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القدمة 
المقدمة 
سم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


03 


تمهيد 

شروت العقود الأشيرة ورا کرای عا القتیت رقد ار ها التطرويق 
مجالات عديدة من الحياة البشرية» وكان مجال الاتصالات المستفيد الأكبر من هذا 
التطور» إذ ساعدت وسائل الاتصال من شبكات هاتفية وأقار صناعية وألياف 
بصرية على ربط البلدان البعيدة ببعضها حتى أضى العام بحق قرية صغيرة» وصار 
الإنسان وهو في بيته يتابع الأحداث العالمية لحظة وقوعهاء ويستمع إلى محاضرات 
العلماء من شتی آنحاء المعمورة وهو جالس أمام تلفازه» بل وأصبح بإمكانه أن 
اقتحام الحواسيب مجال الاتصالات إلى إنشاء شبكة العلومات العالية (الانترنت) 
التي نقلت الجتمع البشري إلى عصر جديد (عصر الانترنت أو عصر المعلومات). 

وقد توسع استخدام شبكة المعلومات العالية توسعا مذهلاء ففي بعض الدول 
فاق عدد مستخدهي الانترنت اسبة %50 من إجمالي السکان؛ ولم يقتصر استخدام 
شبكة العلومات العالية على نشر الأخبار والترويج للمنتجات؛ بل تعداها إلى إبرام 
العقود الختلفة ونقل الأموال» وخدمات الجز على خطوط النقل بشتی أنواعهاء 


س 


ورت :مامات جديدة تتم كيا عبر شبكة العلومات العالمية کبیع الكتب 


المقدمة 
الالكترونية» وبراح الحاسوب. 

رام هذا ۳ الذهل غذه لشبکت وتمدد ا وتان أهدافها 
0 التعاقد وغیر ذلك من النوازل الق بحتاج ا معرفة : أحكاما 
الفقهية. 

أهمية الموضوع 

تقثل أهمية الدراسة الفقهية لأحكام عقود ابيع المبرمة عبر الانترنت في 38 
57 للتعاقد عبرها 00 و عن 0 ويتاح له الاستفادة منهاه أو بیتعد 

ولساعد ۳ هذه الدراسة على التنظير العاصر لفقه الانترنت ليستفاد منه فى 
وضع سياسة عامة کن لقانمین على الدولة من تتظیم استعمال هذه الشبكة 

ومن جهة أخرى فإِنَ هذه الدراسة إلى جانب غيرها من الدراسات التي 
تحث في القضايا العاصرة اساهم في تفنيد الدعوى الباطلة التق اتبمت الشريعة 
الاسلامية بابانود والتخلف وعدم قدرتها على موا كبة التطورات الحديقة. 

آسباب اختیار الوضوع 

لقد كان الدافع لاختياري لهذا الوضوع مموعة من الأسباب تقثل في: 


المقدمة 

- رغبق في دراسة الأحكام الفقهية لعقود البيع ال عبر شبکة العلومات 
العالمية حيث بدا لي أني مکن أن أقدم خدمة لديني إذا بحثت في هذا الموضوعء 
خاصة أنه يحتاج إلى دراية بالفقه الإسلامي الذي هو تخصصي الجامعي في طوريه 
الليسافس والماجستير» إضافة إلى لام جيد بجانب الإعلام الآلي وشبكة المعلومات» 
وكنت قد تابعت تكويئًا تخضصا لتحصول على شبادة تقني في الإعلام الآلي للتسيير 
بالمركئ الوطني للتعليم عن بعد» کا ل من الهتمین جال الا علام الآلي. 

- رغبتق في مواصلة أبحائي حول المسائل الممتجدة في الفقه الإسلاي» فقد 
كنت آنجزت مره نی مرحلة اللبسانس حول الادارة اديه للأوقاف»: زى 
مرحلة ما بعد التدرج فت بإعداد مذكرة تدريبية حول أحكام شرکات الساهمة في 
الفقه الإسلامي» وكانت مذكرة الماجستير بعنوان: «دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة 
في الأوقاف». 

- المساهمة في تقديم البحوث التى ثتعلق بحياة المسلم في العصر الحالي. 

الإشكالية 

یز عفد 0 0 عن 7 00 0 75 آشکال العاملات 
الفقهاء لحصر العاملات ۳ 00 علا قد بععذر تحقيقه فى هذه 
العاملات والتصرفات لارتباطها ببيكل الشبكة نفسها» وعليه فإن إشكالية البحث 


القدمة 
تتركد في مموعة التساژلات الانية: 

ما حك عقود البیع عبر الانترنت؟» وهل لها ضوابط خاصة؟ وهل لعقد البيع 
عبر الانترنت مجلس عقد» وما هي أحكامه» وما هي الأحكام الخاصة بالسلع 
الالكترونية اللخالصة المباعة عبر الانترنت کلتطبیقات الحاسوبية» والكتب 
الإلكترونية والتسجيلات الصوتية والمرئية» وكيف يتحقق التقابض في هذه السلع 
إضافة إلى الأحكام المتعلقة بدفع المن باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني. 

أهداف البحث 

یهدف هذا البحث إلى دراسة عقد البيع عبر الانترنت من أجل التوصل إلى 
الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا النوع من عقود البيع: حق يكون المسلم على بصيرة 
من دينه عند استغلال هذه الشبكة فيعلم ما هو جائز من تعاملاات فيمارسه 
باطمثنان» ویعلم ما ينطوي منبا على حظور شرعي فيتجنبه. 

الدراسات السابقة 

لم ض على إنشاء شبكة العلومات العالية أكثر من أربعة عقود من الزمن» 
لذلك فإن الدراسات حوها تعد قليلة خاصة في الجانب الفقهى» ومن خلال بح 
الأول عن الدراسات السابقة فقد عثرت على عدد من الكتب والرسائل وأهمها: 


المقدمة 

المرجع 1: الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية الحاسب الآلي وشبكة 
العلومات (الانترنت ) 

رسالة دکتوراه فى الفقه القارن» من عداد عبد الرحمن بن عبد الله السند 
بالعهد العالي للقضاء جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية (الریاض) نوقشت 
سنة 1424 هریت وجاءت هذه الدراسة نی آکثر من 467 صفحة ى اللسخة 
الطبوعة بدار الوراق التى حذفت متها على ما يبدو الفهارس العلمية» وقد قسمها 
الباحث إلى ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: ملكية تقنية المعلومات واستخدامها» تعرض فيه لأحكام 
الملكية الفكرية» وأحكام استخدام الحاسب الآلي وشبكة المعلومات. 

الباب الثاني: إبرام العقود عبر وسائل التقنية احدیثة» تعرض فيه للأحكام 
المتعلقة بإبرام العقود التجارية وآرکانها وشروطهاء وضماناتهاء ولزومباء والجيارات» 
وما إلى ذلك» ثم خص العقود غير التجارية بالدراسة کعقد النكاح» والقرض» 

الباب الثالث: جرائم شبكة المعلومات العالمية» تعرض فيه الباحث إلى أحكام 
تدمير المواقع على شبكة العلومات العالمية» واختراق البريد الإلكتروني» وأحكام 
الاعتداءات على الأثخاص بالقذف والسب» وسرقة الأموال» واتلاف البراح 
بالفيروسات» وقرصنة البراخ» وتزوير المستندات» وطرق مکافة كل هذه الجرائم. 


القدمة 

المرجع 2: التجارة الإلكترونية وأحكامبا 

رسالة دكتوراه فى الفقه الإسلامى» من إعداد سلطان بن إبراهيم اماشعی 
جامعة الا مام مل بن سعود 9 (الریاض) 8 خریة» وجاءت هذه 
الدراسة فی آکثر من 570 صفحة قسمها الباحث إل نحمسة آبواب: 

الباب الأول: تعرض فيه للتعريف بالشبکات والتجارة الالكترونية وأنواعها 
وجالاتها. 

الباب الثاني: بحث فيه حك التعاقد الإلكتروني وصيغته إلى جانب أحكام 
مجلس العقدء والتوقيع الالكتروني» والزادات الإلكترونية» وانلیارات في التعاقد 

الباب الثالث: خصص الأحكام المتعلّقة بالعاقدين كالأهلية» والتزامات 
التعاقدین» وكيفية فض النازعات ما 

الباب الرابع: بين فيه ما بخص المعقود عليه فى التعاقد الالکترونی مثل المثمن 
وأنواعه من عقارات ومنقولات وسلع إلكترونية» کا بحث فيه أحكام الدفع 
بالطرق التقليدية كالدفع النقدي» أو باستعمال الشيك» إلى جانب الدفع الإلكتروني 
بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني» إضافة إلى الشيكات الإلكترونية» کا تعرض 


لباب اللخامس: الشروط في التعاقد الإلكتروني والطواری فيه وانتباژه. 


القدمة 

المرجع 3: آحکام التجارة الالكترونية في الفقه الاسلامي 

رسالة دکتوراه في الفقه الاسلامي» من إعداد عدنان بن جمعان الزهراني مجامعة آم 
القرى (مکة الکرمة) سنة 1428 غبرية» وجاءت هذه الدراسة فى 544 صفحة قسمها 
الباحث إلى آريعة فصول: 

الفصل الأول: الية التبادل التجاري عبر الانترنت» بين فيه طريقة الاتصال 
الانترنت» وكيفية التحقق من شخصية العاقد ومستوی الأمان والسرية عبر الانترنت» 
وأساليب البيع» وكيفية عرض السلع وطرق شحنبا وتأمينباء وک الشرعي لآلية التبادل 
عار 2 کت الانترنت. 

الفصل الثانى: العقود فى التجارة الإلكترونية وأحكامها الشرعية. تعرض فيه 
الباحث للعقد وأركانه في الفقه الإسلامي» ثم محث الأحكام الخاصة بالعاقدين في عقود 
التجارة الإلكترونية» كالأهلية» والولاية لينتقل إلى تفصيل الأحكام اللخاصة بالصيغة من 
إيجاب وقبول» ثم ختمه بأحكام المعقود عليه كأحكام طرق الدفع الختلفة التي يتم التعامل 
بها في التجارة الإلكترونية» إضافة إلى الأحكام الخاصة بالسلع المتداولة عبر الانترنت» 
وقسمها إلى سلع تجري فيا علة الربا وهي: الذهب والفضة والعملات؛ وغيرها ما لا 
تجري فيا علة الربا. 

افصل الثلث: خصصه للشروط الشرعية والشروط الجعلية في التجارة 
الإلكترونية. 

الفصل الرابع: الآثار المترتبة على العقود عبر الانترنت» تعرض فيه الباحث لقوق 


ی 
التعاقدین» إضافة للقواثين العالية النظمة للتجارة الالکترونیت» وخص بالدراسة القانون 
الفوذجي بشأن العاملات الالكترونية القترح من طرف لنة الأونيسترال» ومدی 
مطابقته الشريعة الاسلامية. 

الرجع 4: التجارة ال لکترونية في الفقه الإسلامي 

مذكرة ماجستیر من الجامعة الاسلامية (غرّة) تخصص الفقه المقارن» وقد آعد 
سلیمان عبد الرزاق آبو مصطفی هذه المذكرة سنة ۰2005 وجاءت فى 146ص مقسمة 
على أربعة فصول: 

الفصل القهيدى: حقيقة العقود» وما استجد ماه 

الفصل الأول: حقيقة التجارة الإلكترونية» وما يتعلق با 

الفصل الثاني: أنواع التجارة الإلكترونية واحکامبء 

الفصل الثالث: صور عقد التجارة الإلكترونية والأثر المترتب عنباء 

المرجع 5 التجارة الإلكترونية من منظور الفقه الإسلامي 

مذكرة ماجستير من جامعة باتئة تخصص فقه وأصوله» وقد تناول الباحث موضوع 
التجارة الالكترونية بصفة عامة» وقد أعدت هذه المذكرة سنة 2006 من طرف الباحث 
أحمد أمداح» وجاءت في 246 ص مقسمة على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: مفهوم التجارة الالکترونیة» خصائصها وأنواعها. 

الفصل الثانى: مراحل تنفيذ التجارة الإلكترونية» وأنظمة الدفع. 


المقدمة 

الفصل الثالث: مرجعية التجارة الإلكترونية فى ضوء مبادئ الفقّه الاسلامی. 

المرجع 6: عقد البيع عبر الانترنت في الفقه الاسلامي 

من إعداد: محمد الأمين آدم حسن الكدري» رسالة ماجستير في الدراسات 
الإسلامية ‏ تخصص فقه مقارن» نوقشت سنة 2007م بجامعة العلوم والتكنواوجيا ‏ 
صنعاء» المن. 

وقد قسمها الباحث إلى مبحئین: 

المبحث الأول: خصصه للتأصيل لعقد البيع في الفقه الاسلايي؛ تعرض فيه لعدد 
من السائل منها: حك استحداث آو تطوير العقود واختلاف الفقهاء فها» وكيفية حصول 
الإيجاب عبر الانترنت» وطرق التعاقد عبر الانترنت ومذاهب الفقهاء» ومسألة اتحاد 

المبحث الثاني: خصصه لك الشرعي نلددمات الانترنت مثل البريد الالکترونی» 

المرجع 7: تكوين عقد البيع الالکتروني 

مذكرة ماجستیر من جامعة الامام مد بن سعود الإسلامية» العهد العالي القضاء» 
قم السياسة الشرعية» وهی من اعداد یاسر عبد الرحمن البصير 1430 غرية. 

ول اتمكن من الاطلاع على محتوى هذه الرسالة لكن بالنظر إلى الملخص وفهرس 
امحتويات يتيين أنه قد قسمها إلى أربعة فصول كالتالى: 


افصل الأول: العاقدان في عقد البيع الالکترونی وما یتعلق بهما 

الفصل الثاني: الصيغة في عقد البيع الإلكتروني وما بتعلق بها 

الفصل الثالث: المعقود عليه في عقد البيع الإلكتروني وما يتعلق به 

الفصل الرابع: مجلس العقد في عقد البيع الإلكتروني وما يتعأق به 

تمد هذه الدراسات مبمّة لأي باحث في فته عقود الاترنت» لکن ورغم نا 
قد تعرضت انب كبير من أحكام البيع عبر الانترنت؛ الا أن بعض الأحكام المتعلقة 
بالبيوع عبر الانترنت ما تزال بحاجة إلى مزيد من البحث» إذلك تبقى الحاجة ماسة إلى 
دراسة خاصة لأحكام عقود البيع عبر شبکه الانترنت. 

خطة الت 

لقد تم إعداد هذا البحث وفق خطة مقسمة إلى ستة فصول وخاتمة اء البحث 
كالتالي: 

القصل الأول جعل تهیدا البست وقد خصضص للتعریف ك الانترنت» 
وبيان آلية عملهاء إضافة إلى نظرة تاريخية حول الانترنت. 

الفصل اثاني: يتم التطرق فيه لعقد البيع عبر الانتزنت بوجه عام؛ وذلك من خلال 
اتعریف بعقد البيع وأركانه في الفقه الإسلامي» كا يتم اتعرض فيه لماهية عقد البيع عبر 
الانترنت. 


افصل الثالث: بخصص المسائل المتعلقة بالعاقدين في بيوع الانترنت» مثل الأهلية» 


المقدمة 
والولاية على المبيع» إضافة إلى مسألة الرضا في ببوع الانترنت. 

افصل الرابع: 58 التطرق لصيغة البيع عبر الانترنت» وتكييف التعاقد الآلي عبر 
الانترنت» ومساًلة تباعد المتعاقدين فى عقود البيع ال 

الفصل انحامس: طن لأحكام المبيع عبر شیک الانترنت» وفیه تڪ مسال 
ی التقابض في عقود الانترنت» اضافة إلى بعض السائل المتعلقة بيع التطبيقات 

الفصل السادس: يتعرض للأحكام التعلقة بدفع ان عبر الانترنت باستخدام 
بطاقة الدفع الالكتروني» وفيه 2 التعريف بیطاقات الدفع الالكتروني وبيان أنواعهاء 
وبيان علاقة بطاقات الدفع الالكترونية بعقد البيع عبر الانترنت» ‏ تحث فيه الأحكام 
المتعلقة بكل نوع من أنواع بطاقات الدفع الالكتروني. 

وينتهي البحث مخاقة تضم جموعة من النتائج والتوصيات. 

المج المتبع 

نظرا لطبيعة التأصيلية للبحث موضع الدراسة فإ المميج المناسب لدراسة موضوع 
أحكام عقود البيع عبر شبكة العلومات العالية هو النیج التحليل. 

سيتم التركيز في هذا البحث على عقود الانترنت التي تم کی عبر الانترنت ذلك 
لانبا تشکل غالب عقود بیع عبر الانترنت» ک اا تفرد بعدد من المسائل المستجدة الق 


القدمة 
تستدعی الدراسةء 

كا تجدر الإشارة أن موضوع البحث ينطبق على عقود البيع لقي تتم عبر الانترنت 
مما كانت الوسیلة المستخدمة للاتصال بالانترنت فهو لا يقتصر على الحواسيب فقط؛ فقد 
م2 عمليات الشراء باستخدام الأجهزة الإلكترونية المزودة بمعالجات إلكترونية وأنظمة 
اتصال بالانترنت کاطواتف النقالت» واللوحات الالکترونية» وأجهزة التلفزیون, 

طريقة العمل 

ترکز طريقة على في هذا البحث على ما بلي: 

- ترق الابات الكرية. 

تخر الأحاديث الشريفة» وفق الطريقة الآتية: 

وان كان الحديث فى الصحيحين» الا کتفاء ماه 

دإن ۸ يكن الحديث في الصحيحينء يتم عزو الحديث إلى مظانه في كتب 
الحديث التى أخرجته مع ذكر ما قاله أهل الحديث حول صعته. 

- شرح غريب الألفاظ من كتب الغريب الناسبة لاستعمال اللفظ. 

- ذكر معلومات المرجع كاملة عند أول ذكر له؛ إلا في كتب التخريج والتراجم 

خشية الإطالة فى الهوامش. 
الاكتفاء بترجمة الأعلام المغمورين» من تم النقل عن كتبهم بصفة مباشرة. 


الفصل الأول: تمهید حول شبكة الانترنت 
الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانتونت 
نظرا لتقييد موضوع البحث بعقود البيع البرمة عن طریق الانترنت» ومن 
اجل وضع تصور دقیق يسمل دراسة الوضوع» یکون من الأجدى التطرق اولا 


س 


هذه البيئة التي يتم التعاقد عبرها. 

وفي سبيل فهم بنية هذه الشبكة سيتم من خلال هذا القهيد توضيح حقيقة 
شبکة الانترنت» وکیف تم ختلف العاملات عبرها. وسيقسم هذا القهيد إلى ثلاث 
مباحث» البحث الأول يخصص للتعریف إشبكة الانترنت» والبحث الثاني يعرض 
بنية الانترنت» آما البحث الثالث فیتعرض لتاري هذه الشبکةه 

البحث الأول: تعریف شبكة الانترنت 

لا يكاد يخفى على آحد في وقتنا الحالي معنى کلمة الانترنت» ومع کون 
الانترتت كلمة دخيلة على اللغة العربية الا آها آصبحت أكثر استعمالاً وانتشارًا بين 
عامة الناس مقارنة بما يقابلها باللغة العربية» وربما يرجع ذلك لتأخر العرب في وضع 
مصطلح باللغة العربية يقابل مصطلح 017078831581 وقد يكون الأمى راجعا 
لتعدد المجامع الفقهية» أو لتعدد المصطلحات المقاباته فجمع اللغة العربية جدينة 
دمشق لوحده قد وضع مقابل هذا المصطلح أربعة مصطلحات: الشبكة» شبکین» 
العمام والشابکة(). 


(1) مد الخلنى» مقال بعنوان: «احتوی العربي على الإنترنت بين الندرة والضیاع»» يومية الریاض» 
عد‌د 1 دي اححة1 143 هی الوافق 27 نوقير2010. 





الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 

وقد عرّفت شیک الانترنت عل آنبا رة من شبکات الحاسوب الترابطف 
التي تكون شبكات علية (1۸۸)()» أو شبكات عامة ()WA4۸(‏ وتسمى 
أحيانا الشيكات الغريطة او الوس 


وعرّفت بكونها جموعة كبيرة من شبکات الحواسيب عبر العالم مرتبطة ببعضها 
بواسطة نظام موحد (برتوكول انترنت 10۳-1) يوفر بيئة اتصال سهلة تمكن هذه 
الحواسيب من تبادل المعلومات فيما بيتها9)؛ وهناك من عدّفها اختصارا بالشبکه 
اال واس 

کا نجد من اعتبرها «جموعة مفككة من ملايين الحاسبات موجودة في آلاف 
الأماكن حول العالم» وعکن لمستخدمي هذه الحاسبات استخدام الحاسبات 
الأخرى للعثور على معلومات» أو التشارك في ملفاتهم» و بم هنا نوع الکبیوتر 


)1( تعني: «Local Area Network‏ 
)2( تعني: „Wide Area Network‏ 
(3) زياد القاضى واو «مقدمة إلى الانترنت» دار الصفاء» ط1» عمان - الأردن» 140 هی 


ص 17. 
(4) منصور فهد العبيد» «الإنترنت: استثمار المستقبل»» مكتبة العبيكان» ط 1» الرياض» 1996م» 
ص۰32 


(5) Charles Steed, «Internet & Computer Terms», Gold Standard Press Inc, 
Nevada, 2001, P67. 





الفصل الأول: تمهید حول شبكة الانترنت 
۳ 3 
المستخدم وذلك لسبب وجود بروتوکولات مک ان جک عملية التشارك»(), 


ومن ججموع هذه التعريفات يمكن استنتاج أن الانترنت عبارة عن جموعة 
كبيرة جدا من الحواسيب تتخاطب فيما بينها بواسطة نظام موحد (برتوكول 
الانترنت). 

وترتبط هذه الحواسيب بیعضبا بواسطة شبكة عالية تَغطّى کامل الكرة 
الأرضية» وهذه الشبکه العالية نتشکل من شبکات صغيرة ل الستوی الحل 
ترتبط فیما بينها على الستوی الاقلیمی مشكلة شبکه أكبء والشبكة الاقليمية 
بدورها تتصل بالشبکات الاقليمية الأخرى مشکله شبكة قارية على مستوی أعلى» 
وارتباط الشبكات القارية بيعضها يشكل شبكة عالمية موحدة ليست ملكا لجهة 
معيئة. والمخطط الموالي مثال عن جزء من شبكة لية للانترنت. 


(1) زين عبد امادي» «الانترنت- العام على شاشة الكمبيوتر»» المكتبة الأكاديمية» ط 1 القاهرة» 
6 ص۰18 
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رسم توضیحی 1 : مثال عن جزء من شبكة محلية للانترنت 





(1) امخطط من عداد الباحث: 


(1) 





الفصل الأول: تمهید حول شبكة الانترنت 

البحث الثانی: الية عمل شبكة الانترنت 

يرتكز عمل شبكة الانترنت على نظام (برتوکول انترنت 108-17) حيث يتم 
تمييز الحواسيب عن بعضها بواسطة عناوين مكونة من أربعة جموعات رقية مفصولة 
پنقاط (مثلا: 41.221.27.114) 7ء على أن تكون کل جموعة محصورة بين 
العددين: 001 و2255), 
یجعل الانترنت شبكة لا لتأثر إذا تعرض أي جزء منها للتعطل» إذ تستطيع بقية 
الحواسيب الاتصال ببعضها مهما كان جم الضرر الذي أصاب باقي أجزاء الشبکته 
وهی بذاك توفر بيثة اتضال+دائة وآمية(0, 

وتنتقل العلومات التبادلة بين الحواسيب عبر قنوات مختلفة (أسلاك ألياف 
بصرية» أمواج الراديو)» ويم تنظيم حركة نقل العلومات بواسطة أجهزة عنتلفة: 
(hubs, Routers, Switches ,Modems)‏ 1 


(1) هذا العنوان يشير إلى اندادم اتماص بالموقع الإلكتروني لجريدة الرسعية للجزائرضك.م020ز, 

(2) ماهر سليمان واخرون» «أساسيات الإنترنت»» دار الرضا للنشر» ط1» دمشق» 2000م» 
ص26 

(3) أرنود دوفور» «الانترنت»» الدار العربية للعلوم» ط1» بيروت» 1998م» ص40. 

(4) حسام الملحم وعمار خير بك» «شبكات الإنترنت»» ط ۰1 2000م» دار الرضاء دمشق» 


ص 39. 


الفصل الأول: تمهید حول شبكة الانترنت 





وم قيس ۸2 ربطه قوق عع من کبلات الایاف: البضرية من 
و( 





ويتم الوصول إلى الوقع الراد تصفحه عن طريق تأسيس اتصال بين حاسوب 
الستخدم والحاسوب الذي ستضيف الموقع على الانترنت والذي يدعى الحادم 
)SERVER)‏ وذلك بالرور على مموعة من اللحادمات المترابطة بدءًا من خادمات 
موفر خدمة الانترنت الح وصولاً إلى اندادمات الجذرية التي تعتبر نواة شبکه 


الانترنت. 


ومع زيادة عدد المواقع أصبح تمييز موقع عن آخر بواسطة آرقام 1۳ أمرًا 





الفصل الأول: تمهید حول شبكة الانترنت 
ا لذلك تم استحداث أسماء 5 أسماء النطاقات «(Domain Names)‏ 
وهي آساء خاصة تمي كل موقع عن الا وتكون هذه الأسماء عبارة عن جموعة 
من الحروف وأحيانا حروف وأرقام يسبل حفظهاء وتكون في الغالب من اختيار 
مالك الموقع بشرط أن لا تكون محجوزة من طرف الغيرء فثلاً إذا أراد مستعمل 
الانترنت تصفح موقع وكالة الأنباء الجزائرية فإنه يكفيه أن يكتب عنوان موقعها 
الالكتروني (42.ومه.» م (1) في أي متصفح ليلج إلى محتوى الموقع» ومن 
الواح أن هذا الاسم سبل للحفظ» وأيسر وأفضل لستعمل من تذكر رقم 1۴ 
الخصص لوكلة الأنباء الجزائرية: (69.64.89.224//:مغط) ()» وهو عنوان 
قابل للتغيبر» فقد كان العنوان اخصص لوكالة الأنباء الجزائرية في سبتمبر2012 هو 
.(http://80.246.2.195)‏ 

و الواقع فإنه حتى يومنا هذا فإِنْ عمليات التصفح عبر الانترنت ما زالت 
سد ال آرقام ۳ الا أنه عندما یکتب الستخدم اسم الوقع المراد تصفحه فان 
حاسوبه يقوم بإرسال استفسار يمر عبر الشبكة ليصل إلى الحادمات الجذرية ني تمد 
بمثابة دليل خم يحتوي أسماء النطاقات وما يقابلها من آرقام ۳ وحينها م2 توجيه 
حاسب هذا المستخدم إلى الموقع بالاستعانة برقم 1. 


وتعد الحادمات الجذرية SERV €RS(‏ 8007) وعددها 13 المسؤولة عن 


(1) هو اختصار للتسمية الفراسیة: „Algérie Presse Service‏ 
(2) هذا الرقم تم اللتحمّق منه بتاريخ 7فبرایر2015. 





الفصل الأول: تمهید حول شبكة الانترنت 
التوجيه الصحيح لرکة التصفح عبر الانترنت وذلك بتوجیه حاسوب الستخدم في 
طرف الشبكة نحو صفحة الانترنت التي برغب في عرضبا والتي تكون مخزنة في 
حاسوب مالك موقع الانترنت» أو في ابد مواقع الاستضافة المستأجرة» وعکن أن 
يكون هذا الموقع المستضيف في بلد بعيد عن مكان تواجد مالك الموقع» وكثال على 
ذلك فإن موقع اليومية الجزائرية: الشروق اليومي مخزن في حواسيب مستضيفة 
بفرنساء أما موقع يومية ابر فنجده مخزن في حواسيب مستضيفة بسان فرفسيسكو 
بالولايات التحدة الأمريكية()ء وتم علية التوجيه بالرجوع إلى العناوين الخزنة 
داخل هذه انمادمات الجذرية. 

تا تساه ارا من طت ان ع مق انم اها غرم 
(حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الى 5 3 خادمات)» والبقية كيانات 
خاصة. وتقوم سلطة ضبط أرقام الانترنت الخصصة (14۸4) 7 بالإشراف على 
جموع هذه اللحادمات وتسجيل أسماء النطاقات» إضافة إلى انفرادها بتخصيص أرقام 
بروتوكولات الانترنت (1۳) عبر العالم تفاديا لتكرارها ومنع التداخل فيما بينها. 
وهذه السلطة تابعة لمؤسسة الآيكان ((10۸0۷) () وهي منظمة غير ربحية تأسست 
عام 1998م یم مقرها في كاليفورنيا, ولا وظيفة إدارة كل ما له علاقة بالوارد 


سك وبعتبر 0 جريدة ايوي؛ 2 جریدة انگبر اليومي من Ea‏ المواقع الجزائرية 
„Internet Assigned Numbers 50 (2)‏ 


Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (3) 


الفصل الأول: تمهید حول شبكة الانترنت 
الرئيسية للبنية التحتية للشبکه(. 

ولنظرا لكون الولايات المتحدة الأمريكية هي منشأ شبكة الانترنت فان عشر 
خادمات من آصل الثلاث عشر موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية» 
والثلاث الأخرى موزعة على ثلاث بلدان أخرى وهي: اليابان, المملكة المتحدة 
والسويد کا تظهرها الخريطة أدناه. 


a ۱۱5۱ Herndon, VA 

c PSinet Herndon, VA ۷ RIPE London 

d U Maryland College Park, MD | NORDUnet Stockholm 
و‎ DISA Vienna, VA 


h ARL Aberdeen, MD 
NSI (TBD) Hac 2 m WIDE Tokyo 


e NASA Mt View, CA 
f Internet Software ©, Palo Alto 
CA 


b USC-ISI Marina del Rey, CA 
۱ ICANN Marina del Rey, CA 





رسم توضيحى 3 : خريطة ين توزع انفادمات الجذرية عبر العا[ (0 





(1)الاتحاد الدولي للاتصالاات» « كتيب الشيكات القائة على بروتوکول ۳ جنيف» سوسراء 
5 ص 11. 
(2) انظر الموقع الرسعی : http://www.icann.org‏ تاريخ المعاينة 2012-09-23 


الفصل الأول: تمهید حول شبكة الانترنت 

وقد وافقت الولایات التحدة الأمريكية في آکتوبر 2009م على تخفيف 
سيطرتها بدرجة كبيرة على الانترنت» حيث وقعت على اتفاقية تمنح هيئة الانترنت 
لأسعاء والأرقام الخصصة (الآيكان) قدرا أكبر من الاستقلال لتنسيق نظام 
العناوين على الانترنت وضان أشغيله بسلاسة» وياتي هذا الاتفاق بعد سنوات من 
الانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند ودول أخرى التق 
اعتبرت أن إدارة شبكة الاتصالات العالية أمى مهم للغاية بحيث يحب أن لا يترك 
للولايات المتحدة وحدهاء 

وببذه الاتفاقية الجديدة انتبى الاحتکار الباشر الذي كانت تمارسه الحكومة 
الأمريكية منذ ظهور الانترنت التي تم تطويرها كنتيجة لنظام الاتصالات العسكرية 
"آربانیت" في سنوات الستينيات من القرن الماضي (1), 

ولتعزيز آمن الشبکت» ولتخفيف الضغط على انادمات الجذرية» قام بعض 
مشغلي الشبکة عبر العالم بانشاء فسخ عن هذه الحادمات عبر العالم» وقد وصل 
عددها إلى 455خادم وذلك حسب حالة إحصائية بتار 13 فبراير2015()» 
لكن هذه اللخادمات لیست سوى ذسخ» وتبقى جميع العملیات التعلقة بإدارة أسماء 
النطاقات تتم على اللحادمات الجذرية الأصلية دون غيرها. 


(1) مقال بجريدة الرياض السعودية بعنوان: «الولايات المتحدة توافق على تخفيف سيطرتها على 
الإنترنت»» العدد 15088) اجيس 26شوال 1430ه - 15اكتوبر 2009م السعودية. 
)2( موقع «http://www.root-servers.org‏ معاين بتار 100100-13 


الفصل الأول: تمهید حول شبكة الانترنت 


تعود أول فكرة لانشاء الانترنت إلى وزارة الدفاع الأمريکيت ففي عام 
0 وني أوج الحرب الباردة ساور القلق وزارة الدفاع الأمريكية حول ما 
سیحدث لانظمة الاتصالات القومية عند حدوث حرب نووية» ونتيجة لذلك 
بدأت الحكومة بوكالة مشروع الأبحاث التقدمة (۸۳۸)() وقد نجحت هذه 
الوكالة في عام 1969م في ربط أربع جامعات أمريكية من خلال شبكة تجريبية 
أطلق lale‏ اسم (ARPANET)‏ . 





„Advanced Research Projects Agency Network وهي اختصار للتسمية الاجلیزیة:‎ )1( 

(2) فاروق السيد حسين» «الإنترنت: الشبكة العالية للمعلومات» اهيثة المصرية العامة للکاب» 

القاهرة» 8 ص 30. 

(3) Sam Halabi and Danny McPherson, «Internet Routing Architectures), 
Cisco Press, Second Edition, 2000, P10. 


الفصل الأول: تمهید حول شبكة الانترنت 

وبعد تجاح هذه التجربة انضم إلى شبكة )ARPANE1(‏ عدد من الجهات 
الأكاديمية مثل الجامعات ومرا کر البحث؛ بعدها تم إنشاء العديد من الشبكات من 
بينها شبكة: (05۳060) التي أنشأتها المؤسسة الو مية الأمريكية للعلوم اهعمناه() 
Fondation)‏ 66 وقد ارتکرت ايضا عل شک «(ARPANET)‏ وتيجة 
لذلك السعت الشبكة لتشمل كافة مناطق الولایات المتحدة الأمريكية(0. 


3 
3 


في عام 1985م تم بنجاح ربط إحدى الكليات في لندن بالشبكة» وفي نفس 
العام قام (808541) وهو مخبر دراسات في الترويج بتأسيس أول اتصال 
بالشبكة» وبذلك تحولت هذه الشبكة من جرد شبكة علية إلى شبكة عالیت(ت 
وقاريك سي باسم الشبكة العالية „(INTERNATIONAL NETWORK)‏ 
بعدها اختصر هذا الاسم إلى (1311:0۳81) انترنت» وهو المصطلح المستعمل إلى 
اليوم. 

ويعتبر آهم حدث في تاريخ الانترنت هو إدخال نظام الشبكة العالمية الموسعة أو 
الويب: (۷۷۵ World Wide‏ المعروفة اختصارا ۷۷۷۷۷۷) حيث وبحلول ماي 
1م استطاع فیزیائیان من سويسرا تابعان للمخبر السويسري (6518) التوصل 
إلى تنسیق جدید من الوثائق الالکترونية يدعى (1171) مبني على برتوکول 
(۰)11771۳ وقد أتاح هذا التنسيق الجديد إمكانية إدراج إلى جانب اللصوص 


(1) منصور فهد صالح العبيد» «الإنترنت: استثمار المستقبل»» ص32. 
Mike Thelwalla, and Liwen Vaughan, «Is the Internet a US invention?),‏ )2( 
Journal of Research Policy 31 (2002), P1375.‏ 


الفصل الأول: تمهید حول شبكة الانترنت 
رات متعددة الوسائط کالصوره والاصوات» ا إلى ذلك مک هذا التنسيق 
رر صفحات الويب من إضافة ارتباطات أشعبية تقود إلى وثائق اشر عل 
الشك(), 

ومع تقدم شبكة ارب لطر ا ا 
الوصول إلى ما بریدونه بالتاشير والنقر» ودمجت مرایا تنسيق النصوص ومعالجة الرسوم 
ف شاشة التصفحات» وکان اول متصفّح من هذا النوع هو متصفح (Mosaic)‏ 
الذي طوره طالب دراسات علیا كان يعمل في المركر الوطنى لتطبیقات الحوسبة 
الفائقة 2 جامعة إلينوي عام 03م 

وقد أتاح هذا البرناح للمستخدم التأشير على الوصلة ونقرهاء وسل عملية التنقل 
والتجول في الانترنت على المستخدمين غير الختصين في الإعلام الآللي» وكان أول 
برناجخ ! استخدم الرسوم أ , 

وقد أدى التطور الکبیر الذي شهده قطاع الاتصالات إلى توسع شبكة 
الانترنت» وزيادة سرعة تتقّل البيانات عبرها حيث بلغ معدل تعمل البيانات عبر 
شبكة المعلومات عاميًا حوالي 76 تيرابايت (3) في الثانية)ء وینتظر أن تصل إلى 80 


(1) المرجع السابق» ص 1378. 

(2) زياد القاضى واخرون» «مقدمة إلى الانترنت» دار الصفاء» ط1» عمان - الاردن» 1420ه 
ص22. ۱ 

(3) واحد تیرابایت يساوي ترلیون بایت (7665(ط 1.000.000.000.000 = 8)» بعظر: 


Charles Steed, «Internet & Computer Terms», P143. 


الفصل الأول: تمهید حول شبكة الانترنت 
تيرابايت من البیانات عبر کابلات بصرية تمتد لالاف الکلومترات عبر الحيطات 
والبحار(, 


كا زاد عدد مستخدمیا عبر العالم زيادة كبيرة» وأشير الاحصائیات الأخيرة 
إل أن عدد مستخدمي الانترنت عبر العالم قد فاق ثلاث مليارت وستة وستون مليون 
مستخدم (03, 

وبالنسبة لدول العام الاسلامي» تحتل الإمارات العربية التحدة الصدارة حيث 
أن أكثر من 75 % من الأسر الإماراتية تستعمل الانترنت نهاية 2009م» آما 
الشركات فتحتل المغرب الصدارة إذ أن أكثر من 80 96 من الشركات تستعمل 
الانترنت حسب تقرير للمنظمة الدولة للتنمية والتعاون الاقتصادي(, 


ونتيجة لانتشار الانترنت فقد صارت وسيلة لا برام العقود عن بعد» وأصبحت 
بعض المعاملات تتم كيا عبر الانترنت كاتخيز في الفنادق» والرحلات الجوية. 


(1) حسب إحصائية الاحاد الدولي لاتصالات: http://www.itu.int‏ رت بتاريخ 9-6- 

.2012 

(2) Submarine Telecoms Forum, «Submarine Cable Industry Report), 
Issue 1, July 2012, p38. 

(3) حسب موقع «http://www.worldometers.info‏ معاين بتار 2015-2-3. 

(4) OECD, «The Future Of The Internet Economy», meeting on “The 

Internet Economy: Generating Innovation and Growth”, Paris, 28-29 June 


2011, ۰ 





الفصل الأول: تمهید حول شبكة الانترنت 
ومع تطور آنظمة الدفع الالکترونية صار بالامکان التسوق عبر الانترنت 
وبذلك صارت الانترنت بيئة جديدة لا برام عقود البیع» وقد نتج عن هذه البيئة 
الجديدة إشكالات تستدعي وجود دراسات متخصصة في الفقه الاسلامي لبيان 
أحكام هذا النوع من البيوع الذي يتم عبر الانترنت. 
وفي سبيل الساهمة في هذه الدراسات يأتي هذا البحث خاولة لبيان الأحكام 
المتعلقة بعقد البيع عبر الانترنت من خلال الفصول المسة الاتية. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 

إن دراسة عقد البيع المبرم عبر الانترنت تستدعي التذكير بالأحكام الفقهية 
لعقد البيع بصفة عامة؛ ذلك أن الببوع المبرمة عبر الانترنت وان كان إبرامها يتم عبر 
شبكة الانترنت؛ الا آنها لا تخرج عن دائرة البيوع في الفقه الإسلامي. 

وعليه سيتم التعرض في هذا الفصل إلى التعريف بعقد البيع وبيان أركانه في 
امبف الا ول 

آما البحث الثاني فسیخصص للبيان ماهية عقد البيع البرم عبر الانترنت» 
إضافة إلى بیان اتمصائص التي تميز عقد البيع البرم عبر الانترنت عن غيره من عقود 
لیم التي ترم مباشرة بين الشتري والبائع. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 

البحث الأول: عقد البيع وأركانه في الفقه الاسلامي 

يعتبر عقد البیع من التصرفات مایت وه اکن لقره ولا ۳ حياة 
الاسان» بل إن تعامل الالسان بالبیوع من آکثر ما بنشغل به اللاس» حتی 
الله ع وجل قد مدح عباده النين لا ينشغلون بالبيوع وغيرها من المعاملات 
التجارية عن ذكره فقال: ارجا لا توم ره 1 9 عن در آل َم ألصلَؤة 
وإيعاء الزكرة افو يوما تب فيه لوب والأبصر) 0 فدل ذلك أن البيع 

من أكثر ما يشغل الاسان. ونظرا لحاجة الناس للتبايع فم ينع الله عن وجل البيع 

الا وقت النداء لصلاة المعة» فقال جل شأنه: یی آلزین منوا إذا نودي 
صل من يوم للم قاشعو إل وکو اله ودروا لیم ذلك حير لکز إن كنم 
تطون2(4), 

ونظرا لكثرة ما یتعامل به الناس من بیوع فقد جاءعت نو الدین الاسلامي 
ا حنيف لتنظيم هذه المعاملة التي نکر في حياة الم وذلت منعا لوقوع الط بين 
المسلبين. وقد عکف الفقهاء السلمون على دراسة كل ما يتعلق بعقد البيع» ووضعوا 
له شروطا تنظمه. 

ونظرا تعلق موضوع البحث بعقود البيع؛ يكون من الأجدى عرض ما قرره 
الفقهاء حول عقد البیم؛ وذلك من خلال مطلبين اثنين» بخصص الأول لتعريف 


(1) سورة اللور الاية 37. 
(2) سورة اجمعة» الآية 9. 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
عقد البیع» آما القاق فیخصص ان آرکانه, 
الطلب الأول: تعریف عقد البیع 


في سبيل التعرف على عقد البيع بحسن توضیح نراد من مصطلح العقد 
الفرع الأول: التعريف بالعقد بصفة عامة 


لد في اللغة: الربط وهي نقيض ال( ومع على عقود ومنه قوله تعالی: 
7 ییا مت مامتا نوأ أوفوأ العود»(2). 


وني الاصطلاح يطلق على معنیین: 
. المعنى العام» وهو كل ما لزم الشخص به نفسهء أو يلتزم به لغيره قال 


َس 3 


امصاص: « البيع وانگح والإجارة وساز 0 العاوضات عا لان کل 
در ألم سه ام عليه والوفاء بهه وعبي عي المين على المستقبل علد 2 
احالف ود آلزم U‏ الوقاء ا لق عليه من فل 5 ترك... وكذلك العهد 


ت 


ع 2 وه 


كان لأن معطها قد د ألم تسه الوفاء با و کت کل رط شرطه اسع 


تخ روو 


تسه في ی بعل في سل e‏ و کذلك انور ويجاب قرب ۳۷ 


0-7 كن 


(1) ينظر: الفیروز آبادی» «القاموس امحیط»» ط8؛ 1426ه) مؤسسة الرسالة» ص300. وابن 
منظور» «لسان العرب»» ط3 1414 هه دار صادر» بیروت» ج3» ص ۰296 
(2) سورة المائدة» الاية 1. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
ی ریق( 

. آما المعنى اللخاص فینصرف إلى ما ینشاً عن تلاقي إرادتين» وهو ما قصده 
الجرجاني بقوله: «العقد: ربط أجرّاء اتصرف بالایجاب والقبول شرعا»(2). 

وببذا المعنى عرّفه الزركشي بقوله: «ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزابي كعقد 
البيع والنكاج وضرهما,(. ۱ 

وهناك تقسی Sea‏ الراك ده ره تمق الوه 
في جموعتين: 

- جموعة العقود التي تنشاً بإرادتين على الأقل مثل عقود البيع» والإجارة» 
والشرکت» وسائر العقود التي بشترط فيا تلاقي الإيجاب بالقبول. 

- وجموعة أخرى تنشاً بإرادة واحدة» وهي العقود التى تنشأ تجرد الایجاب 
من العاقد فیلزم ا ی وا مان خر امه رالد وا ,رقف 
على غير معين ( کالسا کین والساجد)» وكذلك الوصية لخیر معي 0). 

واللاحظ أن تعریف العقد عند فتهاء الشريعة الاسلامية أوسع من 
التعريفات التي وضعها فتهاء القانون» فقد عرّف السنهوري العقد باه «توافق 


(1) الجصاص» «أحكام القرآن»» 1412هه دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج3» ص 285. 
(2) الجرجاني» «التعویفات»» ط 1 1403هه» دار الکتب العلمية بیروت» لبنان» ص 153. 
(3) الزركشي» «المنثور في القواعد»» ط 2 1405ه وزارة الأوقاف الكويتية» ج2» ص397. 
(4) عباس حسني ممدء «العقد في الفقه الإسلامي»» ط 1 1413ه» ج1» ص22. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
إرادتين على إحداث ثر قانوني» سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو 
تعدیله آو انباژه»( 0 ومن هذا التعريف يتضح | أن العقد عند فقهاء القانون لا 
يكون إل بين تخصين على الأقل؛ أن القوانين لا تعرف العقد الذي ينعقد بالارادة 
المنفردة(2)» وان كانت بعض القوانين تعترف به کصدر من مصادر الالتزام. 

ول يتم إقرار الإرادة المنفردة کصدر من مصادر الالتزام الا بعد أن نادى 
شراح القانون في ألمانيا وفرفسا في منتصف القرن 19 بضرورة اعتماد الإرادة 
المنفردة کصدر من مصادر الالتزام» حيث رأى هؤلاء الشراح أن القول بضرورة 
توافق إرادتين لإنشاء الالتزام اشد الات دون ضروب من التعامل يجب أن سم 
ها القانون» كأن لم شخص نفسه بعري يدمه لجمهورء أي لغير شخص مخ( , 

وني ابزازر م م م إدراج الإرادة و إلا ف 
اتعدیل الأخير للقانون المدني سنة 2005م عدما اعت فصل ثان مكار تحت 
مسمی الالتزا بالارادة النفردة٩,‏ 


(1) السنبوري» «الوسیط»؛ دار إحياء التراث العربي» بیروت» 1986م» ج1» ص 118. 
(2) عباس حسني ممدء «العقد في الفقه الاسلامي» ط 1 1413ه» ج1» ص 33. 
(3) المرجع السابق» ج1» ص35. 

(4) وکان ذلك بالقانون 10-05 ا مۇرخ في 20يونيو 2005 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
الفرع الثاني: التعریف بعقد البيع بصفة خاصة 
لیم في اللغة مطلق المبادلة()ء والبيع: ضد الشرای والیع:الشراء أيضاء وهو 


من الأضداد» والابتیاع: الاشتراء» ومنه قول الفُرزدق (©: 
3 مر ر مد 8 مه مر رو ۵ ف مه م 2 م و 
إن الشباب لرايح من باعه والشيب ليس لبائعيه تجار( 
هذه التعريفات فى المذاهب الأربعة: 
أولا: تعريف عقد البيع عند الحنفية: 


رم مقر مه 


اعتمد الحنفية تعریف الفرتاشی(٩)‏ الذي عرف عقد البيع بأنه: «مبادلة شيء 


(1) الجرجاني» «التعریفات»» ص۰52 

)2( الشاعى الشهور واسعه همام بن غالب بن صعصة بن تاجية بن عقال بن مد بن سفیان بن 
مجاشع وائما سمي الفرزدق لشبه وجهه بالحبزة وهي فرزدقة ت 110هء «طبقات فول الشعراء»» 
ج2» ص298, «وفيات الأعيان»» ج6» ص 97. 

(3) ابن منظورء «لسان العرب»» ج8» ض23: 

(4) هو محمد بن عبد الله بن احمد انلطیب الحنفي» تفقه على ابن نيم من مؤلفاته كاب «تنوير 
الأبصار» وهو مختصر في الفقه الحنفي» ثم شرحه في «منح الغفار»» ثم جاء الحصفكي فشرح منح 
الغفار في كابه «الدر امختار»» توفي الترمتاشى في 1004هء «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر» ج4» ص۰18 ۱ 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
مر غوب فيه ثله على وجه خصو ص »| ۲۳ نفرج بقوله «مرغوب فیه» غير المرغوب 
كالتراب واليتة والدم» وال بقوله «عل وجه مخصوص» آي بإ يجاب آو تعاط 
فرج بذلك التبرع من الجانيين وابة بشرط العوض 2 


ثانيا: تعريف عقد البيع عند المالكية: 


اختصر ابن عرفة تعريفه البيع بقوله: «حد الیع الأعم: عفد معاوضة على غير 


م ساسا 


منافع ولا متعة نت یز له عن عمّد الكراء والاجارة! "اوعد ا 1 
قال: «وَالْعَااب 5 عزف الشرع من ذلك العم فاد مع الیل د الاعم ٩۳:‏ 


الآ ام مر ع رو مرخ گر ی ورک مهو مه 


إسة احد عوضيه غير ذهب و فضةء معين غير العين فيه"»(). وشرح تام 


)1( بعظر: ابن عابدین» «رد الحتار على الدر الختار»» ط 1ء 1423ه» دار عام الكتب» الرياض» 
چ ص ۰11 

)2( ۳ كلام الحصفكي ی «الدر الختار شرح تفویر الابصار»» مع حاشية ابن عابدين» المرجع 
ی ۲ 

(3) ب ینظر: الرصاع «شرح 9 ابن عرفة»» ط 1 193م‘ دار الغرب الاسلاهي» بروت» 
ض 326 

الادمي» ولفظ الكراء لغيره ما لا يعقل کالدواب والدور» والاراضي؛ ینظر ابن جزي» «القوانین 
الفقهية»» ص 182. 

(5) المرجع السابق. 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
هذه الزيادة بقوله: OT‏ ب أ به هبة به اراس( 40 و حد E‏ 7 
ذهب ول فضة" " شوج ب 5 اط 6 والصرف» 100 ا غير العین فيه ۰ آخرج 


عع 


به السار( 6 
ثالعًا: تعريف عقد البيع عند الشافعیة: 


عرّفه رکب الأنصاري بأنه: سب مال ب يال 5 وجه به عخصوص»(5) 


وعرّفه ابن جر افيشمي E‏ مال يمال بشرطه الآتي لاستفادة 


وه همم 


ملك عين» أو منفعة مد ۴ وهذا التعریف قد اختاره كذلك لزمی(). 


(1) هبة اثواب: هي: عا ف پا عوض ا وقد اختلفوا فیه فأجازها مالك رأى حنیفقه 
ومنعها e‏ بظر: الو دود بن عرفة»» ص ۰427 

)2( المراطلة: ب یم ذَهبٍ به 339 ۲ و فضة كَدَلِكَ يفظر: ا حدود بن عرفة»» ص ۰245 قال 
المطرزي: وع الذهب بالذهب موازنة» ال راطل ھا يذهب أ بورق» وعدا ما 0 55 
إلا في الموطأ»» الطرزی» «الغرب في ترتيب المعرب»» ج1» ص333. 

)3( اس ويعرف كذلك بالسلف: هو عقد لموصوف في الذمة» مؤجل بن مقبوض في مجلس 
العقد» «المطلع على ألفاظ المقنع»» مكتبة السوادي للتوزیع» ط 1ء جدة» 1423ه» ص293. 

(4) الرصاع» «شرح حدود ابن عرفة»» ص 326. 

(5) ركريا الأنصاري» «قتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»» ط1ء 1418ه دار الكتب العلبيق 
بيروت» ج1» ص271. 

(6) ابن جر الميثمي» «تحفة احتاج»» 7ه المكتبة التجارية الكبرى» مصر» ج4» ص 215. 
)7( ارم «نهاية احتاج إلى شرح النهاج» ط3» 1424ه» دار الكتب العلمية» بیروت» ج3) 
ص372. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


وقد حاول ابر الاستفادة من الذين سبقوه فعرف عقد البيع بقوله: «عقد 
معاوضة مالية تفید مك عين» أو معة على اتید لا عل وجه قرب وأضاف 
شارحا: 25 بالعقد: المعاطاة یلاو و اهديةة. وباللیة: ۳ التكاجء 
وبإفادة ملك العين: الإجارة» وبغير وجه قرب الفَرض... وهذا اتعریف اول 

من التعریف باه ل مال ال ع وجه مخصوص ا لا بخفی»(): وهو 
التعريف نی ات من أن بسدة مكل الجر ق حاشيته على شرح الاقناع 
في حل ألفاظ أبي نجاع(۰۳ والشرواني في حاشيته على تحفة احتاج شرح 
لمتهاج (23, 

رابعا: تعريف عقد البيع عند الحنابلة: 


عرف ابن قدامة البيع ي کابه القع بقوله: «هو مادأ المال بالمال لفرض 
املك» لکن ابن قلح في شرحه للمقنع بن أن ددا اعريب عروماع الح 
القرض والرباء وحاول ابن مفلح وضع تعريف جامع فقال: «الأولى فیه: ليك عين 


(1) أحمد بن أحمد القليوبي» أحمد البراسي (الملقب بعميرة)» «حاشيتا القليوبي وعيرة على شرح 
منهاج الطالبين»» ط3» 1375ه؛ مكتبة مصطفى البابي وأولاده» مصر» ج2» ص 152. 

(2) سليمان بن مد البجيرمي» «تحفة الحبيب على شرح اللعطيب»» ط1» 1417هه دار الكتب 
العلبية» لبنان» ج3» ص 276. 

(3) ينظر ابن جر اليثمي» «تحفة احتاج»» ج4» ص 215. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


مات | او منفعة ة ما حة على اتید بعوض مالي غير ربا ولا قوض»( 0 


وقد حاول المرداوي حع و سبقه من فيا الذهب» ویعدما 
ساق الما خد على کل تعریف قال: «و با قل آن سر حلا وف الا شير ازل 
وضع تعریف جامع ماني لعقد البيع بقل هو مدع أو مه مباحة مُق 
بأحدهما کت ع اتید فیماء بقیر ربا 1 َرْضِ» (2), لکن ر 
طويلا إذ كان بامکانه اعتماد لفظ الال لانه أعم فهو يشمل الأعيان والمنافع» کا 
أنه إشمل قيد الاباحة الشرعية لأن المال في الشرع هو ما كان مباحا؛ فانمر مثلا 
وان كانت تعتبر من الأعيان إلا با ليست من الأموال الناحية الشرعية. 

وقد اء ذه أن النجار الذي عرّف ال بتعريف أطول من تعريف 
لرداوي فاعتبر البيع بأنه: «مباد لد عن مالية أو منفعة میاحة مطلّا أحده أو يمال 


مره 


في الذّمَة تما ع اتید غير ربا وشا ا 
خامسا: التعریف الختار: 


إن الذي يظهر من جموعة التعريفات السابقة أن كل فقیه حاول وضع 
تعريف لعقد البيع لكن التعریفات اختلفت من مذهب لآخرء وريا نشأً هذا 


(1) ابن مفلح» «المبدع في شرح المقنع»» ط 1 1418ه» دار الكتب العلمية» بيروت» ج4) 
ص 4. 

(2) المرداوي» «الإنصاف»» ط1ء 1375هه دار إحياء التراث العربي» بیروت» ج4» ص 260. 
(3) ابن النجار» «منتهى الإرادات»» ط1ء 1419 هه مؤسسة الرسالة» بیروت» ج2» ص 249. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
لا ختلاف عن الاختلاف الحاصل حول أحكام البيع في كل مذهب. 

فالحنفية الذين يرون أن بيع المنافع غير جائز قصروا التعريف على الأشياء 
المادية» لذلك عرّفوه بأته مبادلة شي» مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص. 

م امالكية ذ فق 0 ان م 0 تعريفين لعقد ات أحدهما 0 
الا جارة؛ خرج معها بيع حق المرور وحق الشرب وهما من المنافع التي يجوز بيعها 
عند الالکیة(!), 

والشافعية النين برون أن الصيغة في البيع تخصر في الا یجاب والقبول» ولا 
تشن بيع العاطاة؛ أكدوا عل أن البيع عد وأنه م2 على وجه مخصوص؛ آي 
بالا اب والقبول. 

وقد ظهر اهتمام فقهاء الحنابلة بوضع تعریف لعقد البيع» وقد حاول كل 
الاستفادة من تعريفات من قبله» وریا کنر بت ان نت 
هو 000 مال 0 َه أو في الذّمَة للتملك ع اتید ۳-۷ ۳ 


)1( ینظر: مالك ن أنس» «الدونت» 1 1415هه دار الکتب العلمية» بیروت» ج4) 
ص 470: 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
الطلب الثاني: أركان عقد البيع 
الركن لغة: الناحية القوية 5 تقوى به من ملك وجند وغیره» وبذاك فر 
قول ع وجل: ول يركناء وق سلحر أو جَنون)00, وأركان كل شيء: 
جوانبه التي بستند إليها شوم ا 


واصطلاحا: عه فه الأصوليون بعبارات كثيرة کقولم: «ركن الشيء ما انق 
عليه» 200 دم «هو جزء الشيء الداخل ف حقيقته»( 4), وقوشم: «هو ما لا 
وجود لك الشيء الا به»()ء وقوهم: «هو ما يرم من عدمه العدم ومن وجوده 
اجو( وهو يختلف عن الشرط الذي یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من 
وجوده ا وكثيرًا ما يمل الا صولیون للرکن بارکوع للصلاق 2 


بالوضوء» ویقرون أن لرکن داخل ي الماهية وسائر ركنا والشرط خا 


(1) سورة الذاريات» الآية 39. 

(2) ابن منظورء «لسان العرب» ج13» ص 185. 

(3) المقري» «القواعد» مرك إحياء التراث الاسلامي؛ مکت» ص 372. 

(4) الطوفي» «شرح مختصر الروضة»» 2 1419هه وزارة الشؤون الإسلامية» السعودية» ج3) 
من 226 

(5) عبد العزیز ابخاري» «کشف الأسرار شرح أصول البزدوي»» ط1» ۵1418 دار الکتب 
العلمية» بیروت» ج3» ص374. 

(6) السمعاني» «قواطع الأدلة في الأصول»» ط1ء ۵1418 دار الکتب العلبية» بيروت» ج1» 
ص ۰101 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
عن( 

وقد اختلف الفقهاء حول تحديد أركان البيع؛ فرأى الحنفية أن لیم ركن 
وعد وا 7 ومنهم من حصر أركان العقد في ثلاثة: العاقد» المعقود عليه 
وال ومنهم من جعلها خمسة: الدال على الرضاء والبائع» . والمشتري» والشن» 
والشمن( “» ومنهم من أوصلها إلى ستة أركان: ام ومشتر» ل وكين » کاب 
وقبول 9), 

ون اضر ينو زا أنه له معدن الق از شخ ان اشا 
التعاقدین» الصيغة» محل العقد» والقصد الأصلى وهو الذي شرع العقد من أجل 
كنقل الملكية من البائع إلى الشتري في عقد لے ومن العاصرین كذلك من 


(1) الطوفي» «شرح مختصر الروضة»» ج3» ص 227. 

(2) الکاسانی» «بدائع الصنائع» ط2» ۵1406 دار الكتب العلمية» بيروت» ج5» ص 133. 
والعینی» «البناية شرح الهداية»» ط 41 1420ه» دار الكتب العلمية» بیروت» ج8» ص 3. 

(3) النووي» «المجموع»» ط2» 1400ه» مکتبة الارشاد» جدة» ج9» ص 149. 

(4) | حطاب؛ «مواهب الیل شرح مختصر خلیل»» ط ۰1 1416 هه دار الکتب العلمية» پیروت؛ 


ج26 ص۰38 
(5) الفل: حاشية الشرواني على «تحفة احتاج» لابن جر الميثمى» المكتبة التجارية» مصر» ج4) 
ا 


)6( هشام قراشة» «نظرية العقد فى الفقه الاسلاميی»» ط 1 9 هه دار ان حزم» بيروت» 
ص 26. 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
حصر أركان العقد في ركنين اثنين الإييجاب والقبول()ء کا تم اقتراح أن تمع کل 
من الصيغة والعاقدین واحل تحت مسمی واد هة "مقر مانت العمّد" للاتفاق على 
عدم قیام العقد بدونها(), 

وأركان العقد عند غالبية فقهاء القانون ثلاثة: الرضا وانحل e‏ وحصر 
السنپوري أركان العقد في التراضي» والسبب» 9 «آما ال ذ ف في الالتزام 
لا ني امد( وزاد ركن الشكلية في بعض العقود التي إشترط أن تکون في 
شكل معين كالحبة والرهن ( ا 

ويظهر أن الاختلاف في تحديد أركان عقد الم اختلاف اصطلاحيء ولا 
مشاحة في الاصطلاح؛ وکا قد حصل هذا الاختلاف بين فتهاء ء الشريعة فقد وقع 
کذلك ين فتهاء المانون» وریا برجع سبب هذا الاختلاف إلى الطريقة التي نظر 
بها کل فقیه إلى عقد البیع» فن رأى أن عقد البيع هو الصفقة في حد ذاتها اعتبر 
الصيغة هي الرکن الوحيد لعقد البيع» ورأى بأن العاقدين وا محل من مستلزمات 
الصيغة» اما من نظر إلى عقد البیع بانه عقد لا يتم من غير وجود عاقدین» وحل» 
وصيغة بين العاقدین على حل؛ جعل کل ذلك من آرکان عقد البيع. 


(1) الزرقا؛ «المدخل الفقهي العام» ط 1» 1418هه دار القلم» دمشق» ج1» ص 403. 
)2( عله «الوسوعة الفقهیة»» ۰2 1404 هه دار السلاسل» الكويت» ج9» ص۰10 
(3) اسنهوري» «الوسیط»» ج1» ص۰142 

(4) الرجع السابق» ج1» ص127. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


وعلا برأي اجمهور الذي جعل آرکان البیع ثلائة وهي: العاقدین» المبيع» 
الصيغة» ونظرا لتوفر عقد البيع عبر الانترنت علبا جمیعا فسوف يتم اعتماد هذا 
التقسيم ف ما بان من هذا البحث. 

الفرع الأول: العاقدان 

یقصد بالعاقدين: البائع والمشتري» وهما طرفي عقد البيع» وقد يكون العاقد 
أصيلاً يتعاقد باسمه وحسابه» وقد يكون نائبًا عن غيره كالوكل» والوصی» والحا؟. 
ولكى يكون العاقد أهلاً التصرف يلزم أن يكون لديه أهلية التصرف وله ولاية على 
محل العقد» ون یکون 8 عند تعاقده. 

أولا: أهلية التصرّف 

وتسمی كذلك أهلية الأداء: هی صلاحية الانسان الشرعية لمارسة الأعمال 
بحيث تصح تصرفاته(!)؛ وهي نوعان: أهلية تصرف كاملة» وهي صلاحية الإنسان 
العقود کا في الصغير المميز(2). 

وقد اخداق الفقهاء حول الأهلية الى تشترط ى العاقد» فس اة بشترط 


(1) مصطفی الزرقاء «الدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الاسلاميی» ط 1ء 1420 هه دار 
الق دمشق» 1420ھ» ص 195. 
(2) عبد العزیز البخاري» « کشف الأسرار عن آصول البزدوي»» ج4» ص335. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
في العاقد القییز كا قال البابرتي: «وشرطه من جهة العاقدین العمل والقیین,(0)؛ 
7 القوي( هذا الشرط بقوله: «ومن علامة کو غير عاقل إِذَا اعطی 


7 
ررم مر ور ام 


شلوا سا غ ارم وجعل یکی ول أعطني فلوسي فهذا علامة کونه 
ر عاقل» وان أَحَدَ الحأوى آوذهب 0 بسترد الاس هو عَاقل»! ا إل آن 
النفية وان کانوا یصححون : بیع الصبي المیز الا آم یعتهرون عند موقوقاء قال 
الكاساني: فاا البأوغ فلیس بشرط لانعقاد البيع عندتاء حتی أو باع الصبي العاقل 


مال نفسه؛ ينعقد عندنا موقوفا عل إِجَارة وليه وع اجازة نفسه بعد او( ا 


5 يعو وو 


والقييز كذلك 0 عند المالكية قال خليل: «وشرط عاقده ييز ولزومه 
تیف( 5 ولب عدم هو من یفهم السوال و جوابه» فالمالكية كا حنفية 
یعتبرون ب بيع الصبي ل موقوفا على إجازة وليه( .واختلفوا في صحة بيع من 


(1) البابرني «العناية شرح الطداية»» دار الفکی ج6» ص ۰247 

(2) هو أيوب بن موسی القريمي الكفوي» فقیه حنفي من القضاة» له کتب منبا (تحفة الشاهان) 
في الفقه» و(الکلیات) توفي منة 4 هم «هدية ار تن 1 هه دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ج 1» ص 229. 

(3) الحداد» «الجوهرة الثیرق»» ط1» 1322هه المطبعة اللخيرية» ج1» ص 240. 

(4) الكاساني» «بدائع الصنائع»» ج5» ص 135. 

(5) خليل» «مختصر خليل»» ط 1 1426ه» دار الحديث» القاهرة» ص 143. 

(6) ينظر: النفراوي» «الفواكه الدواني»» ط1ء 1418هه دار الكتب العلمية» بيروت» ج22 
ص116. والعدوي» «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني »» ط1» 1407ه» مكتبة 


الحا نجى» مصر» ج3» ص 286 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
فقد القييز بسبب السك قال الحطاب:«وَإِنْ کان عم وه لسر آدخله عل تفه 


رث 


قفي انعقاد بیعه وشرائه رد إِذ اختلف المي رون 5 قل المذهب 5 ذَلك0). 
والعتمد و فى مذهب الإمام مالك ا بیع بيع السكران غير لام كين جناياته وعتقه 
وطلاقه» قال العدوي شارعا هذا التفريق: دو 1 بصح : بيع اسان أو لر یلزم 


کافراره وسائر عوده» مخلاف جنایانه وعتقه وطلاقه سدا الذريعة: 299 


ها لب مع شدة حرص اس عل أشن ما بیده» وكثرة ة وقوع البيع م 7 لادی 


ال أنه ل لا تی ل ي متلاف طلا له وإثلافه وعت, وما ماش په حى 


ره رو و 


لغيره, فیلز مه دك لان لو ژ تمه ذلك 0 الاس لیتلفوا 1۳ رهم 


را من م 3 


واستبیحوا ماه( 6. 


ما الشافيعة فيشترطون الرشد ول رز بيع يع المین قال الرملي: ۳ 
بالج اس رد امن لوليه, فاو رده ه لبي رذن الول وهو ملك الصي ل 
مه (5). ود اشترط التابلة لوغ کذلك» ونقل المرداوي بأن اشتراط رم هو 
الصحيح من مذهب الإمام اهمد ج نقل روایتین عن الر مام آجد؛ الأولى: صصة 
تصرف المميز موقوفا على إجازة ولیه» والثانية: عة تصرف المميّز مطلفًا). وذهب 
ابن قدامة إلى صحّة تصرف غير المیز في الشيء اليسير» واستدلٌ با روي عن أي 


(1) الحطاب» «مواهب الجليل»» ج6» ص31. 
(2) العدوی» «حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانی »» ج 3» ص 286. 
(4) المرداوي» «الإنصاف»» ط1ء 1375هه دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج4» ص267. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترئت بوجه عام 
الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام (هب) 


۵ م سر ه مم 3 م اس برام بير 2 ف (1) 


لدرداه انه آشتری ین صی عصفورا, فارسله 
وقد استدل الذین اشترطوا لوغ 9 قول سس راو راليتدمى حتی إذا 


مهو و ص بن ور و 


بلغو النكاح فان ءاسم م رشدا قادفرا | ا 5 00 
اشيرازي ۲۷ لذلك محدیث: «رفع ام عن ت عن الصبي حت یبلغ» وعن 
نم حتی يستيقظ» وعن الجنون حت یفیق»( او وراك لني اشترطوا البلوخ أن 


العقل لا يمكن الوقوف منه على اد الذي يصلح به التصرف نحفائه» وتزايده 


(1) ابن قدامة» «المغني»» ط3» ۰1417۵ دار عالم الكتب» الرياض» ج6» ص 347. 

(2) ينظر : ابن قدامة» «المغني»» ج6» ص347. اليهوق» «كشاف القناع عن متن الاقناع»» 
ط1ء 1418ه» دار الكتب العلبية» بیروت» ج3» ص172. الرحيباني» «مطالب أولي الهى»» 
ط1ء 1381ه المكتب الاسلامي» دمشق» ج3» ص10. 

(3) سورة النساءء الآية 6. 

(4) الشيرازي؛ «الهذب» دار الكتب العلمية» بیروت؛ ج2» ص 3. 

(5) مه أحمد ي مسنده» حدیث رقم940, را داود في سننه وسكت عنه» كاب الدوده 
باب في الجنون يسرق أو يصيب حداء حدیث رقم 4398 والنسائي في السنن الصغری» كاب 
الطلاق» باب من لا یقع طلاقه من الأزواج» حديث رقم 3432. وابن ماجة في سننه» کاب 
الطلاق» باب طلاق العتوه والصغير والنائم» حدیث رقم 1 واا كم في مستدرکه» وقال"هذا 
حدیث صحیح على شرط مسل» ول بخرجاه"» وأقره الذهي» کاب البيوع» حدیث رقم 2350 وابن 
حبان في صصحه. کاب الإيمان» باب التکلیف» حدیث رقم142. والحديث صصحه النووي: 
«خلاصة الأحكام في مات السنن وقواعد الإسلام»» ج 1 ص250. وصصحه ابن الملقّن» وقال 
«هذا الحديث قاعدة من قواعد الاسلام بدخل فيا ما لا بجصی من الأحکام»» «البدر المنير»» 
ج23 ص226 وقال ابن خر: «وله طرق يقوي بعضا ا «فتح الباري»» ج12) ص124 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


تزايدًا خفياء وقالوا إن الشارع قد جعل له ضابطًا هو البلوغ» فلا ثبت له أحكام 
العقلاء 3 وجود المغلئة(1), 


الشافعية إل اقول مم ماج سا في اذهب ال خلا ۰ 


والذي يؤخذ على من اشترطوا البلوغ أ آم استدآوا تصوص لا بستفاد ما 
اشتراط الباوغ ف بیع فقوله تعالى: (وبلواً اليم حَوم ذا بلغوا أ ألتكاح فان 
اس منم رشذا فادفعرا الم آمو عا جاءعت د في اختبار اليتائى 
قبل لوغ فإن 3 رشدهم قبل البلوغ؛ أمكن دقع آمواهم الم » قال ابن 
عاشور: «ووقت الابتلاء ل ایز لا الت وقبل البلوغ» 1 ان امواز عن 
مالك» ول ن الاببلاء قبل بل فيه تعریض با لمال للإضاعة لان عقل 
۳ عير گام وقال دادن من لکد : الالء قبل ) او( 


آما استدلاطم محد یت : «رفع مر عن ثلاثة عن الصي حتى يبلغ وعن 


(1) ابن قدامة» «المغنى»» ج6» ص ۰347 
(2) سورة النساءء الاية 6. 
(3) الطاهر ابن عاشورء «التحریر والتنوير»» 94« الدار التواسية للنشر» تولس» ج4» ص ۰239 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترئت بوجه عام 
الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عم (عب) 


نم حتى إستيقظ وعن ند حق ى بفيق»! 3 فان هذا 2 إغا ورد ي بلوغ 
انا اولاية على المبيع 
الولاية فى اللغة: اضر( وی مصدر فعل ول قال العسكري: «ولاه 


با 0_0 ر مر مر م2 


ی وكله إليه كأنه حعله بيده 5 7 نفسه» د 0 من ن غير وسيطة»( قا 


الكاساني: «الولاية 5 الأصلٍ نوعان: ا ت ت بو الاك وم مور و 
شرع لا يتوليّة المالك, أَمَا الأول فهو ولاية الكل ۳۹ تصرف اویل, وان ۳ 
"0 تا له لوجود الولاية الستفادة من الموكي» وم الثاني فهو واي الأب, 
والجد 2 الأب, والوصو ۱ يم والقاضي»( 4 

والولاية على المبيع هي أن يكون للعاقد سلطة کته من تتفیذ العقد» وترتيب 
آثاره علیه» وهي على ثلاثة أشكال: 

ولاية أصليّة كالمالك الذي یتصرف في ملکه البيع. 

- ولاية شرعية يعطيها الشارع لشخص آخر غير صاحب الملك تله إبرام عقد 
البيع عوض المالك» كولاية الأب على آموال أبنائه. 


(1) سبق تخريجه ص 43. 

(2) ابجوهري» «الصحاح»» ط2» 1399 هه دار العل لملایین» بيروت» ج6؛ 3 

(3) السچي؛ «معجم الفروق اللغوية»» ط ۰1 1412ه» مؤسسة النشر الإسلامي» قم ص ۰578 
(4) الکاسانی» «بدائع الصنائع»» ج5» ص 152. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 

- ولاية عن طریق الوكالة» وهي أن یفوض الالك (الوکل) أمى إبرام العقد 
لشخص آخر (الویل) (. 

ما إذا باشر اليم شخض آنر غير المالك؛ ومن دون ولاية إن بیع باطل لا 
إذا أجازه المالك» وهو ما يعرف بيع الفضولي2, وهذا ایک عند الحنفية(3) 
والالکیة() والمذهب عند الحنابلة)ء آما عند الشافعية()» وفي قول لنابلة() 
فانه يقع باطلاً وان أجازه المالك. 

ثالث الرضا 

ب 


ما يدل على اعتبار الرضا قول تعالی: تأیه این ۶امنوا لا توا أموالم 


)1( ل 5 زهرة» «الملكية ونظرية العقد»» 1396ه؛ دار الفكر العریی» مصرء ص380 الزرقاء 
«المدخل الفقهي العام»» ج2» ص 744. 

(2) الفضولي: هو من لم يكن ويا ولا یلا ولا وكلا في العقد» ینظر: الجرجاني» «التعریفات» 
ص ۰167 

(3) السرخسي» «البسوط» 1414ه دار العرفة بيروت» ج13» ص 153. 

(4) ابن رشده «بداية امجحتهد ونهاية القتصد»» ط6» 1402هه دار العرفة بیروت» ج2) 
ض 1172 

(5) المراداوي» «الانصاف» ج4» ص 283. 

(6) النووي» «منهاج الطالبین وعمدة الفتین» ط 1ء 1426هه دار النباج» جدة» ص ۰211 

(7) الرداوي» «الانصاف» ج4» ص 283. 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
ینک بالطل الا أن تکون تر عن تراض مک( فکانت أي معاوضة لم 
تحصل برضا المتعاقدين کد ابال خر وس سدع 8 رأى ابن العربي أن هذه 
الآية «نص عل إبطال ب يع الکره لفوات الرضا فيه, و تیه عل إبطال ب أفعاله کی 
ا علیه» (), 3 جاء في السئة الطهرة ما يشير إلى اعتبار الرضاء قال صل الله 

عليه وسل: :۰« يحل مال امرئ مسار إلا بطيب نفس منه»(. 

وقد سبق بیان أن المقصود من معنی العقد اللخاص هو ما بنشأ عن تلاقي 
إرادتين)ء ومعلوم أن الإرادة هي تعبير عن رضا المتعاقد. کا سبقت الإشارة إلى 
أن فتهاء القانون یعتبرون الرضا رك من آُرکان العقد(*)» وهذا يول عل آأهمیته 
في نظرهم» ولکن الرضا لا يرتقي اکن رک EAT E‏ 
م الرضا لا يعدم العمّد» والدليل عل ذلك أن فتهاء القانون أنفسيم 
رون بان بیع المكره یکون قابله للا بطال» فدل ذلك على ان العمّد موجود 





(1) سورة النساءء الآية 29. 

(2) ابن العربي» «أحكام القران»» ط3» 1424هه دار الكتب العلمية؛ بیروت» ج1» ص524. 
(3) أخرجه أحمد في مسنده عن عم ا ارقاشي» وقال شعيب الأرتؤوط صحيح لخيره» 
حديث رقم20695» ج34؛ ع 20 وأخرجه الطبراني في اليج الجر خت رقم 
و وقال الميثمي 0 س و الرقائي وه ۳ دای و أن معين . وفيه عل 
0 زید» ويه کلام «جمع الزوائد»» ج3» ص266. وهذا الحديث ساق له ابن للقن ست طرق 
يقوي ۳ بعضاء يفظر: «البدر المنير»» ج6» ص 693. 

)4( 7 ص۰28 

(5) ینظر: ص37. 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
: یر (1) 


وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الرضا في عقد یم لكنهم ااا ول 
نوعية هذا الشرط إلى فرقين؛ فريق يرى أن الرضا شرط في لزوم عقد البیع» 
وفريق يرى أن الرضا شرط صحة في عقد البيع. 

فالذين اعتبروا الرضا شرطا في لزوم عقد البيع؛ وهم انفية والالكية 
يرون أن أي بيع وقع بدون رضا أحد المتعاقدين أو کلیپما يكون بيعا موقوفا 
غل إجازة من وقع كت عليه بعد زوال ظرف الإ كراهء جاء في المداية: 
«واذا 11 الرجل عل ۳ ماب أو على شراء سلعة» أو على أَنْ ۳ لرَجَلٍ 


مر مر و 


اف َو ۳ داره فا ره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشدید» أو 
5 فبای ۲ ای فهر بامیار إن شاء آمفیٍ بیع وان شاء 
سح ا وجاء في مختصر خليل في شروط البيع: ر تکلیف» ۷ ان 
۳ عليه زان اما( ۳ واحترز خليل بالجبر الحرام بيدا لفغن از 


الشرعي؛ كبر القاضي المدين على البیم للوفاء بدیونه لصالح الغرماء؛ فانه 


)1( نظر السنبوري» «الوسيط»» ج 1» ص 274. 
(2) المرغيناني» «الهداية»» ط۰1 1417هه إدارة القران والعلوم الإسلامية» کراتني» ج6» 
ص410. 


(3) خلیل» «مختصر خلیل»» ص 143. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


يلزمه( 2 واستدل الالکیة(2) لذلك بقوله مين الله علیه وسأ: «وضع عن 
مت لاسٌ: الط والنسيان 0 أستكرهوا عليه (©, 

ما الثین اعتیروا ارضا شرطا في صطة عقد البيع وهم الشافعية والحنابلة فيرون 

أن أي بيع م حصل برضا المتبايعين أو أحدهما فهو بیع باطل» لذلك قار بعدم صعة 

يع المكره اه يع حصل دون رضاهء قال الرزكشي: «قطع الحا 2 U:‏ م 


22 


من اجره و حل 5 البيع َلاق والاعتاق و تحوها»( 19 وقال ابن قدامة: 


مر عم هر رم و وم و 1 ۳ 


د کان آحدهما مكرها: لر یصح» ونقل الرداوي أن ما قاله ابن قدامة هو 


ع سه 


(1) ببرام» «الدرر في شرح الختصر»» ط1ء 1435هه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 
500" 

(2) ينظر: ابن فرحون» «تبصرة الحكام»» ط1ء ۵1423 دار عالم الكتب» الرياض» ج2» 
ا 

(3) رواه ابن حبان في صحيحه» کاب إخباره صل الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة» باب فضل 
الأمة» حديث رقم 9 ج16» ص202. قال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط 
البخاري. وابن ماجة في سننه» كاب الطلاق» باب طلاق الکره والناسي» | ةي 
رقم 46 وأخرجه الجا في مستدرکه» كاب الطلاق» وقال:«هذا ديت یح ع شرط 
الشيخين» e‏ رجاه»» ووافقه الذهي» حدیث رقم2801. اش الطبراني في المعجم الكبير» 
حدیث رقم11274» ج11» ص133. وصصحه الألباني» «صيح ال جامع الصغير وزياداته»» ج 1» 
عن 375 


(4) الزركثى» «المنثور في القواعد»» ج1» ص 198. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
المذهب عند الشافعية ()» وقد علل ابن القم ذلك بأن المكره لم يقصد البيع؛ فوجب 
اعتبار قصده؛ لأن اعتبار المقصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ (2, 

والذي يتر أن القول بعدم زوم عقد البيع أولى من القول بعدم صحتهء لأن 

حق المكره محفوظ في القول الأول؛ فان شاء أبطل العقد؛ وان شاء أمضى العقد» 

فیکون 1 تصحيح العقود أولى من إبطاها()ء لأن الأصل في العقود والشروط الجواز 

وق أخل القانون المدني الجزائري (5) بمبداً قابلية | بطال العقد الذي وقع تحت 
الا کراه؛ فقد نصت الادة 88 منه "۳ أنه يجوز إبطال العقد للأكراه إذا تعاقد 
شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها التعاقد الآخر في نفسه دون حق. 

الفرع الثاني: محل العمّد 


محل العقد هو المعقود عليه» وهو المبيع من جهة البائع وافن من جهة 


(1) المرداوي» «الإنصاف»» ج4» ص 265. 

(2) ابن الم «إعلام الموقعين»» ط1ء 1423 هه دار ابن ابجوزي» ييه ص 496. 
(3) هذه القاعدة تطبیقات عديدة في جانب العاملات» بنظر: عبد الله بن مسعد بن محمد القرني» 
«التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة (تصحیح العقود آولی من إبطالها) في العاملات المالية»» 
رسالة ماجستير» العهد العالي للقضاء» جامعة الامام مد بن سعود؛ 1434 ه, 

(4) ابن تمية» «القواعد النورانية»» ط 1» 1422 هه دار ابن الجوزي» السعودیة» ص ۰261 

(5) وهو القانون الصادر بموجب الأمى 58-75 المؤرخ في 20رمضان عام ۸1395 الوافق 26 
سبتمبر 1975م العدل والتمم. 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


الشتري. وقد اتفق أهل العم أن الآية الكرعة: «(وأحل له لب ۵4 وان كان 
مخرجها مخرج العموم فقد أريد بها الصوص؛ لأنه قد ثبت عدم صحة بيع كثير من 
الأشياء مثل بيع ما ل يقبض» وبيع الغرر» وبيع المجاهيل» وبيع امحرمات27). وفي 
ما بلي محاولة لحصر الشروط التي وضعها الفقهاء المعقود عليه 

- الشرط الأول: کون العقود عليه مالا متقوما في نظر الشرع: 

فلا جوز بيع لمر واليتة والدم ولحم اللحنزير وما تبث تحريم أ کله واستعماله» 
لان اطلاق لفظ اشحرم يقتضي نا ريه د وقد ورد عن اي ص اله 

عليه وس قوله: «قاتل الله الیو عت ٠‏ عم الشحوم فباعوها ۳2 كيد 
قال في انجر: ان الذي حرم م حرم بیعها» »)٩(‏ وعن جابر بن عبد الله, أنه 
تع رسول اله صل الله عليه وسل تام الفتج و بقول: دا الله ع وجل 


ورسوله و يع اتر واليتة وا الاصنامر ققیل: : یا رسول الله ارات شم 
المي فإنه ها السفن, ویذهن با الجُود» واستضیح با النّاسء قال: لاه هو 


(1) سورة البقرق الآية ۰275 

(2) الجصاصء «أحكام القرآن»» ج2» ص 189. 

(3) متفق عليه» واللفظ للبخاري: البخاري» کاب البیوع» باب لا پذاب حم الميتة ولا يباع ودکه» 
حديث رقم2224. مسل» کاب البیوع» باب تحريم بيع اخخمر» والميتة» واللحازير» والأصنام» حدیث 
رقم1582. 

(4) آحرجه مسلء کاب البيوع؛ باب تحريم بيع اجره حدیث رقم1579 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
حرام, لاله الهود إن الله لا حرم لیم تحوم) أجملوه ثم باعوه فا كلوا تنه (1) 
- الشرط الثاني: کون المعقود عليه ی حال البيع: 


00 فلا يصح بيع العد وم» لموله رم الله عليه وسل للصحابي حکم بن حزام: رلا 
بم ما لیس عندك»2), 


ومن أمثلة بيع المعدوم بيع اشامن وبيع اللاقیح(٩)‏ وبيع حبل اب٩6‏ 


س ل ٤‏ مه م ۱ مق ل 
وقد ورد الى عن بيعها لحديث ابن عمر رضی الله عنهما : «ان رسول الله صلى الله 


)1( متفق عليه: البخاري» كاب الییوع» باب بيع الميتة والأصنام» حديث رقم 2236؛ مسال“ 

كاب الییوع» باب حرم بيع انم والميتة» واللخنزير» والأصنام» حديث رقم1581. 

)2( رواه ابو داود بسكم عنه» وقال الارنؤط: تيح لغيره» كاب الییوع» باب ی الرجل تيع 

ما لیس عنده» حدیث رقم 3503. وابن ماجة» كاب التجارات» باب الى عن بیع ما لیس 

عند ك» وعن ربح ما یضمن» حديث رقم 2187. ومالك 5 موطئه» کاب البيوع» باب العينة وما 

أشيههاء حديث اش e‏ وأحد 5 مسنده» حدیث رقم۰15311 والترمذي» وقال عنه: 

«حدیث حكم , بن جام 4 سن ا كاب البيوع» باب ما جاء ف کراهية بیع ما لیس عندك» 

حديث رقم1223. ص ابن الملقّن» «البدر المنير»» ج26 ص ۰448 

3( المضامين: ما في أصلاب الفحولء الملاقيح: ما في البطون وهي الأجنّة والواحدة منبا ملقوحة 

2 5 لمر بن ا (غر يب الحديث»» ع e‏ 

9 بل ایا ا کان أهل الجاهلية 4 کان الرجل پم بتاع ازور إل آن تج 
لاقت م 2 التي 5 بطنباء يفظر: البخوي» «شرح السنة»» ج8» ص137 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


يِه وسار هی عن بیع حبلي بل »). 


ما بيع لس فهو مستتی من بيع العدوم لقوله صلى الله عليه وسلّ: «من 
الک في شيء ففي کل معلوم» إلى أجل معلوم» ووزن معلوم» ال أل 


مه و 


معلوم» (2), 
الشرط الثالث: کون العقود عليه طاهرا: 


وهذا الشرط عند المالكية» قال خلیل «وشرط مود عليه طَهَارةي (3 1 وف 
ذلك یقول ابن عاصم: 


Sr‏ وم ود مه و مه 


ونجس صفقته محظوره ورخصوا ف الزبلٍ للضرورة(4) 
AE U,‏ شر ِ عند الشافعية(5), قال الشيرازي:«الأعيان صَرَيَان 


5 موت م و مه 


5 وطاهر, فاما اليس فعل ضربين: س نفسه» ر لاق الجاسة, 


9 رم مرو و نهک و م م2 ر 


فأما انجس ف نقسه فلا يجوز بیعه, وذلك مثل: الكلب» ویر 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري» کاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» حديث رقم 2143» 
وأخرجه مسلء کاب البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة» حديث رقم1514. 

)2( ابخاري» کاب السل» » باب لس ف وزن معلوم» حديث رقم2240. 

(3) بنظر: الواق»؛ «التاج والا کلیل شرح مختصر خليل»» ۰3 1412ه دار الفكر» ج6» 
ص 57. 

(4) ابن عاصم» «تحفة الحكام»؛ ط1ء 1432هه دار الآفاق العربية» مصر» ص 59. 

(5) النووي» «المجموع»؛ ج9» ص 149. 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
والسرجین (۱) وما أشبه ذلك من اجاسات»(2. 

. الشرط الرابع: کون العقود عليه مقدورا على تسليمه 

وذلك حى لا یکون تفید العقد متنعا( ولا القصود من البيع انا هو 
تمليك التصرف؛وذاك لا کن فيما لا بقذر على تسليمه کبیم الطير في الحواء» 
وا لسمك في البحره وال الشارد» والمال المغصوب في يد الغاصب )٩(‏ واي عن 
بيع غير المقدور على سليمه يدخل في عموم النبي الوارد في قوله صلى الله عليه وسم 

. الشرط اللحامس: کون المعقود عليه ملوك للبائع 

وهو ما ستفاد من ا لحد يث السابق» وسواء باشر البيع بنفسه ) أو وكل غبره» 
أو ناب عنه وليه عنه ما فى حالة القاصر. 

اقرط السادس: کون العقود عليه معلوما للعاقدین 

حت تنتفی الجهالة» لذلك ورد النبى عن عدد من البيوع التى كانت سائدة 


(1) السرجين: هو الربل: يقال: بزچت؛ وسرقن» "بفتح السين وكسرهاء ينظ: بل «المطلع على 
الفاظ المقنعم»» ص 272. 

(2) الشيرازي» «الهذب» ج2» ص 9. 

)3 ار مصطفى الزرقا» «عقد البيع»» ط 2 1433 هه دار القلم» مشق هن 30: 

(4) ينظر: الشيرازي» «الهذب» ج2» ص14. 

(5) سبق تخريجه» ينظر: ص49. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
م م 2 


ف الجاهلية» من هذه البيرع ع السا وفيه يقول البائع للمشتري: «یعتك من 


عبر 
رکو 


للم ما تمع عليه حصاتك إذا رمیت چاه أو من الأرضي إلى حیث ي 
حصَائكٌ»(1), ومثلها بيع الملامسة» وفیه بقول ابا لمشتري: «اذا ست وي آو 


لست ثوبك ۳ فد وحن ابیم»» وقیل ۳ آن ین المتاع من وراء توب و 
ينظر إليه یه ثم یوقم بیع عليه» ( 0 وكذلك بيع الناپذق وفيه يقول الشتري للبائع : 


ما مق م سس سم 0 مه و ر چ م م 8 مه و ر 


«إذا نبذت متاعك» او نبذت متاعي فمل وجب البيع د بکذا»(2), 


زل الأتواع 7 الیئ التي كانت سائدة في الجاهلية قد ورد البي عنها 


جیعاه فمن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني صل الله عليه وس «نمى عن بيع 


الحصاة» وعن بيع الغري»! “) وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الذي فيل 
الله عليه وسل «ی عن النابذی والملامسة»( " 


الشرط امور كون وت ۳ 


(1) ابن الأثير» «النهاية في غريب الحديث والأثر»» ط1) 1421هه دار ابن الجوزي» السعوديت 
313 

(2) ابن الجوزي» «غريب الحديث»» 1425ه: دار الكتب العلمية» بيروت» ج2» ص331. 
(3) الفيوعي» «المصباح المنير»» ط 5 1922م المطبعة الأميرية» القاهرة» ج2» ص810. 

(4) أخرجه مسلب كاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرره حديث رقم 
1513 


(5) آخرجه البخاري» كاب البيوع» باب بيع الملامسة» حدیث رقم 2037. 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


القرد والفار وکل ما لا متمعة فيه آنه لا جوز ب یعه ولا شراؤه ولا أكل ن( 
وكذلك م يؤذي الإنسان كالعقرب والکلب العقوره قال ص آله علیه و 


رم بدا ویو ت 


مس م من الدواب» کلهن فاسق» بقتلهن ف الحرم: الفراب» وا دا ارب 


واقا رت لک السرا 7 وجاء في فتح الباري أن الامام الشافعي قال: «أن 
هذه القواسق ل ملك فيا لاد لا (ختصاص»( ان 


الشرط الثامن: کون ان معلوما حال البيع: 
وذلك حيّ تنتفى الجهالة المفضيّة إلى الراع» وهذا شرط عند الذاهب 


الاربعة: 


س 3 


- فالحنفية پشترطون لصحة عقد البیع أن یکون القن معروف القدر والصفة 
ی تتفي لت وعلل المرغيناني ذلك ذلك بقوه: «لأن اليم لتر واچب بالعقد, 
وه ا لجال مفضية إل الارعة 2 فيمتنع التسليم والتسار, ۱1 جهالة 2 هذه 525 
نم ا e‏ 


- والمالكية أيضا شترطون أن يعلم مبلغ الثن حال العقد» قال ابن رشد الجد 


(1) ابن عبد البر» «الاستذكار»» ط 1 1414ه دار قتيبة» دمشق» ج20» ص124. 

(2) رواه البخاري» کاب الإحصار وجزاء الصید» باب ما يقتل الحرم من الدواب» حديث رقم 
ID‏ 

)3 ابن جر «فتح الباري» ج 4 ص 49. 

(4) المرغيناني» «الهداية»» ج5» ص 8. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترئت بوجه عام 
الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام (هی) 


ف المقدمات الوا «فاذا باع الجر السلعة 0 یجهول» ال أَجَلٍ هول» 
أو ما أَشْبَهَ ذَلكَء فسخ عل ل والقوات» اء التبایغان أو 


عم 


ايا (0), 


5 0 ون رر و 

- وعند الشافعية كذلك يشترط ذکر ان قال النووي في المجموع: «بشترط في 

08 مه هاه روو دم 7 ره ی فل توش رر جه رت ووت ر 

صحة البيع أن يذ ان في حال العقد فيقول: بعتكه بكذا , فان قال: بعتك هذا 
ام ام زر رر ل ژر و عدو قا 2ة ریق ده رواو عرس نوع 


واقتصر عن هذا فال القاطب: ا ت آو و كن هذا ينايك 
خلاف,(0. ۱ ۱ 

- والحنابلة كذلك پشترطون معرفة المن» فلا يصح البيع عندهم بن جهول» 
أو کا بیع ناس( وصصحه ابن تهية بن المثل» جاء في الفتاوی الکبری: «ولر 
باع ولد يسم القن حم یقن ال کاکاح»(٩).‏ 

الفرع الثالث: الصيغة 


الصيغة هي ركن اليم الذي ينعقد به البيع» وقد سبق بيان أن الحنفية 


(1) ابن رشدء «المقدمات الممهدات»» ط1» 1408هه دار الغرب الاسلامي» بيروت» ج22 
ص64. 

(2) النووي» «المجموع»» ج9» ص202 

(3) ابن مفلح» «الفروع»» ط1» 1424هه مؤسسة الرسالة» لبنان» ج6» ص 155. 

(4) ابن تيية» «الفتاوى الكبرى»» ط 1 1408ه» دار الكتب العلبية» بیروت» ج 5» ص 378. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
بعتیر و نه رن الوحيد في عقد البیع» وأنهم یعتبرون ما سواه مكلا 04. 

والصيغة في عقد ايع هي ما ينعقد به ایع» ویعتر صيغة لعقد البيع کل ما 
ستفاد منه أن البيع قل 3 بين البائع والمشتري» ويدخل فيه اللفظ» وال عار 
والمناولة. وقد اختصر ابن فة تعريف الصيغة بقوله: ۳ 0 عليه عليه" :واو 


وم ر 2 


” 


تم صيغة البيع بآ را الأول من اعد العاقديق» تن ظط فا 
"0 من الانص وهو ما يصطلح عليه الفقهاء بالایجاب والقبول» فا المقصود 
بالإيجاب والقبول في عقد البیم وهل تنحصر صيغة البيع في الألفاظ الدالة على 
انعقاد البیع؟» ان الاجابة عن هذين ار شکالین تحتاج إلى تتبع ما كتب حول 
الصيخ التي ینعقد بها البيع» وفي ما يلي محاولة لتلخيص ذلك في السائل الآتية: 
المسألة الأولى: المقصود بالإيجاب والقبول في عقد ابیم 
الإيجاب عند المالكية والشافعية» والحنابلة هو ما بصدر عن البائع كأن يقول 
:«بعتك»» أو «ملکتك» أو ما يقوم مقام‌ما ما يفيد معنى الییع» والقبول هو ما 
یصدر من الشتري كأن يقول: «اشتريت»» أو «قبلت» أو ما يدل على قبول البیع» 
ولا بشترط تقدم الإيجاب على القبول كأن يقول المشتري «بعنی» فيقول البائع: 


۳ (1 


) 
)2( ور الرصاع؛ «شرح حدود ابن عر فة»» ض1 33: 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
و 
)0 تك» (1), 


وعند الحنفية الا بجاب هو ما صدر أو والقبول صدر ان جاء فى و 


ي 


ت القدير: «والایجاب 3 الإثيات لأي يد كان والراد 5 یات اي 


الخاص ادا عل الرضًا الراقع رل موا ۶ وقع من البئع, کبعت» أو من 
الشتري کان یدیع المشتري فیقول اشتریت هذا اف ابول الفعل ان 
ولا نک مب یاب اي یَات, فسبي الائیات الثاني بالقبول يز له عن 
الإثيّات الأول, 0 یم قو ورضا بفعل لو ی 


٠ eat‏ لام أن الفقهاء مون عل أن الع إن يقع ی 
إذا كان برضا المتبايعين ولو اختلفت الصيغة التي يتم بهاه وذلك عملا بقوله تعالى: 
تايها لین عامنوا لا لوأ آمو یم ۳ ِلك أن تون تجار عن تراض 


س ے2 و ورم 


منک )(, وني صحيح البخاري: «أن ابن عمر رضي الله عم ١‏ كن 1 8 


رت قن ٠‏ بر او ورزر م ر ور 


ل یه ور في سر فان على پک لمر سنپ؛ گان دم ی سل هت 


ر مور 


وسلرء فیقول أبوه: yS‏ 
الي صل الله له عليه وسار: «عنیه» فَقَالَ ر: هو لَك فا شترام. ثم قال: «هو لك پا 


(1) بنظر: الحطاب» «مواهب الجليل»؛ ج6» ص 13. والنووي» «الجموع»» ج9» ص194. وابن 
قدامة: «المغني»» ج6» ص 7. 

(2) ابن اشمام» «فتح القدير»» ط ۰1 1316هه الطبعة الکبری الأميرية» مصرء ج5» ص74. 
(3) سورة: «النساء»» الآية: 29 . 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


عبد الله» فاصتع به اب شلت»! ا قال البهوقي ملم على هذا الحديث: «کان النبي 


ےهر رح رګ ر م 


صل الله عليه وس 3 5 إليه» وبعطي وَيعطَى 9 واصابه یون دك 


و ر ل عم ذلك اظ اماب 7 قبول» ول آي په ولا بتعليمه لخد 1 


رت تغل تفلا مب 
3 0 الحلاف حول تسمية إحدى عبارات العاقدين ابا والعری ولا 
لا العقود لأنه خلاف اصطلاحی( ۱ ما 2 عت ک أن 
العدید من عقود بیع التي تکون بين الناس نا تبعقد بغیر الألفاظ كالكابةء 
والمعاطاة» وهو ما سيتم التعرض له في المسألتين الاتیتین. 
المسألة الثانية: التعاقد بالكّابة 


افق الفقهاء على صحّة عقد البيع بالکابة٩)‏ فالحنفية يعتبرون الب 
كالخطاب» وكذلك الرسالة(6), جاء في درر لم «إذا ذا کتب ما ل فّد یلك 


سه ماده عع و هو 


عبدي فلانًا بدا 1 ارسوله ب۵ بعت هذا من فلان لغب بكذا فاذهب وأخيره» 


(1) أخرجه البخاري» «صعيح البخاري»» کاب الهبة وفضلها والتحريض علیباء باب من أهدي له 
هدية وعنده جلساؤه» فهو احق» حديث رقم 2610. 

(2) الموتي» «شرح منتبى الإرادات»» ط1ء 1421هه مؤسسة الرسالت لبنان» ج4» ص 395. 
(3) ینظر: وهبة الزحيلي» «الفقه الإسلامي وأدلته»» ط2 1405هه دار الفكر» دمشق» ج4 
ص94. 

(4) الامام مالك «المدونة»» یروت» ج3» ص۰82 

(5) الرغيناني» «الهداية»» ج‌5» ص 5. 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
وصل الاب إل الکتوب له ور الرسول المرسل الیه» فا في لس بأوغ 
الاب أو الرسالة اشتريته به آوقبته تم البيع یهما(). 

وعند المالكية كذلك ینعقد البيع بالكابة إذا كانت دالة على الرضا©. 

آما الشافعية فلهم في انعقاد البیع بالکابة وجهان؛ آهما اعتبار الكابة 
كاللفظ في انعقاد البيع» لکنیم بشترطون قبول الکتوب إليه تجرد اطلاعه على 

والمتتبع لسائل البيع عند الحنابلة لا يبجدهم بحثوا مسألة انعقاد البیع بالكابة في 
باب البيع» إل آن ان قدامة ي باب الطلاق صرح أن الكابة تقوم مقام قول 
الکاتب( ا ول المرداوي آن العقود والحدود والشبادات للبت بالکایة(5) 
واستدل الحنابلة بفعل النى صل الله عليه وس حینما كان يغ رسالته إلى 
الملوك» فصل ذلك في حق البعض بالقول» وفي حق آخرين بالكابة()» وما جاز 
لتبليغ الرسالة وهي آجل؛ جاز في ما هو دونها كالبيع» وما في شاكلته من 


(1) منلا خسروء «درر الحكام شرح غرر الأحکام» دار إحياء الکتب العربية» ج2» ص144. 
(2) الدسوقي» «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»» ج3» ص4. 

(3) اللووي» «المجموع»» ج9» ص194. 

(4) ابن قدامة» «المغني»» ج10) ص 503. 

(5) الرداوي» «الإنصاف»» ج8» ص 472. 

(6) ابن مفلح» «البدع في شرح المقنع»» ط 1 1418ه» دار الكتب العلمية» بيروت» ج6» 
ص 13 3 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
العاملات المالية. 

إضافة إلى ذلك فإِنَ القول بصحة البيع بالكابة عند الحنابلة هو لازم عن 
قوم 5 البيع بما هو دون الکابة في الدلالة على حصول الرضا من المتبايعين؛ 
ذلك با نهم قالوا بصحة البيع بالمعاطاة» والعاطاة هي کا سيأتي بيانه ليست بنزله 
اللفظ ۳ ف الدلالة علی الرضاء 

المسألة الثالثة: انعقاد البيع بالمعاطاة 


بيع المعاطاة هو أن يناول المشتري الثن للبائع فيناوله البائع السلعة دون النطق 
بالايجاب والقبول(1)» وقد اتفق الحنفية والمالكية والحنابلة أن الصيغة لا تنحصر فى 
اللفظ (2). 


ما عند الفا فقد قال اثووي: «المشبور من مها أنه ل 1 انيع إلا إلا 
او یاپ والبول, المعاطاة 5 قليلٍ و کثیر»» لکن النووي اختار حة 
بيع المعاطاة وقال بان القول الذي جرت به الفتوی عند الشافعية» وهو قول ابن 


(1) مد رواس قلعه جي؛ «معجم لغة الفقهاء»» ط1ء 1416ه» دار النفااس» الرياض» 
ص14 ۰1 
(2) بنظر: ‏ . - الرغيناني «الهداية»» ج5» ص4. 

- خليل» «مختصر خلیل»» ص 143. 

ابن قدامة» «المغني»» ج6» ص ۰7 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
سء ومقتضی قول ابن سرج أن کل ما جرت العادة فيه بالعاطاة وعده 
الناس بيعا فهو بیم» وما لم تجر فيه العادة بالعاطاة كالجواري والدواب والعقارات 
ا 

وعليه يكون البیم بالعاطاة بیعا صڪيحا عند المذاهب الأربعة» آما القول بعدم 
صحتها فا رج إلى فهم الشيرازي الذي ۸ برها بیعا فقال:«اًما المعاطاة قلا ينعقد 
ا لأن ا م ای لا ب عل وهذا کا یدو جرد رأه اخاص فلم ينقل 
ذلك عن من قبله من فقهاء ء المذهب» وهذا ما يظهر من تبع أبواب البيع في كتب 
فقهاء المذهب ككاب الاوردي ا الحاوي الكبير» وکاب الأم لو سس 
الذهب الا مام الشافيي زعا كان فهم الشيرازي مرا على من جاء بعده من 
فقهاء الذهب با فیم الغزالي في كابيه الوسیط )ء والوجیز(؟) 


(1) هو أبو الغباس أحد بن عم ابن سرج القاضي البخدادي» ولد سنة بضع وأربعين وماشین» تفقه 
أبي القاسم عثمان بن شار لا فاطي ای انم المزني» وبه اقشر مذهب الشافي ازع 
مصنفات كثيرة يقال إنها بلغت أربعمائة مصنف أشبرها کاب في الرد على ابن داود في القياس» 
ت306ه 1 السبكى» «طبقات الشافعية الكبرى»» ۰2 1413ه؛ دار إحياء الكتب العربية» 
مصر» ج3» ص۰23 ۱ 

(2) النووي» «المجموع»» ج9» ص 190. 

(3) الشيرازي» «الهذب» ج2» ص2. 

(4) الغزالي» «الوسيط في الذهب» ط1ء 1417هه دار السلام» مصر» ج3» ص8. 

(5) الغزاللي» «الوجیز في فقه ال مام الشافي» ۰1 1425ه» دار الکتب العلمية» بيروت» 
ص137 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


وقد عاب ابن قدامة على من قال إن اليم لا يصح الا بالایجاب والقبول» 
کا عاب علی من منم ع اطا ورا أن ذلك تغییر کر ثابت بالعرف مع 
إقرار الشرع له؛ بل قد عد ذلك مخالفة 500 وفي ما بلي ي «ولنا, 5 
الله أحل لیع, ول ین كبفيته, وجب ارجوع في ال العرف, ا رجع! له في 
اقبض والاحراز وا والمسلبون ف أسواقهم وياعاتيم 5 ذلك, ولان الیع 
كان موحندا یم , معلوما عندهم ۽ وا علق الشرع عليه ام راء عل مأ 
کان, فلا جوز تغييره باراي ي واس ول یل عن اي صل الله عليه وسل و و 
عن یه مع کار و وقوع البيع تم , استعمال الإييجاب والقبول, مم استعملوا 
لك في پاعاتيم لتقل لا شائعا, ولو کان ان ذلك فرط وجب نقله, ول يتصور 
إهماله فاد عن نقله, ولان بیع ؛ ما تعم به البلوی, فلو شتر ۳1 الإيجاب 


مسر 3 


َالو لبه صلى الله عليه وس ا ا ول یقت س لاه ُض إل وقوع 


العقود الفاسدة كثيرا. اکم لمال بالباطل, و َل ذلك عن التي صل الله عليه 
وسا ولا عن أحَد من اصابه فيما تاه ولان اس سن 5 آسواقهم 
بالعاطاة في کل عصر, ودبتل 94 من قبل خالفينا, فان ذلك ت ام (). 


المسألة الرابعة: ما بشترط لصحة صيغة البيع 
لقد وضع الفقهاء شروطا حتى تكون الصيغة صحيحة منها: 
 )1‏ أن يوافق القيول الإيجاب» أي أن يكون القبول على وفق ما أراده 


(1) ابن قدامة» «المغنى»» ج6» ص 8. 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
الوجب من القن لما عرضه من البیع» وهذه الوافقة يجب أن تکون في الصفة 
والقدر» والأجل» فان قبل الشتري غير ما قصده البائم من السلعة في إيجابه ل 
35 لیم > كأن یقول البائع: «بعتك قوب لاییش»» فقال الشتري: «اشتريت 
ارب الأسود», وكذلك إن قال البائع: «رعتك م علب بأْف»» فقال المشتري: 
«اشتريت علبة منها بعشرة» لم ينعقد یم( ول ينقد ابيع أ أيضا إذا قبل الشتري 
غير ما قصده ا من القْنء» م لو قال «بعتکه بعشرة», فقال المشتري: 
اش انیة»» آو كأن یقول البائع: رپ 0 اف حال فقال المشتري: 


مس ّم 


«اشتریت بالف موجلت (. 


2 - أن ا بالإيجاب» وهو ما يصطلح عليه الفقهاء إتحاد مجاس 
العقدء ومجاس العقد في البيع هو الاجتماع الواقع لعقد لیم فلو قال ع 
«قد بعت سلعتي یک وك فسكت المشتري» ول یقبل البيع حيّ افترقاء م أق 
بعد ذلك» فقال: «قد قَلْتَ» م يازم ذلك البائع لأن هذا التراخي قطع اتصال 
الا جاب بالقبول(*, 


ومن ابع ما كتبه الفقهاء حول مجلس العقد يتبين أنيم لم يقيدوه بالکان 


(1) ينظر: الكاساني» «بدائع الصنائع»» ج5» ص 136. 

(2) الرحيباني» «مطالب اولي البی»» ج3» ص5. 

(3) المادة 181 من عاد الأحكام العد لیة: بعظر: علي حیدر» «درر الحكام شرح ماد الأحکام» 
ط1ء 1423ه دار عالم الكتب» الرياض» ج1» ص 153. 

)4( 78 ابن رشد» «بداية المجتبد ونهاية المقتصد»» ج2» ص 170. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
وانما اعتبروا المجلس هو اجتماع البائع والشتري على موضوع البیع» فقد صصحوا البيع 
إذا وقع بين البائع والشتري وها عشیان» أو هما على ظهر سفينة تسیر( م 
يعتبرون أن مجلس البيع قد انتبى إذا خرجا عن موضوع البيع إلى غيره؛ وان لم 
يبرحا موضعهما(» واعتبروا في التعاقد بالكّابة والرسالة مجلس بلوغهما» وکل 
ذلك یو أنهم ل يقصروا مجلس العقد على المكان. 

البحث الثاني: ماهية عقد البيع عبر الانترنت. 

من أجل تحديد المقصود بعقد البيع عبر الانترنت يجدر تعريف هذا العقد» 
وبيان ما يزه عن عقد البيع الذي يعقد بصفة مباشرة بين البائع والمشتري. 

وطذا الغرض سيعرض المطلب الأول لتعريف عقد البيع عبر الانترنت» أما 
المطلب الثاني فسيخصص لعرض الخصائص الى تميز هذا النوع من العقود. 

الطلب الأول: التعريف بعقد البيع عبر الانترنت 

عرف عقد البيع عبر الانترنت بأته: «التوافق الام بين إرادتين صميحتين 
بارتباط إيجاب بقبول على تمليك شيء أو حق مقابل ثمنء يلتزم به البائع بتسليم 


(1) ابن مجيم» «البحر الرائق»» ط1» المطبعة العلمية» مصر» ج5» ص 294. 

)2( ينظر: الدسوقي» «حاشية الدسوفي على الشرح الكبير»» ج23 ص 5. 

(3) ينظر: ابن عابدين» «رد احتار على الدر الختار»» ط1» 1423ه» دار عالم الکتب» الرياض» 
چ ص 26. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


الشتري بدفع القن التفق عليه من خلال وسيلة الاتصال السموعة والمرئية 
"الانترن نت" (), 

کا عرف بانه عقد البيع الذي يتم كايا عبر الانترنت من تقديم للطلب 
(الإيجاب)» ورد البائع اقل ال اا 

وو أن اهر رل عقا ما بحيث أنه أعاد التعريف بعقد البیم 
بوجه + عام إضافة إذكر ما يقيز به عقد البيع عبر الانترنت» آما التعريف الثاني فقد 
5 مقتصرا على ما ی عقد الم عبر الانترنت عن عقد ابيع العادي الذي يكون 


فيه التعاقد بين متعاقدين مباشرة» أ فر واه ۳ قير شیک الا رتت 


والتعريف الثاني أكثر مناسبة لأنه اعتبر عمّد ابيع عبر الانترنت بأنّه العقد 
الذي يتم كاعر الانترنت» وهذا هو التعریف الأخض لعقد البيع عبر الانترنت» 
لان عضن التصرفات عبر الانترنت وان كانت تعد من قبيل التجارة الإلكترونية؛ 
فإنها لا تعدو أن تكون جرد !شهار للسلع عبر الانترنت» أو مجرد دعوة للتعاقد لا 


غير (©, 


وقد سبق تحديد مجال دراسة هذا البحث بعقد البيع الذي يتم كيا عبر 


(1) عمر خالد زريقات» «عقد البيع عبر الانترنت»» ط1ء 2007م» دار حامد» الأردن» ص66. 
(2) عدنان بن جمعان الزهراني» «أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي»؛ رسالة دكتوراه 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» 1428ه؛ مكة الکرمةه ص30. 

(3) من أمثلة ذلك موقع واد کنیس الشهیر في الجزائر: .http://www.ouedkniss.com‏ 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
الانترنت ۰۲۳ لذلك یکون التعریف الختار هو التعریف الثاني. 

الطلب الثاني: خصائص عقد البيع عبر الانترنت 

تقيز عقود البيع عبر الانترنت محخصائص يڙها عن عقود البيع العادية» ولعل 
آهم هذه انلصائص هي: ا بيع تتم بصفة آلية» وآنها عقود بيع تتم بين 
متعاقدین متباعدين» إضافة إلى کونها عقود يتم تم دفع القن فيا عبر شبكة الانترنت 
تنفسباء 

وف سبيل توضیح هذه الحصائص سيتم بیان کل خاصية من هذه الحصائص 
في فرع مستقل فيما ياتي. 

الفرع الأول: الآلية في عقود الانترنت 

تمثل عقود البيع عن طريق الويب (ظ11/1) معظم لیات البيع التي تتم عبر 
الانترنت» وهي تمتاز بخاصية الالية؛ ذلك أن إبرام عقد البيع يت عبر خطوات الية 
تفاعلية بين الستعمل والبرناج المت عل الحاسوب (الحادم) الذي (ستضیف موقع 
بیع عن طریق الانترنت. وني سبیل فهم العملية التي يتم بها إبرام عقد البیع عبر 
الانترنت سیعرض هذا الفرع بالتفصیل لاجراءات سير العملیات الشائعة لعقد البیع 


1 بقلل مایا اتسوا 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 

في الغالب تبداً العملية بتسجیل الدخول إلى موقع التسوق الافتراضی(*) 
بإدخال اسم الدخول وكلمة مرور با الستخدم (الزبون) في 
اغانات الخصضة لذلك» وة و ضغط زر الإدخال في لوحة المفاتيح 0 
أو النقر على أيقونة الدخول (صفعم1) بواسطة الفأرة يقوم البرناج الذي يسير الوقم 
بالبحث في قاعدة بیانات الزبائن الخزنة سلفا في خادم الشركة مالكة الموقع. ٠‏ وفي 
حالة العثور على الزبون یقوم بتوجیه الستخدم إلى صفحة الترحیب حيث يتم عرض 
اسم الزبون في أعلى الصفحة إلى جانب بيانات تيين جموع مشتريات الزبون الحالية 
من الموقع (سلة المشتريات). 


)1( توجد الکثیر من الواقع التسوق ولعل أشبرها موقعی «(Amazon.com)‏ و(طامءزتدظء) « 
وی الجزائر نجد موقعی (0212ع.102500)» و(صدمی.عه۸)» وهذا اقفر هو ما َم اعتماده 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


تسحیل الدخول إلى حسابك 


نسحیل حدید 
سمل خسات خاد 





رسم توضيحى 5 : صورة لصفحة اسجیل الدخول إلى موقع آوراس لبيع 
الکتب 

آما في حالة کون الستخدم زبونا جدیدا؛ فاِنْالبرنا یقوم بتحویل الستخدم 
إلى صفحة التسجيل التي تضم عددا من انلانات الفارغة (حقول)؛ إلى جانب 
ومکان الازدیاد» والعنوان» ورقم اماتف» والبرید الالکترونی» إضافة إلى كلمة 
الرور ( کلمة السر) التي استخدم للدخول للموقع. 

ولا يكتفي البرناخ المسير للموقع بتخزين بيانات الستخدم الجديد بل یقوم 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
بالتدقيق بالبيانات التي بدخلها الستخدم» وق منباء واذا اکتشف خطأ ما يقوم 
بتوجيه المستعمل إلى اللحانات التي تحتوي أخطاء» من أمثلة ذلك أرقام الحاتف» 
وعناوين البريد الالکترونی» ويقدم توصيات بخصوص بعض الحقول كأسماء المرور 
التي تكون قصيرة أو سبلة الاكتشاف. 

وعند اسجیل الدخول إلى صفحة الترحيب (صفحة البداية) يجد الزبون نفسه 
في موقع التسوق الالكتروني الذي يشبه السوق الحقيقي» حيث إن مواقع التسوق 
عبر الانترنت توجد با كذلك أقسام للألبسة والأدوات الالكترونية» والكتب» 
وغيرها من 00 

تم عملية التسوق بالتنقل بين الأقسام عن طريق النقر على لرابط الخصص 

0 حيث يقوم البرناج المسير بتوجیه الزبون إلى القسم الرادآن تعرض صور 
لسلع مختلفة مع اسم كل سلعة وثمنباء وإذا آراد الزبون معلومات أخرى عن السلعة 
فيكفيه أن ينقر على الصورة» أو اسم السلعة ليتم تحويله إلى صفحة خاصة بالسلعة 
تضم معلومات وافية مثل الواصفات التقنية» والکیات المتوفرة» إضافة إلى صور 
أكبر وأوضم تمن الزبون من التعرف أكثر على السلعة العروضة. 

وفي حالة ما إذا قرر الزبون شراء هذه السلعة فانه ببساطة يقوم بالنقر على 
إيقونة: "إضافة إلى السه" بعد تحديد الككية» كا يمكن البرناج الزبون من التتقّل عبر 
أقسام السوق لیتسوق منها بإتباع نفس اللحطوات» وفي كل مرة يقوم الزبون بإضافة 
سلعة إلى سلّة المشتريات؛ يقوم البرناج بتخزين قائمة المشتريات وججموع السعر باسم 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


الزبون؛ ویستمر في ذلك إلى أن ينهي الزبون عملية التسوق التي تتم بالنقر على إيقونة: 
"إنباء الطلب". 





ر توضیحی 6: صفحة من موقع اوراس لبيع الكتب تظهر ة : الاقتصاد 
والأعمال 








عند إنهاء الطلب؛ يقوم البرناج بتحويل الزبون إلى صفحة خاصة تعرض كامل 
الشتریات» مع السعر الإجمالي ليتمكن الزبون من مراجعة مشترياته» وتعديلهاء وفي 
حالة قبوله بالتقر على إيقونة تأ كيد لطلب؛ يتم تحويل الزبون إلى مرحلة آسديد تن 
المشتريات» واذا سدد امن حالا عن طريق الانترنت يتم إنباء عملية البيع» لتتبقى 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


فقط عملية التسليم؛ التي يمكن أن : تم تحميل اتج إلى حاسوب الزبون في حال 
كون هذا ع ۳۳ مرت أو فر اد كان 0 أو 1 و وی 
البريد. 

من خلال ما عرض آنفا تين أن إجراءات عقد البيع عبر الانترنت تتم من 
جهة ابائع ا ال 5 بها البرناج المسير للموقع» وعند انيع اللحطوات الآنفة 
يبدو كان هناك شخصًا يرافق الزبون من مرحلة دخوله للموقع إلى غاية الرحلة 
الأخيرة؛ أبن يتم إتمام الصفقة» فهو بذلك يقوم با يلى: 

- يستقبل الزبون ويطلب منه بياناته الشخصية لیتعرف عليه (صفحة تسجيل 
الدخول) 

- يقوم بإدخاله إلى السوق التي تعرض فما السلع في شكل أقسام (عند النقر 
على الأيقونة اخصصة لتسجيل الدخول للموقع) 

- یقوم دنام میات تبون وه کر ریات لته بالككية 
والسعرء ویطلع الزبون بها (معلومات سلّة الشتریات التي تعرض في أعلى الصفحة 
عادة). 

. يقدم فاتورة بكامل الشتریات» ویتیح تفقّد الشتریات من خلال تعدیل 
الطليية بٍضافة منتجات آخری» أو العدول عن مشتریات (صفحة سّة انشتریات 
التى تيح للزبون معاينة تفاصیل الفاتورة النهائية» ونتیح له أيضا تعديل الطلبیة). 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


- بحصل ان من الزبون (صفحة تسدید امن حيث تم في الغالب عکفل 
من البرنام تلقائيًا بسحب قيمة الفاتورة من حساب الزبون) (). 

- یعکفل باٍرسال قانة الشتریات وعنوان الزبون ای السوول عن خدمة 
توصیل الشتریات لترسل إلى الزبون في الا جال احددة من طرف الموقع. 

وفي الحقيقة فن هذا البرناج الذي إسيّر الوقم ليس أكثر من جموعة تعلیمات 
برمجية كتبت مسبمًا استطيع الحواسيب تنفيذها بطريقة الية» وني حالة البراخ المعدة 
لتسيير مواقع التسوق عبر الانترنت فان البرخ يدرس كل الإجراءات واتحطوات 
الممكنة في جلسة التسوق» ویقوم على ضوتها باعداد برناخ بحاكي عمل البائع» أو 
وكلة من أجل إبرام عقد البيع. 

وعکن الاطلاع على التعليمات البرمجية لأي موقع وذلك عن طریق فتح 
الصدر اتحاص بالصفحة العروضة على التصفح» ولتيح آغلب متصفحات الویب 
إمكانية الإطلاع على التعلیمات البرمجية. 

وكثال على ذلك بتيح متصفح فاير فوكس إمكانية عرض التعليمات الرجية 
لأي صفحة معروضة وذلك باختيار أدوات مطوري الويب من قائمة الأدوات 
فتظهر نافذة في أسفل المتصفح بها جموع امات اة لضف المعروضة 
بالتصفح. « وفي الصورة الوالية عررض ر من التعلیمات البرجية بلغة جافا 


(1) في الجزائر ۳ دید كن الق یات آنا باستخدام حساب: ۵0۵(.42» کا هو ال مال مع 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 
سكريبت (٤م1إء۷۹5ه[)‏ لصفحة اسجیل الد خول من موقع اوا لبيع الكتب. 
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۹4 button-search’).bina( ‘click’, function() 4 


url » $(‘base').attr('href') + ‘'index.php?route=product/seorch' i 
ar search = $( ' input [rame= 


\‘search\']').alir( ' value); 


1# (search) 4 


url +» '&search=' + encodeURIComponent(seorch) ; 
} 


location ۰ url; 


21: 


5) ۰۸۲۵۵6۲ input 53162١ 'search 


[ ' ( . 21506 ۸ + ۰ 
17 (e.keyCode == 13) > 


nction(e) 4 
url = Ş( 'base').attr( 'hre#') + 'index.php?route-product/search'; 
or search = $('input[name=\ 'search\'1').attr('volue'); 
1۳ (search) { 


url +> 'Esearch>-' + encodeURIComponent (search); 
} 


location = url; 


13 


20 


۶6۲5۲۲ > .heading a').live( ‘click’, fiunction() > 
$('#cort').addCla5ss( 'active'); 


$(‘4carl').loal(' index.php ?roulte=module/carl #car'l ا زو‎ 
$('arart')-Tive(‘mauserleave', Function() 4 
$(this).removeCloss('active'); 

2 
۱) 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 


الفرع الثاني: تباعد المتعاقدين في عقود البيع عبر الانترنت 

الأصل أن يتم عقد البيع بين حاضرين في مکان واه وأن تتم صفقة البيع 
كاملة في نفس الزمان» وهذا ما يصطلح عليه الفقهاء تجلس العقدء الا أنه بالنسبة 
لعقد البيع عبر الانترنت فإ تباعد المتعاقدين يعتبر من أهم اللخصائص التي تيز عقود 
بیع البرمة عن طريق الانترنت. 

وان کانت خاصية الشعاقد الكل لا تشمل کل العقود ال عبر الانترنت؛ 
فان افتراق التعاقدین وتباعدهما هو خاصية تميز کل عقود البیع البرمة عن طریق 
الانترنت؛ سواء ما كان منها بواسطة البرید الالکترونی» أو الحادثة الباشرة» أو 
پواسطة مواقم الويب السيرة آليا بواسطة أنظمة محوسبة. 

وفی سبیل دراسة هده انفاصية دن اللفریق بین حالتین: حالة التباعد من 
حيث الکان وحالة التباعد من حيث الزمان. 

البند الأول: التباعد من حيث الکان 

تعد كل عقود البیم البرمة عن طریق الانترنت بيوعا بين متعاقدین متباعدين 
من حیث الکان» ولو تواجد التبایعان في مکان واحد نا وجد داع لاستعمال 
الانترنت» ولفضل کلاهما العدول عن استعمال الانترنت كوسيط فى عملية التعاقد. 

ويلجأ الناس غالبا إلى التعاقد عبر الانترنت لتغنييم عن عناء ال إلى المكان 
الذي تباع فيه السلع التي يريدونهاء فالشتري عندما يريد سلعة ما فإته من بيته أو 
مكان عمله يستطيع أن بيحث عنها في شبكة الانترنت» سواء بالتوجه مباشرة إلى 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
مواقع التسوق الالکترونی» أو یقوم بالبحث في الشبكة باستعمال محرکات البحث» 
وعندما يجد سلعته المنشودة» ينتقل إلى مرحلة التعاقد» التي بمكن أن تکون في 
الغالب بطريقة الية کا تم م بیانه سابمّاء أو يتم التعاقد عن طريق البريد الالكتروني» أو 
عن طريق الحادثة من خلال برام احادثة سواء من خلال الصوت. أو من خلال 
الصوت والصورة. 

البند الثاني: التباعد من حيث الزمان 


غالبا ما يكون البائع على شبكة الانترنت قد طرح السلعة للبيع وحدد لها سعرا 
مسبقًا وهو بذلك يكون قد أصدر إيجابًا ببیع» غير أن القبول من الشتري يكون 
بعد مدة زمنية قد تطول وقد تقصر. 

ورغم آن اعد من حيث الزمان لا يشمل عقود البيع التي تم عبر ماخ 
امحادثة الفورية؛ الا هثل ميزة عقود البيع التي تم م عبر مواقم البیع المسيرة آلياء 
وهي الصيغة الغالبة على صفقات البيع عبر الانترنت. 


وفنا بمثابة يجاب من طرف البائع (1)» ومعلوم أن هذا الإيجاب يبقى مفتوحا حتى 
بصدر القبول من الشتري باختیاره للسلعة وانهائه للطلب وتسديده للثمن» وهذا 


عادة لا يم إلا بعد مضي مدة زمنية بعد صدور الایجاب من البائع. 


(1) کثال عل ذلك عار صفحة موقع آوراس لبيع الکتب التي تظهر قسم: الاقتصاد والأعال 
(سبق إبرادها بارسم التوضيحي بالصفحة ۰)66 





الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 

وكثال آخر على طول المدّة بين الایجاب والقبول يمكن الاستعانة بکوقم 
((۳۵) حيث يطرح هذا الموقع بعض السلع للبیع مع مدة محددة تكون عثابة 
إيجاب مفتوح قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أيام. 
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رسم توضيحي 8 : صفحة من موقع 29© تين ما تبقی من مدة الإيجاب 
(9أيام» 11ساعة) 

الفرع الثالث: دفع امن باستخدام بطاقة الدفع الالکتروني 

قد تطورت طرق دفم الأموال في عالنا المعاصرء ويرجع سبب ذلك إلى تطور 
آسالیب التحويلات الصرفية إدى المصارف الى استفادت من التطور الحاصل في وسائل 
الاتصال» وتعتبر بطاقات الدفع الإلكتروني من نم هذا التطور. 


الفصل الثاني: عقد البیع عبر الانترنت بوجه عام 

ولقد سامت هذه البطاقات فى تسبيل عليات التسوق وأغنت الناس عن حمل 
اتقودء وما يرتبط به من مشاکل التعامل الباشر بالنقودء کا وفرت الجاية كاملها لان 
احتوائها على الرقم السري جعلها وسيلة آمنة لدفع حيث يستحيل استعماا دون هذا الرقم. 

وبعدما كان استعماها في بادئ الم يقتصر على بموعة صغيرة من رواد بعض 
المطاعم الأمريكية؛ صارت اليوم الوسيلة المفضلة للع إدى عدد كبير من الزبائن والباعة 
عبر العالمى بل إن قسطا كبيرا من المدفوعات في إطار التجارة الإلكترونية أصبح يتم باستخدام 
هذه البطاقات رغم تنوع الطرق المعتمدة إدفع آنمان الشتریات عبر شبكة الانترنت. 

وني حين تطرح قل من الشركات إمكانية دفع ال عن طريق الحوالات البنكية» أو 
الدفع عند استلام المبيع؛ ال أب الشركات تعتمد أنظمة الدفع الالكتروني لسبولتها 
وسرعتباء ولدرجة الأمان التى توفرها لطرفي العقد (البائع والمشتري) . 

وتعتبر بطاقات الدفع الالكتروني الوسياة الفضلة إدفع ان في عقود البيع المرمة عبر 
الانترنت» بل إن العديد من مواقم البيع عبر الانترنت لا تقبل غير البطاقات کوسیلة ادفم 
الن. 

إن هذا الارتباط بن عقود البيع التي 2 عبر الانترنت وبطاقات الدفع الالكتروني 
أصبح سمة تيز عقود البيع عبر الانترنت عن عقود البيع العادية. 

ونظرا لأهبية هذه الخاصية سيخصّص الفصل السادس من هذا البحث لمسألة دفع 
لعن باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية. 


الفصل الالتٌ: العاقدان في بیوع الانترنت 

الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 

باعتبار أن عقود البيع المبرمة عبر الانترنت تعد من العقود التي تتم بين 
متباعدين فإن من أهم الإشكالات التي تطرح حولها هي: 

. إشكالية التحمّق من توفر المتعاقدين على الأهلية التي تمكنهم من إبرام عقد 
لبیع. 

- اضافة إلى إشكالية تحقق الرضا في بیوع الانترنت. 

وفي سبيل بحث كل واحدة من هذه الإشكالات سيخصص البحث الأول 
من هذا الفصل لبحث مدى توفر الأهلية في المتعاقدين عبر الانترنت» ویخصص 
المبحث الثاني لبحث ولاية البائع على المبيع عبر الانترنت» آما المبحث الثالث 
فسيتعرض لإشكالية الرضا في عقود البيع البرمة عبر الانترنت. 


الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 

البحث الأول: أهلية التعاقدین عبر الانترنت 

سيتم في هذا البحث دراسة ثلاث مسائل لتعاق بأهلية التعاقدین في عقد 
ابيع عبر الانترنت من خلال ثلاث مطالب» يخصص الطلب الأول لبحث مسألة 
التأ كد من هوية التعاقد عبر الانترنت آما الطلب الثاني فسيخصص لبحث مسألة 
أهلية الشخص العنوي للبيع عبر الانترنت» ویتعرض الطلب الثالث لسألة الا که 
من هوية التعاقدین عبر الانترنت. 

الطلب الأول: التأكد من أهلية التعاقد عبر الانترنت 

سبق بيان أن الأهلية التى تشترط في المتبايعين هي أهلية التصرّف الى یقصد 
با صلاحية الألسان الشر عية لمارسة الأعمال بحيث تصح تصرفاته» ۳ يان 
۳ تنقسم إلى نوعين: أهلية تصرف كاملة وهي صلاحية الإنسان للزوم العقود 
وترتبط بالبلوغ مع العقل» وناقصة لا تصلح للزوم العقود کا في الصغير المیز(), 

کا سبق بیان أن الفقهاء اتفقوا على صحة عقد البيع إذا كان العاقد ذا أهلية 
تصرف كاملة» أي أن بيع البالغ العاقل صحيح عند كل الذاهب» وانما حصل 
لحلاف في صحة بيع من لم يبلغ سن الرشد. 

وعليه فان الإشكال لا يطرح في کون العاقد في بيوع الانترنت ذا أهلية 
للتصرف ذلك أن جل مواقع البيع لا تسمح بالشراء والبيع لمن لم يبلغ سن الرشدء 
وحتى بالنسبة للمواقع التي تنظم عمليات البيع بين الأشخاص فتبا تضع من شروط 


(1) يعظر: ص38 





الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 
الاستخدام أن يكون لمتعاقد قد بلغ سن 18 أو أكثرء وكثال على ذلك موقع 
تردقاء الذي 04 موقع المزادات الأول على الانترنت» وعن طريقه يتم تم التعاقد بين 
البائع والشتري 117 

ومع ذلك فقد یقوم قاصر بطلب سلع بتسجيل الدخول في الموقع بیانات 
كاذبة تظهر أنه راشد» وحتی في هذه الحالة فإن صفقة عقد البيع لن تكتمل» 
وسيم رفض الطلب عند صفحة تأ كيد الطلب وتسديد قيمة السلع» وذلك لأنه في 
هذه المرحلة يحب إدخال بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني» ومعلوم أن هذه 
اكفاك ا 2 ۱ بل إن ر 
السن اللازم لاستخراج بعض الأنواع من بطاقات الدفع الإلكترونيء قفي 
الولايات المتحدة الأمريكية وبموجب قانون بطاقات الاكمان 0 2009 م کف 
إصدار بطاقات اتقانية لمن تقل أسمارهم عن 21 سنة ما لم بتحمل ا ثاني 
الالتزام كأحد الوالدین» أو الوصي» أو الزوج البالغ( ب" 

والذي يمكن استخلاصه مما سبق أن عمليات البيع عبر الانترنت ونظراً 
لارتباطها ببطاقات الائقان فإِنَ العاقد يكون بالغا في جميع الحالات. 


)1( ل الرابط: .http://pages.ebay.com/help/policies/user-agreement.html‏ 
(2) يتعلق القانون رقم 24-111 الصادر في 22 ماي 2009. 





الفصل الثالث: العاقدان في بیوع الانترنت 

الطلب الثاني: أهلية الشخص العنوي للتعاقد عبر الانترنت 

من السائل التي قد تطرح في عقود البيع عبر الانترنت مسأله أهلية الشرکات 
التي تبيع السلع عبر الانترنت خاصة مع کون التعاقد يتم آلياء ولا يتم مع النائب أو 
الممثل كا بحصل في البيع الباشره 

وباعتبار أن مصطلح الشخصية المعنوية قد أشأ عند فقهاء القانون فيجدر 
اعرف أولاً على فكرة الشخصية المعنوية في النظر القانوني» ثم البحث عنها في الفقه 
الإسلامي» وقي الأخير دراسة صلاحيتها للتعاقد. 

الفرع الأول: الشخصية المعنوية في القانون 

تعرف الشخصية المعنوية في القانون بأمها: «تموعة الانخاص أو الأصول الق 
يدف إلى يق عرض معي یعرف القانون ها بالشخصية القانونية بالقذر 
للام لتحقيق ذلك الغرطن»(1), 

ويطلق على الشخص المعنوي في الاصطلاح القانوني اسمیات اخرى مثل: 
الشخصية الاعتباریت» والشخصية الحكمية» ولسمی ف القانون الفراسى: 


(Personne morale) 


(1) مد إبراهيم منصور» «نظريتا الق والقانون وتطبيقاتهما»» 1م ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» ص 236. 
)2( الزرقا» «الدخل إلى نظرية الالتزام العامة ق الفقه الإسلامي»» ص 250. 


الفصل الالتٌ: العاقدان في بیوع الانترنت 

ول ينص القانون المدني الجزائري على تعریف الشخصية المعنوية؛ لکنه 
اکتفی بحصر الأشخاص العنوية فیما یل: 

- الدولة» الولاية» والبلدية» 

- التعاونيات» وابمعيات» وكل جموعة بمنحها القانون شخصية اعتبارية(21. 

وان أهم ما ييز الشخص المعنوي هو ذمته الالية المستقلة عن ذمم الأشخاص 
الذين يمثلونه(؛ بل إن الذمة المالية هي أساس نشأة مفهوم الشخصية المعنوية 
واقرارها في كل جموعة أموال مرصودة نلدمة غرض معين(. 

واضافة إلى عنصر الذمة» فإِنْ من میزات الشخص العنوي عن الشخص 
الطبیعی هو أن الشخص المعنوى لا يستطيع آن يباشر تصم‌فانه بنفسه ) واغا يباشرها 
عنه من مله قانونا(), 


(1) الادة 49 من الأمى 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395ه الوافق: 26 سبتمبر 
5 التضمن القانون المدني الجزائري» العدل والمتمم. 

(2) عبد المنعم فرج الصدة وآخرونء «المبادئ العامة في القانون» 2000م» مکتبة عن شمس» 
القاهرة» ص244. 

(3) ممد حسنين» «الوجيز في نظرية الحق بوجه عام»» 1985م» المؤسسة الوطنية للکاب. الجزائر 
ه132 

(4) مد علي عران» «مبادئ العلوم القانونية»» جامعة عين شمس» ص 175. 





الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 

وبالاجمال فإن القانون يقر بثبوت جميع الحقوق لاشخص العنوي؛ الا ما 
كان منبا ملازما لصفة الانسان» وما أقرَهِ القانون المدني الجزائري للشخص العنوي 
ما یی: 

- ال مة الالية, 

- الأهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي یقررها القانون. 

- الموطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتبها. 

- النائب الذي يعبر عن إرادته. 

- ای في التقاضی(, 

الفرع الثاني: الشخصية العنوية في الفقه الإسلامي 

تل الشخصية العنوية بكل خصائصبا في العدید من الأنظمة في الفقه 
الاسلامي» فهي تظهر في كان الدولة الاسلامية من خلال علاقتبا بالدول الأخرى 
وفي تعيين الولاة والقضاة» وفي بيت الال من خلال استقلاله عن الکان» وقي 
الشركات التي تطالب بالزكاة بغض النظر عن الشركاء» وفي نظام الوقف. 


(1) ينظر: المادة 50 من الأمى 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395هه الموافق: 26 سبتمبر 
5م المتضمن القانون المدني الجزائري؛ العدل والتمم. 





الفصل الثالث: العاقدان في بیوع الانترنت 

د أولا: اعتبار الشخصية العنوية للدولة الاسلامية 

بارجوع إلى السنة الطهرة يضح أن م الإسلامية شخصية و من 
ذلك اله عليه E‏ «ذمة سین واحدة سی ۳ ام فن 
0 56 ا ففي هذا الحديث u‏ جماعة د کشخص 
لد ذمة واحدة» واذا أعطى اشا المسلمين الأمان محارب فان جماعة المسلمين ملزمة 
مراعاة ذلك کا لو صدر منهم جميعًا. 

كا تظهر الدولة في الفقه الإسلامي ککان مستقل له شخصيته الخاصة» سواء 
أمام الدول الأخرى في المعاهدات» أو أمام الرعية في تعيين الجند والقضاة وسائر 
ا 

وما يبين تبلور فكرة الشخصية المعنوية للدولة في نظر فقهاء الاسلام إقرارهم 
بأن القضاة والولاة الذين يعينهم الحليفة لا ينعزلون جوته» وقد فسروا ذلك بكون 


/ 1( 0 غل ارت فلاناً إذا کان پينك ویینه عهد ار فنقضت عهده» «غر یب الحديث لابن 
قتیبة»» 1 ص ۰571 

5 الصرف: التوبة» وقیل النافلت «النهاية في غريب الحديث والاش» ص514. 

(3) العدل: الفدية» وقيل الفريضة» المرجع السابق. 

(4) أخرجه البخاري» کاب الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر» حديث رقم3008. 

(5) محمد عبد الغفار الشریف» «بحوث فقهية معاصرة»» ط ۰1 199م“ دار ابن حزم» بيروت» 

چا ص۰10 





الفصل الثالث: العاقدان في بیوع الانترنت 
القضاة والولاة لا یعملون بولاية الحليفة الخاصة وني حمّه؛ بل بولاية السلمین عامة 
وني حقوقهم» وجماعة السلیین هنا تمثل الدولة الى یتصرف القضاة والولاة 
باسعها(!). 

فانیا: اعتبار الشخصية لبيت الال 

إن فكرة الشخصية العنوية في الفقه الاسلامي تکون بارزة بوضوح في نظام 
بيت المال» فبیت الال يقتع باستقلالية تامة عن السلطان إذ هو مخصص لصا 
الأمة وعثله اق المال نيابة عن السلطان» ولبيت المال ذمة مستقلة عن ذمة امه 
الملل وعن ذمة السلطان» وهي کون من الوارد التى تمثل في سبعة جهات جمعها 
القاضى بدر الدين بن جماعة( بقوله: 


جهات آموال پیت الال سينا في بيت شعر حواها فيه کاتبه 
رو و به رر 8 ه مگ وه و رده بر مه رم 84 ماس سه رو 
خمس و4 خراج جزية عشر وارث فرد ومال ضل صاحبه(*) 
كا تشغل ذمة بيت الال تجموع الحقوق الترتية عليه وهي النفقات التى 
تصرف في مختلف مصا المسلمين كأجور الجند والقضاة وسائر الوظفین» وتهید 
الطرق واقامة النشات العامة. 


(1) الکاسانی» «بدائع الصنائع»» ج7» ص۰16 

(2) هو مد بن إبراهيم بن سعد العروف ببدر الدين بن جماعته ولي قضاء القدس» ثم مص ثم 
دمشق» له کاب: «كشف العانی» ت 733ه» ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى»» ج9» ص 139. 
(3) السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ط 1 1411هه دار الكتب العلمية» بيروت» ص535. 


الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 
وما يدل على اعتبار الشخصية المعنوية لبيت الال اعتباره جهة مستقلة عن 


o سس‎ 


الحيز الکانی, ۳ الاوردي: دک مال اه المسلمون, ول يتعين مالک سم 
و من - حقوق بيت المال, فا ققض صار بابض مضافا إل حقوق بيت الال 
سرا آدخل ال حرزه أو ل بدخل: لن بيت الال عبارة عن الجهة لا عن 


الا( 


وهذا بدل أنَ الاوردي آدرك أن مسمی البیت مسمی مجازي؛ وان القصود 
هو الجهة التي تملك المال العام» وببذا بتبین أن الفكرة امجردة للشخص العنوي بکل 
مقوماتها كانت حاضرة في ذهنه» وعدم التسمية لا يدل على عدم المسمى. 

لث: اعتبار الشخصية المعنوية في خلطاء الماشية 

ومن ذلك ما ورد ی قوله ج اله عليه وسل في زكاة خلطاء الماشية: رلا 
م ۳ متفرق» ولا 58 جتسع» خشية ة الصدقق»! ا وف هذا الحديث 
الشريف دلالة على فرض الزكاة على الشركة وأولم رت تب على كلا الشریکین زكاة 
ف ماله اف وستفاد من هذا الحديث اعتبار الشركة شخصا مستقلا بطالب 
بأداء الزكاة متی بلغ جموع أموالها النصاب بغض النظر عن بلوغ النصاب في مال 
كل شريك بصفة مستقلة. 


(1) الاوردي «الأحكام السلطانية»» ط1ء 1409ه دار ابن قتيبة» الکویت» ص277. 
)2( آخرجه البخاري» کاب الرکاة» باب لا جمع بين متفرق ولا يفرق بين جتمع» حديث 
رقم1382. 


الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 
رابعا: اعتبار الشخصية العنوية في نظام الوقف 


يقوم نظام الوقف منذ نشأته على أساس الشخصية المعنوية» وهو يعد وخ 
الصور التى تتم فيها الشخصية المعنويةء يظهر ذلك جلیا في إثبات الذمة المستقلة 
للوقف» 5 تقرر في الفقه الإسلامي من صلاحيات الناظر. 

ويتبين من خلال تتبع ما كتبه الفقهاء حول الوقن أنهم يقرون بوجود ذمة 
مالية للوقف مع أن بعضهم لم يتصور أن يكون للوقف ذمة مالية فقصر مفهوم الذمة 
عل الأشخاص الطبیعیین فقط (۰ وما بين أن آغلب الفقهاء يقرون بوجود ذمة 
مالية للوقف و بصححة الاستدانة عل ارم من ذلك ما قاله أبن ليث 


ت روو و 


السمرقندي (2): «إذًا 1 يكن للاستدانة بد رق لام إلى القاضي حتی یامه 
بالاستدانة ثم برجع في الَا © وقول الحطاب كذلك: «للقاعم عل ایس أن 


(1) من ذلك ما قلله ان عابدين:«(قوهن. لا جوز الاستدانة ل ارب). أي ان ل تکن يام 
اواقن, وعدا خلاف لومي ِن ۲ أن شري ليم ينا يهب لا ضرورة و لت لا یت 
اعدا إو ف المت ت وام 1 ذمة ضرعت وهو معلوم فتتصور مطالیته ما اوقت فاد ذمة ۳۷ «رد 
اتار عل الدر الختار»» ج26 ا 

- ومثله كذلك قول المرداوي: «لا 5 رش جهة, كالمسجد والقنطرة ونحوه 5 لا ذمة 
4»«الانصاف» ج 5> ص۰125 

(2) هو نصر بن محمد السمرقندي» الفقيه أبو الليث العروف بإمام المدى» وهو الإمام الكبير 
صاحب التصانيف الشهورة كتفسير القرآن في أربع مجلدات» والنوازل في الفقه» وتنبيه الغافلین» 
وکاب البستان» ت 373ه» «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»» ج3» ص 544. 


(3) ابن نيم «البحر الرائق»» ج5» ص 227. 





الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 
ره م سه 3 ر3 


سرض عليه ویعمره»()ء وقول ابن جر اميشمي: « وكا الاقتراض عل الوقف 
علد احاجة لکن إن قرط 4 الراقف أو أذن ل قاض( ومثله ها نقله ابن 
مفلح في الفروع: «واتاظر الاتانة عله بلا إن خاک مت گشرانه لف 

ونظرا لکون الذمة الستقّه من الصا فام الشخصية العنوية فان 
اعتبار الفقهاء للذمة الستقة للوقف یلزم عنه اعتبار الشخصية الستقلة للوقف. 

وا تفر رف اعتبار الشخصية العنوية المستقلة للوقف هو توفر عنصر النيابة 
في نظام الوقت ذلك أنَّ الذي يول أ الوقف (الناظر) يعد نايا عن الوقف» 
ویکون مسوولا عن صيانته» وله أن بستغل أرضه وأثجاره» فيبيع غلة الأرض ور 
الاشجاره وله أن يستدين على الوقف عند الحاجة ويستوفي الدين من غلته. 

کا تظهر حقيقة النيابة والقئیل لشخصية الوقف في حالة عزل الناظر أو 
وفاته» حيث نص الفقهاء أن ذلك لا یور في العقود التي أبرما الناظر العزول أو 
متو لصاح الوقف» من ذلك ما جاء في كنز الدقائق» حيث تفل النسّفي عن 


)1( الحطاب» «مواهب ال جليل»» ج7» ص 658. 
(2) ابن جر ال هيثمى» «تحفة احتاج»» ج6» ص ۰289 
(3) ابن مفلح» «الفروع»» ج7» ص 357. 


الفصل الثالث: العاقدان في بیوع الانترنت 
ع للم رم مر بدا م س۶ عه rd‏ 


القنية: اج الهم 3 م عل ونصب فيم آخر فقيل ال لاجر للمعزول» والأصم انه 
لأمنصوب أن العروك اھا للوقن؛ ا لنفسه» (1). 


وعند تعرضه لابدال الوقف قال ابن قندس البعلي(: داي بظهر: آنه می 
وقع الشرا+ لجهة اف م الوجه لشرعي, وم لد 5 یصیر وق ها لاته كالول 
و في الشراء و وال 59 شراؤه ول 5 هذَا مع شراؤه هة المشترى ها ولا 
یکون ذلك الا وقما»)ء فظهر من کلامه أنه یعتبر الوقف جهة مستقلة عن 
الاب وا شخصیتبا انلاصة» ولا يعدو تصرف الناظر کونه مجرد تصرف نامب © 
في تصرف الول نيابة عن موكله. 

وما يبين استقلال شخصية الوقف في الفقه الإسلامي أن الحقوق تعلق به 
وحده» من ذلك ما تقرر في الفقه أنه متى تأخر مستأجر الوقف عن أداء الأجرة 
فانه يكون حینبا مديتا لجهة الوقف» لا للناظر علیه» ولا للموقوف عليهه .)٩(‏ 


(1) ابن جي «البحر الرائق»» ج5» ص 259. 

)2( هو ابو بكر بن إبراهم بن قندس البعلي» الشيخ الإمام العالم العلامة ذو الفنون» له عمل في الفقه 
جيد وکتب فيه حاشية على الفروع وحاشية على احر ت861ه؛ «القصد الأرشد»» ج3 
ص154 

(3) الرداوي» «الإنصاف»» ج7» ص ۰110 

(4) مود بلال مهران» «نظرية الحق في الفقه الإسلامي»» ط 1 1998 دار الثقافة العربيةء 
القاهرة» ص133 





الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 

ومن هنا يظهر أن الفقهاء 0 يعتبرون الناظر جرد مثل لبهة الوقف» 
وتصرفاته فلا عصلحة الوقف» فإذا م تت خیانته كان لقاخي أن يعزله ۳ و 
كان هذا الناظر هو اواقف تفسةء قال الرغینانی: «ولو أن لواقف ظط ولایته 


ر 9۵ 


لقسه وكان الراقف غير مأمون عل الوقن فللقَاضي 9 ينزعها من يده نظرا للفقراء, 


ا ار کر رت کا فا ر 


أَنْ خر جها من يده وبيولا ره أله شط تالف 2 الشرع فبطل»( 0 

من كل هذا يتبين جليا توفر عنصر النيابة في نظام الوقف» إضافة إلى توفر 
حرام المالية» ويلزم من ذلك ثبوت الشخصية المعنوية للوقف» بل عکن 
ا 2 الفقه الإسلامي إلى إقرار الشخصية المعنوية في تنظيمه لمؤسسة 
بالقاصد والمعاني؛ لا بالألفاظ والمباني. 

الفرع الثالث: صلاحية الشخصية العنوية للتعاقد عبر الانترنت 

لقد سبق بيان أن الفقه الإسلامي یصحح التصرفات الالية التي یقوم بها من 
بمثل الأشخاص العنویین وذلك من خلال: 

إن القضاة والولاة الذين يعينهم الخليفة لا ینعزلون بموته لأنهم يعملون بولاية 
جماعة المسلمين عامة وهي الشخصية المعنوية المتمثلة في الدولة التى يتصرف القضاة 
والولاة باسعهاه 


(1) المرغيناني » «الهداية»» ج4» ص 445. 





الفصل الثالث: العاقدان في بیوع الانترنت 
- اعتبار الشركة بين خلطاء الماشية شخصًا مستقلا يؤدي الزكاة متى بلغ جموع 
- اعتبار تصرفات ناظر الوقف مجرد تصرف نائب کا فى تصرف الوكل نيابة 
عن موكله. 
وعليه فتى توفر أىئ كان عل ذمة مالية مستقلة ومثل ينوب عنه فإ الفقه 
الإسلامي یقر هذا الككان بأهلية التعاقدء وبذلك يصح أن تبرم العقود المالية باسم 
وكنتيجة لذلك يصح عقد البيع البرم عبر الانترنت بين شخص طبيعي 
والشخص العنوي الذي شغل الوقع الالكتروني لحسابه» وهو الغالب في البيوع التي 
ير الثالث: التأ كد من هوية 7 عبر الانترنت 
۲ د ا 
الشخصية» فقد جلت بعض حالات لانتحال الشخصية كان یا آشناص ۳ 
قة بياناتهم السرية للاستفادة من خدمات مدفوعة الأجر عن طريق مواقم 
يتم استعمال هذه البيانات 7 نه مر فا ارال ااا 
ان عملية الاحتبال تعتبر تعتبر من العمليات السهلة الي لا تکلف الكثير» وهناك 


الفصل الثالت: العاقدان في بیوع الانترنت 
حالة وقعت في الجزائر سنة 2009 حيث قام أحد الأشخاص بانشاء موقم شبیه 
بكو قع اتصالات الزائ تحت اسم : http://www.algeriea-)‏ 
ds (telecom.co.cc‏ موقع استضافة مجاني» وضهنه عرضًا وهی (1), 


وقد قام هذا الشخص بالترويج لهذا الموقع في المنتديات العامة» وادعى أنه 

ر محدود لثلاثة أيام مقدم لمشتركي الانترنت في الجزائر لدعم المنتيخب الوطني 
لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. 

ويقضي العرض بمضاعفة سرعة الاتصال بالانترنت مجان بميع مشترى 
الانترنت في الجزائر على أن يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكامة الرور 
انحاصة بالانترنت يتم تفعيل العرض. 

وفي الواقع فإِنْ المستخدم بعد إدخاله لاسم الستخدم وكلمة المرور اللحاصة به 
يقوم الموقع بإرسال هذه المعلومات إلى الشخص الحتال؛ الذي يمكنه استعماها 
للدخول إلى الانترنت مجانا» او ببیعها لاخرین بسعر اقل من السعر الذي دفعه 
الضحية. والرسم التوضيحي التالي يعرض صورة عن موقع الاحتيال الشبيه بموقع 
اتصالات الجزائر. 


(1) موقع معاين في 24جوان2010» وقد انتبت صلاحية اسم النطاق فى 16نوفير 2011 وحتی 
يوم 10مارس2015 مازال الرابط يشتغل» لكن موقع الاستضافة الجاني .۷۷۷۰0 يعرض 
رسالة تفيد بأن اسم النطاق هذا قد انتبت صلاحيته ويعرض إمكانية إعادة تفعيله. 


الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 





ع 


ر 


رمم توضيحى 9: صورة من موقع الاحتيال الشبيه بموقع اتصالات ال مزا 





إن هذه الثغرة الأمنية تين بحق خطورة الوضع؛ وللأسف فقد حصل هذا 
الوضع مع شركة كبيرة وهي شركة اتصالات الجزائر التي من المفروض أن تقوم 
بإجراءات فورية من أجل جب الموقع» أو إغلاقه بالتبليغ بطلب بسيط إلى الموقع 
المستضيف؛ بل كان باستطاعتها لتبع الحتال» وتقديم شكوى للعدالة. کا كان 
بإمكانها تبلیغ شرکات اعداد مضادات الفیروسات ومعدي راخ التصفح وحرکات 
البحث لادراجه من مواقع الاحتيال التي تنبه المستعملين إلى خطورة هذا الوقع. 

وني الواقع فإن عمليات الاحتيال المنتشرة عبر الانترنت لا تستطيع في الغالب 
إنشاء مواقع وهمية للبيع عبر الانترنت لأنه حتى لو غفل المشتري عن التدقيق في 


الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 
هوية الموقع () فإن عملية نقل الأموال من الشتري إلى البائع الوهمي لن تتم؛ لأن 
أنظية الأمن الإلكتروني لبطاقات الدفع الإلكتروني لا تقوم ببذه العملية إلا عند 
التحقق من مصداقية الموقع. 

لكن من جهة أخرى قد يقوم احتال بشاء موقع وهي» ویعرض فیه ساعا 
وهمية بأسعار مغرية» وعندما يقوم الستعمل بإدخال معلومات بطاقته الإلكترونية 
والرقم السري انفاص بها فان احتال يقوم باستعمالها لشراء سلع على الانترنت» 
وعندئذ يقوم الموقع باقتطاع من السلع من حساب الضحية. ورغم تعرض الكثير 
من الأشخاص عبر الانترنت إلى سرقة بيانات بطاقاتهم للدفع الالكتروني؛ إلا أن 
حرص شركات البيع عبر الانترنت» وكذا مصدري بطاقات الدفع الإلكتروني أدى 
إلى جعل التسوق عبر الانترنت اکثر امنا من خلال متابعة احتالین» وتقديمهم 
للعدالة وتعویض الضحایا عن کل ما خسروه من آموال جراء عملیات 
الا حتیال (2), 

وما يستفاد من کل سبق أن عمليات الاحتیال المحدودة لا تؤثر على الك 
الشرعي بصحة عقد البيع عبر الانترنت ذلك أن حالات الاحتيال تبقى محدودة» 


(1) يسمل التعرف على مصداقية الموقع بالتأكد من وجود علامة القفل في عنوان الموقع على 
المتصفح» وعند النقر عليه تظهر نافدة تشير بأن الموقع آمن کا تبين اهيثة التي صادقت على شبادة 
الأمان» إضافة إلى وجود اللاحقة 90005 في عنوان الموقع . 

(2) ینظر: حسن طاهر داود» «جراتم نظم العلومات»» ط1ء 1420ه: أكاديية نايف العربية 
لعلوم الأمنية» الریاض؛ ص 78. 


الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 100 
بل إن علیات الاحتیال في عقود البیع الباشرة لا تسلم من عليات الاحتيال 
كذلك» وان تعهد مواقع البيع عبر الانترنت ومصدري بطاقات الدفع الالکترونية 
تعویض ما يخسره ایا الاحتيال يجعل عمليات البیع عبر الانترنت أكثر أمنا. 

البحث الثاني: الولاية على البیع عبر الانترنت 

سبق بيان أن الولاية على البیم هي أن يكون للعاقد سلطة تمكنّه من تفیذ 
العقدء وترتي آثاره هه( 

کا سبق بيان أن الولاية على ثلاثة آشکال: 

ولاية أصلية كالمالك الذي يتصرف في ملك بالبيع. 
بیع عوض المالك» كولاية الأب على أموال أبنائه. 

- ولاية عن طريق الوكالة» وهي أن يفوض الالك (الموكل) آم إبرام العقد 
لشخص ار (الوكل) . 

ولا تخرج احکام اوي عقود البيع بين الافراد عبر الانترنت عن احكام 
الولاية ق غيرها من عمّود البیع الق تم بين التعاقدین مباشرة ودون وساطة» 
ولذلك فلا داعي للتعرض هذه لأحكام الولاية فهى مبسوطة في كتب الفقه. 

الا أنه قد غار مسألة الولاية فيما بخص عمليات البيع التي تتم بين الشركات 


(1) يعظر: ص43 





الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 101 
والأفراد» وقد يلتبس على الناظر إلى العقود التي تم عبر الاترنت نظریقة اد إن 
الشتري قد تعاقد مع جهاز الحاسوب لدی الشرقة ما ییدوا كانه شکل جدید من 
آشکال التعاقد, 

لقد سبق التعرض لالية إبرام العقود)» وخلص البحث إلى أنه ما يميز 
البيوع التي تتم عبر الانترنت آنها بيوع تيز بالالية التي يبدو فيا أن الشتري يتعاقد مع 
الحاسوب» فهل ثتوفر هنا الولاية على المبيع؟ 

مهما تطورت الأنظمة الحاسوبية وحتی لو كانت قادرة عل ما كاة التفكير 
البشري (وهو آم ل یمق بعد) فإن افتقارها للذمة المالية ييجعلها غير مؤهلة للتعاقد» 
وهي بذلك تبقى مجرد وسيط بين الشتري والبائم( (الذي له ولاية على المبيع) 
وسيأتي الاستدلال على ذلك عند التعرض لصيغة البيع عبر الانترنت في الفصل 
الال 


(1) ينظر الصفحة 63. 
(2) وهو ما سيتم بحثه بالتفصيل في المبحث الأول من الفصل الرابع من هذا البحث. 





الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 

البحث الثالث: الرضا في بيوع الانترنت 

سبق بیان أن الرضا شرط لزوم عقد البيع عند النفية والمالكية» وشرط ص 
عند الشافعية واطتابلته كا سبق بیان أن فهاء القانون یعتبرون الرضا رك من آرکان 
عقد البيع (). 

ولمًا كان الرضا عنصرا مما في عقد البيع وجب بحث وجوده في عقود البيع 
عبر الانترنت» فهل يمكن التحمّق من حصول الرضا في هذا النوع من العقود؟ 

إن تصور وقوع الا کاه في العقود المبرمة عبر الانترنت ضيق جداء وذلك لأن 
امتعاقدين لا يمعهما مجلس مادي واحدء إضافة إلى عدم معرفة بعضهما في أغلب 
الأحيان» لكنّ ذلك لا يعنى أنه لا يتصور وقوع الاکراه في العقود المبرمة عبر 
الانترنت» وفي حالة وقوع لا کرا يكن لمتعاقد الذي وقع عليه الا كراه أن كه اوه 
الطرق والقرائن (2), 

وبتتيع الإجراءات التي م2 بها إبرام عقد البيع عبر الانترنت یتبین أن الرضا 
موجود في هذا النوع من البيوع» فعندما يقوم البائع بعرض سلعته على موقع من مواقع 
البيع على الانترنت فإنه یقوم بعدة خطوات» ویتتقل من صفحة لاخری بدءًا من 
تسجیل باننه الشخصية؛ إل تحدید مواصفات العرض» وتحدید سعر السلعةه واختیار 
مدّة بقاء الایجاب» وني کل صفحة تطرح أمامه عدّة خیارات فیقوم باختیار ما 


(1) ينظر الصفحة 44, 
(2) عمر خالد زریقات» «عقد ابيع عبر الانتزنت»» ص 204. 
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يلائمه» وني کل ذلك دلاله واضحة على توفر شرط الرضا في هذا البيع» إضافة إلى 
إمكانية العدول عن الإيجاب في أي وقت شرط أن يكون ذلك قبل صدور القبول 
ک أن البائعين ان تلکون مواقع خاصة بهم لتسويق م منتجاتهم ينفقون کنیا 
من الملل عل الشاء وادارة هذه الواقع» کا و العديد من المختصين ي البرمجة 
والتصمي 7ء وهنا كذلك بظهر عنصر الرضا جلي فان الغرض من إنشاء الموقع ووضعه 
حيز اللخدمة وعرض السلع دلالة واضحة على أن البائع قد رضي بالبيع. 
ومن جهة أخرى فان إقدام الشتری بالانتقال بين الواقم ۳ عن سلعة ما 
إضافة إلى تدقيقه في العلومات الموضوعة على السلع المباعة» وقيامه باختيار منتج معين 
وادخال بیاناته الشخصية» وادخال رقم بطاقة 8 الإلكتروني االخاصة به» والسماح 
تحويل تمن السلعة للبائع وكل ما تبع ذلك من خطوات دلیل على رضا المشتري. 
ومن كل ما سبق يتبين أن عقد البيع عبر الانترنت يتم برضا كل من البائع 
ويضاف إلى ذلك أن عقود البيع عبر الانترنت تكون على مبيع غائب ما بستدعي 
إعطاء الميار للمشتري عند رؤية المبيع وهو ما سيتم بيانه لاحم 


http://csr.ebay.com/cse/sell.jsf ا‎ «ebay على سبیل الثال موقع‎ )1( 
(2) Jim Carroll and Rick Broadhead, «Selling Online», 2001, Dearborn 
Trade, Chicago, ۰ 
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تمتاز غالب البیوع البرمة عبر الانترنت بکونها عقودا تتم بطريقة آلية» وتطرح 
هذه الميزة إشكالاً فقهیا حول صحة الصيغة في عقد البيع عبر الانترنت. 

كا تمتاز العقود المبرمة عبر الانترنت بأنها عقود بين متباعدين وبالتالي فقد 
يطرح إشكال انم حول انعقاد الصيغة ببذه الصفة. 

إن الاجابة عن هذين الإشكالين ستكون موضوع هذا الفصل من خلال 
انك اشم ع فى الأول سا اه تالاقم الكل ما تیه الفا 
فسیخصص لمسألة التباعد بين المتعاقدين في عقود البيع المبرمة عبر الانترنت» 
ويخصص البحث الثالث لمسألة غياب المبيع عن الشتري وقت انعقاد البيع. 
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المبحث الأول: تكييف التعاقد الآلي عبر الانترنت 

ينشأ عن خاصية الآلية التي 7 یز بها عقود الانترنت إشكالات فقهية لم تكن 
معهودة 2 الأشكال التقليدية من التعاقد» وح من الناحية المانونية فان هذه 
الصورة قد أشكلت على فتهاء القانون» ونظرا لكون هذه العقود نشأت في الغرب 
فقد أواوها هي كر وقد قامت بعض الدول بسن تشریعات قانونية تنظم قله 
العقود من أجل ضبطهاء ولتوفیر الماية لمتعاقدین؛ خاصة مع ازدیاد جم التجارة 
الالكترونية بصفة عامة» وعقود البيع عبر الانترنت بصفة ا 

ونظرا لأهمية التكييف القانوني فسوف يخصص المطلب الأول من هذا 
البحث لعرض اراء القانونيين حول تكييف عقد البيع عبر الانترنت. 

آما في الفقه الاسلاي فإ بعض الباحئین تعرض لمسألة التكييف الفقهی (*) 
لهذا الشكل من عقود البيع» لکن لم يتم التوصل إلى تكييف موحد» ومع ذلك فإنهم 
e‏ ا تیا وها جائزة e‏ الطلب 
عبر الانترنت» وشاولة استخلاص التكييف الناسب لهذا النوع من العقود. 


(1) التكييف الفقهی هو كا عرّفه محمد عثمان شبیر: «تحديد حقيقة الواقعة الستجدة لإلاقها 
بأصل عي خصّه افقه الاسلاي ا راف شه بقصد اعطاء نلك راف للواقعة الستجدة 
مل ا من امجانسة والمشاببة بين الأصل والواقعة الستجدة في الحقيقة»» «التکییف الفقهي 
لوقائع الستجدة وتطبيقاته الفقهية»» ط ۰2 1435 هه دار القلم» دق ی 30 
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الطلب الأول: التكييف القانوني لعقد البيع الآلي عبر الانترنت 

اختلفت اراء الفقهاء القانونيين حول تكييف عقد البيع عبر الانترنت» وفي 
سبيل التوصل إلى تكييف مناسب من الناحية القانونية بجدر عرض مضمون هذه 
الاراء وحاولة الترجيح بينبا لاستخلاص التكييف القانوني الأقرب لطبيعة عقد 
البيع عبر الانترنت. 

الفرع الأول: الآراء القانونية حول تكيف عقد البيع عبر الانترنت 

تعددت آراء فقهاء القانون بشأن تكييف عقد البيع الذي تم آليا وان 
الأنظمة المحوسبة» وعلى العموم يمكن تصنيف هذه الآراء إلى ثلاثة أقساء (1): 

القسم الأول:إعتبار الشخصية المعنوية في الأنظمة الحوسبة 


تقضي مموعة من الآراء منح الشخصية المعنوية للأنظمة المحوسبة» وبالتالي 
تكون مؤهلة لإبرام العقود كاقي الأثخاص المعنوية مثل الشركات والمؤسسات 
وامعيات» وغيرها من أشكال التنظيمات التقليدية التي بمنحها القانون صفة 
الشخص العنوي, 


(1) ينظر: إبراهيم أب الليل» «إبرام العقد الالکتروني في ضوء أحكام القانون الاماراتي والقانون 
القارن» المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية العمليات الإلكترونية» النظم من 
طرف: أكاديمية شرطة دبي - مر البحوث والدراسات المنعقد من 26إلى 2003/4/28. 

وينظر كذلك: ألاء يعقوب النعيمي» «الوكل الإلكتروني» مفهومه وطبيعته القانونية»» مؤتمر 
المعاملات الإلكترونية» ماي 9 كلية القانون» جامعة الإمارات. 
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وعکن أن يعزز هذا الرأي بکون الأنظمة الحوسبة نتفوق على الأشخاص 
المعنوية الأخرى بکونها لا تفتقر إلى الممثل القانوني الذي ينوب عنهاء ويتعاقد 
باسعها ولحسابها؛ ذلك أن الأنظمة المحوسبة کا م سالفا في حالة البرناخ المسير لوقم 
البيع عبر الانترنت؛ نتكفل بإبرام عقد البيع بطريقة آلية ودون تدخل للبشره 

لكنّ هذا الرأي لا يمكن قبوله من الناحية القانونية؛ ذلك أن الشخصية 
المعنوية لابد أن تتوفر على ذمة مالية» ومن لا يتوفر على ذمة مالية لا يمكن أن قتع 
بالأهلية ی نظر القانوث» وهو الخال بالنسة هذه الأنظمة الحوسبة. 

القسم الثانى:إعتبار الأنظمة المحوسبة وسيلة اتصال 
اتصال مثل الرسالة» والماتف» والفاكس» فهى بذلك تتقل إرادة كل من المتعاقدين 
إلى الآخرء ولا تدخل في إبرام العقود» فالك موقع التسوق في حال أسواق 
الانترنت يبرم عقد البیع باستعمال البرناج الذي یقتصر دوره على نقل الإرادة إلى 
الزبون, 

وهذا الرأي مكل أن یعترض علیه بكرن الاْنظمة انحوسبة لیست جرد ناقل 
للإرادة بل لتصرف بطريقة آلية ودون ا البائع ؛ وذلك یرد وضعها 
التنفيذ. 


وأكثر من ذلك فان البائع قد يغيب وهو لا يدري عدد الوحدات التق بيعت 
في غيابه» وعدد الوحدات التبقية من كل منتج» بل لا بستطیم أحيانًا أن یعرف 


الفصل الرابع: صيغة البیع عبر الانترنت 108 


السعر الذي بيع به منتج ماء ذلك أن البرناج يمكن أن بحتسب تفیضا لش بلغت 
مشترياته حدًا س له ب استفید من التخفیض القر أو قوم البرنائج بععدیل 
سعر منتج ما استنادا إل پیانات من خارج الموقع» کالعلومات المتعلقة بتخير سبة 
الضريبة في الحالات التي یکون المبرج قد قد آخذ هذه الحالات بعين الاعتبار» وقام 
بإدراج تعليمات برجية تستقي البيانات الخاصة بالضرائب من مواقع خارجية كوقع 
وكاو لايق وارك 

ورغم آن النظم الحاسوبية الحالية قادرة على العمل فقط في حدود التعلیمات 
البرمجية» ووفق الحالات التي تنب ابرع إلا أن الأجيال القادمة من النظم 
ا التي ما تزال قيد الاختبار تقتع بالقدرة على أن تعمل بشکل مستقل» وهو 
ف بصطلح عليه بالذكاء الاصطناعي» ومن خلاها سیکون الحاسوب قادرا على أن 
يتعأر من خلال التجربة» وأن يعدل التعليمات التي يتضمنها برنامجه الخاصء» بل وأن 
إستنبط تعليمات جدیدة(» ومکن أن تزود مواقم الأسواق عبر الانترنت بمثل 
هذه الأنظمة فتصير قادرة على التفاوض على السعر مثلا بحيث استطیع أن تحدد 
السعر المناسب الذي يحمّق أكبر عائد؛ ودون التأثير على مستوى البیعات. 

القسم الثالث نإعتبار الأنظمة الحوسبة نائبة عن البائع 


بری قريق آي من القانونیین أن الأنطنة امحوسبة نائبة عن التعاقد الیل 


(1) إلياس بن سامی؛ «التعاقد الالکتروني والسائل القانونية المتعلقة»» مقال منشور َة الباحث 
التى تصدر عن جامعة ورقلت» العدد2» 3 ص 66. 
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فهي لتعامل باسه ولحسابه» أي أن العقد يم ين الشتري والنظام احوسب الذي 
ينوب عن البائع» فهو يقوم بالتعاقد نيابة عنه. 

وهذا الرأي كذلك لا يستساغ من الناحية القانونية أن النيابة القانونية يجب 
أن تنشأ بعقد وكالة بين طرفي الوكالة: الموكل (الأصيل) والوكل (النائب)» ولا 
بمكن أن نتصور آنه بإمكان صاحب موقع التسوق الالكتروني أن يوكل النظام 
الحاسوبي؛ لأن هذا النظام لا يملك إرادة تمكنه من قبول الوكالة أو رفضهاء 

الفرع الثاني: خلاصة الآراء القانونية حول تكيف عقد البيع عبر الانترنت 

وني ختام هذا الطلب فإن الرأي القاضي باعتبار الأنظمة المحوسبة وسيلة 
للتعاقد (تستخدم لنقل الإرادة بين المتعاقدين) هو الرأي الأقرب لاعتماده قانوناء 
وذلك لافتقار هذه الأنظمة للذمة المالية التى تعد من شروط الشخصية العنویق 
ولافتقارها كذلك للارادة الستقّه التي تمكتها من أن تكون وكلة عن البائع. 

وقد اعتمد قانون دولة الإمارات العربية المتحدة للتجارة الالكترونية هذا 
الرأي فنص على آنه: «يجوز أن م2 التعاقد بين نظام معلومات إلكتروني مؤتمت 
بحوزة شخص طبيعي أو معنوي؛ وبين شخص طبيعي آخم؛ إذا كان الأخير یعلم» أو 
من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد» أو تفیذه تلقایا,(0), 


وذهب هذا القانون إلى أبعد من ذلك فصحح العقود البرمة بين الأنظمة 


(1) الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 لدولة الإمارات العربية 
المتحدة» صادر في 30 ذي اة 1426 الموافق 30 يناير 2006م. 
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الإلكترونية بدون تدخل مباشر من الأتخاص الطبيعية بالنسبة لکلا طرفي التعاقد 
وذلك بنصه على أنه «يجوز أن يتم التعاقد ييخ وسائط الکترونية موعتة متضمنة 
نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبريجة مسبمًا للقيام بمثل هذه 
المهمات» ويتم التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا آثاره القانونية على الرغم من عدم 
التدخل الشخصي ۳ الباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه 
الأنظمة ("), 

وقد اعتمدت السعودية نفس ما ورد في قانون دولة الإمارات العربية 
المتحدة» لكن بتعديل بسيط في الصياغة» فقد أشار القانون السعودي صراحة إلى 
أن المنظومات الإلكترونية تكون ممثلة عن طرفي العقد وذلك بعص الادة 11: 

 1«‏ يجوز أن م2 التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونر نية اليةة 
مباشرة بين منظومتي باداش اروت ار ان کون معط : بسبرعة مستا یم 
کل هذه الهمات؛ بوصفها ملد عن طرفي العقد» ويكون التعاقد ياء ونافّاه 
ومنتجا لآثاره النظامية؛ على الرغم من عدم التدخل المباشر لأي شخص ذي صفة 
طبيعية في ملية إبرام العقد. 


أ 


2 يجوز أن يتم التعاقد بين منظومة بيانات إلكترونية آلية وشخص ذي صفة 
طبيعية؛ |ذا كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم ‏ أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى 


(1) الفقرة الأولى من نفس الادة, 
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مهمة إبرام العقد أو تعفیذه»(, 

المطلب الثاني: التكييف الشرعي لعقد البيع الآلي عبر الانترنت. 

نظرا لتعقد الآلية التي يتم بها عقد البيع عبر الانترنت فقد أشكل على الباحثين 
في الفقه الإسلامي تکییفه» فكان لكل باحث رأيه في المسألت الا أنهم متفقون على 
جوازه شرعاء لانم کییفوه ه عل أنه نوع من العقود المتعارف علبها لدى الفقهاءء 
وکلها جائزة شرعاء 

1 فقد تطرق عبد الرحمن بن عبد الله السند في رسالته للدکتوراه(2) طذا 
النوع من العقود» واعتبره من العقود الي تم عن بعد دون وجود مادي جلس 
العقد» واعتبر الوسائط الالكترونية مجرد وسيلة لنقل الارادة بين التعاقدین(2), 

2 وذهب مد منصور ربيع المدخلى إلى تكييف عقد البيع الالكتروني على 


(1) نظام التعاملات الإلكترونية لملكة العربية السعودية» صادر بموجب المرسوم اللكي رقم 
8 مۇرخ في 8 ربيع الأول 1428ه, 

(2) دمت هذه الرسالة لقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بجامعة الامام مد بن سعود 
الإسلامية» سنة 1424ه, 

(3) عبد الرحمن بن عبد الله السند» «الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية»» دار الوراق» ط 1 
ببروت» 1424ه الموافق 2004م» ص126. 
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أنه عقد بیم بواسطة السمسرة() إلا آنه ۸ يبن من هو السمسار فى عقد الم 
عبر الانترنت» ولعلّه قصد الحالات التي تکون السلعة مملوكة لشخص آنر غير 
صاحب الوقع الإلكتروني» حيث يتولى هذا الأخير بيع سلع لا يملكها نظير عمولته 
وهو حال بعض مواقع البيع عبر الانترنت كوقع (yه8).‏ 

3 وضن رسالته للدکتوراه() تعرض سلطان بن إبراهي اهاشمي العقد 
الآلي» وبعدما أوضم أن هذا الشكل من التعاقد لم يتطرق له الفقهاء؛ قام بعكييفه 
على أنه عقد تم بين عاقدين باستخدام الوسيط الالكتروني» واعتبر أن الوسيط 
الالکترونی وسيلة لنقل الإرادة لا غير» إلا أنه عند بحثه عنصر الأهلية اعتبر 
الوسيط الالكتروني ناما عن المتعاقد في العقود التي تتم عبر الانترنت (4), 

4 وعند محثه أهلية المتعاقدين عبر الانترنت أقر عدنان بن جمعان الزهراني في 
رسالته للدكتورام بان التعاقد الآلي عبر الانترنت کش على أنه تعاقد مع الموقع ذاته 
الذي اعتبره شخصًا معنویاه وذلك بقوله: «یعتبر الموقع (يقصد البرناج السیر للموقع ) 


(1) محمد منصور ربيع المدخلي» «أخلاقيات التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي»» بحث منشور 
تجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» الجلد ۰20 العدد 63 لعام 2005م» 
ص250. 

(2) قدّمت هذه الرسالة لكلية الشريعة بجامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية» سنة 1428ه. 
(3) سلطان بن إبراهي الحاشمي» «التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي» دار كنوز 
اشبياية» ط 1» الرباض» 1432هص ۰79 

(4) الرجع السابق» ص 250. 
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موهلاً للتعاقد متی كان معترفا به» وهو تعامل مع شخصية معنوية» ومتی ما سنا 
بصحة التعامل مع الشخصية العنوية؛ فعلينا بأن نسم بصحة التعامل هنا»( کا 
اضاف في موضع آنر من رسالته: «إن التعامل مع الواقع من هذا النوع (يقصد 
السرة آلا بواسطة برناج حاسوبي) لا يتم عبر التعامل مع أشخاص طبیعیین یقومون 
بالنيابة عن تخصیات معنوية» أو حتی بالنيابة عن شخصيات طبيعية» بل يكون 
التعامل مع نظام يقوم بتشغيل آلي لصفقات البيع والشراء عبر الموقع»(2). 

لكنّ الباحث عندما أراد أن يحث توفر عنصر الولاية امتعاقد على السلع 
المباعة» أقر أن الولاية على السلع تكون لصاحب الموقع» وهو بذلك وان أقر أن 
لوق أهل للتعاقد إلا أنه لم يستطع أن یثبت له الولاية التي اعتبرها هو نفسه شرطا 
اة التعاقد» وبالتالي فإنه لا إستقيم تكييفه أن التعاقد , ّم مع الموقع (البرناج 
المسير)» لافتقاره لأهلية التعاقد. 


وقد حاول الباحث أن يجعل من الوقع (الرناج السیر) كانًا قانونیا مستقلا 
بذاته؛ قادرا على إبرام العقود دون الحاجة لنيابة الأثخاص الطبیعیین عنه» وذلك 
الذي یظهر من تصنیفه لأشكال العلاقة التي تربط آطراف التعاقد عبر الانترنت» 
فنجده صنفها في ثلاث مستویات(٩):‏ 


(1) عدنان بن جمعان الزهرانی» «أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الاسلاي» ص 223. 
)2( الرجع السایق» ص ۰229 
)3( المرجع السابق» ص 69. 
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المستوى الأول : فص طبيعي ) أو معنوي» مع مثلد. 

- الستوی الثاني: فص طبيعي ) أو معنوي مع موقع . 

- المستوى الثالث: موقع» مع فص طبيعي» ۲1 معنوي ٠‏ 

5 المستوى الرابع: موقع ) مع موقع مثله. 

وهو بذلك قد جعل هذا الموقع كان قانونيًا ا لا بحتاج إلى نا 3 
یحتاج الشخص العنوي» فهو إستطيع آن برم العقود لوحده بطريقة الية» ل أنه 
يفتقر للولاية على ما يتعاقد عليه» وهذا رغم تصريحه بان الموقعم هو شخص معنوي 
بقوله: ور الموقع موسا للتعاقد میتی كان معترقا به» وهو تعامل مع شخصية 
اعتبارية»(1), 

5 - ورأى الباحثان مد شريف بشير الشريف» وخليفة بن عبد الله بن سعيد 
الوائلي آن العقود التي 3 تتم عبر الانترنت لا تخرج عن دائرة العقود ِِ وهي 
اه للمواعد 4۹ العامة الي تظمها النظرية العامة للعقّد» فهي 1 عادية 
إل ۳ اكتسبت الصبغة الإلكترونية من الوسيلة اوا ية المستخدمة ي ابراما 


فالعقد ينشأً من تلاقي الإيجاب بالقبول بفضل التواصل بين طرفيه بوسيلة إلكترونية 
حديفة للاتصال هي الانترنت (2), 


)1( المرجع السابق» ض 223. 
(2) ممد شريف بشير الشريف وخليفة بن عبد الله بن سعيد الوائل» «إبرام عقود التجارة 
الإلكترونية بين الفقه الاسلامي وقانون الأونسيترال الفوذجي»» مجلة إسرا الدولية لمالية الإسلامية 
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ومن خلال ما ورد أعلاه من آراء حول التكييف الفقهي لعقد البيع الآلي 
عبر الانترنت تبين اتفاق الباحثين المعاصرين على تكييفه بأنه عقد بيع بين متباعدين 
من حیث الکان, الا أنهم اختلفوا حول دور النظام احوسب الذي سير عمليات 
البيع بالموقع » فنهم له منزلة السمسارء ومنهم من را منزلة النائب» ومنیم من 
اعتبره اصیلا في عملية التعاقد وكيفه على انه شخصية معنوية مستقلة لا تحتاج إلى 
نائب» لکن آغلب الآراء كيفته على أنه وسيلة لنقل الارادة لا غير 

وفي الواقع إن الآراء التي اعتبرت النظام الحاسوبي طرفا في العقدء أو نا 
عن أحد أطراف العقد» ربا استندت إلى کون هذه الأنظمة بلغت في عصرنا هذا 
تطورا کبیرا حت صارت كأنها قد وصلت إلى مستوی یجعلها قادرة على التصرف 
واتخاذ القرارات» وهو ما يصطلح عليه بالذكاء الاصطناعي» فلذلك ذهب أصحاب 
هذا الرأي إلى اعتبار هذه الأنظمة الحاسوبية أهلا لتعاقد؛ ومع هذا ورغم التقدم 
الكبير في أبحاث تطوير الذكاء الاصطناعي؛ فإن بناء نظام حاسوبي قادر على محا كاة 
الفكر الإنساني مازال أمرًا خیالیا بعيد المنال. 
' ورغم أن الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي قد بدأت منذ سنة 1940م 
وأنفقت في سبيلها أموال كثيرة خاصة في اليابان والولايات المتحدة الاأمریکیة(0) 


التى تصدر عن الا كاديية العالمية البحوث الشرعية بكوالا لنبور» ماليزياء الجلد الأول» العدد الثاني» 
59 1 ص83. 

(1) عبد اميد بسيوني» «الذكاء الااصطناعي» دار النشر للجامعات المصرية» ط1» مصرء 1414هی 
ض21 
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لکن دون جدوی لیبقی بلوغ هذه الأنظمة قوة لعقل البشري هدفا مستعصیاً في 
الواقع» ويبقى مین وقت بلوغ تلك 0 جرد مزاعم "ا فعل ( 127 
(Kurzweil‏ الذي زعم أن ذلك سیکون مک ي حدود عام 0 


ول وم التسليم بوجود اة حاسوبية قادرة على محا كاة اتفکیر البشري؛ 
فان افتقارها للذمة المالية يجعلها غير مؤهلة للتعاقد» ذلك أن الذمة المالية شرط 
لا کتساب الشخصية المعنوية في الفقه الاسلاهی» وی القانون. 


فعند القانونيين إن أهم ما ييز الشخص العنوي هو ذمته المالية الستقلة عن 
ذمم الاشخاص الذين آسسوه» أو الذين عثلونه» ویترتب عن هذا أن ما عليه من 
التزامات تتحملها ذمته ولا يمكن أن يطالب بها أي شخص آخر(0» ولا كانت 
الضرورة تقضي بإلحاق الأموال شم مق فان هناك من ذهب إلى أن هذه 


الضرورة هي التي أَدث إل ا مفهوم الشخصية المعنوية» وإقرارها في كل جموعة 


اموال مص صود ه ة تلد مة غر‌ض ا 3, 


والمتتبع لکتب الفقه الاسلامي يجد أن الفقهاء قد صصحوا عقود البيع البرمة 


Ray Kurzweil, «The Singularity Is Near», Viking Penguin Books, 1‏ )1( 
edition, 2005, London, P127.‏ 
(2) عبد المنعم فرج الصدة وآخرونء «المبادئ العامة في القانون»» ص 244. 
(3) مد حسنین» «الوجيز في نظرية الق بوجه عام»» ص152. 
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اس الوقف لأن له ذمة مالية مستقلة عن من يسيره کالواقفین والنظار(. 

إضافة إلى أنه في العقود البرمة آليا عن طريق الانترنت؛ فإ البرناح السیر 
ليس له ولاية عل المبيع» وغیاب الولاية على البیم علك او نيابة و ولاية شرعية 
كولاية الأب والوصي والقاضي يجعل التعاقد مع الموقع أو النظام احوسب تعاقدا 
غير صصیح» لأنه من شروط صحة البيع أن تكون للبائع ولاية على المبيع (22, 

وعليه فإن أقرب تكييف لعقود البيع الق تم آلیا عبر الانترنت هو تکییفها على 
آنا عقود بيع بواسطة وسيط الكتروني ناقل للورادة» وكنتيجة ذلك تلسحب علا 
أحكام البيوع العادية الق تق بواسطة الكّابة» والبريدء الإشارة» وهی مبسوطة فى 
كتب الفقه. 


(1) وقد بينا هذا بالتفصيل في بحثنا لماجستير الموسوم: «قضايا معاصرة في الأوقاف»» جامعة 
آدران 25 ص78 وما بعدها. 
)2( ينظر: زک الأنصاري» «أسى المطالب»» دار الاب الإسلامي» ج22 ص ۰11 
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البحث الثاني: تباعد المتعاقدين ف عقود البيع عبر الانترنت 


الأصل أن تم عقد البيع بين حاضرین في مکان رات وان تتم صفقة البيع 
كاملة في نفس الزمان» وهذا ما يصطلح عليه الفقهاء تجلس العقد» ۹ ار 
لعقد البيع عبر الانترنت فإن تباعد المتعاقدين يعتبر من أهم اللحصائص التي تميز عقود 
بیع البرمة عن طريق الانترنت. 

وان كانت خاصية التعاقد الآلي لا تشمل كل العقود المبرمة عبر الانترنت؛ 
فإن افتراق المتعاقدين وتباعدهما هو خاصية تميز كل عقود البيع المبرمة عن طريق 
الانترنت سواء ما كان منها بواسطة البريد الالکترونی أو الحادثة المباشرة» أو 
پواسطة مواقم الویب السيرة آلا بواسطة اة محوسبة. 

وقد اختلفت اراء العاصرین حول تصنیف مجلس العقد في العقود التي تتم 
عبر الانترنت» فنهم من راق أن العقد الالکترونی بصفة عامة هو تعاقد بيخ ۳ 
زمانا ومكاناء ومنهم من رأى أنه تعاقد بين حاضرين» ومنه راق آنه تعاقد بين 
حاضرين من حيث الزمان» وغائین من حيث المكان» وهناك من يرى أنه تعاقد 
بين غائبين لكن الغياب هنا غياب ذو طبيعة خاصة» ويرى اتجاه خامس أن 
التعاقد الالكتروني هو تعاقد وسط بين التعاقد بين غائین» والتعاقد بين 
e‏ 


(1) ينظر تفصيل هذه الآراء: ماجد مد سليمان أبا خلیل» «العقد الإلكتروني»» ط1» 1430 
مكتبة الرشد» الرياض» ص64. 





الفصل الرابع: صيغة البيع عبر الانترنت 119 
وفي سبیل دراسة خاصية التباعد بين التعاقدین في بیوع الانترنت يجدر 
الطلب الأول: التباعد من حيث الکان 
تعد كل عقود البيع البرمة عن طریق الانترنت بيوعا بين متعاقدین متباعدين 

من حيث الکان» ولو تواجد التبایعان في مکان واحد نا وجد داع لاستعمال 

الانترنت ولفضل کلاهما العدول عن استعمال الانترنت کوسیط في عملية التعاقد, 


ويلجأ الاس إل التعاقد عبر الانترنت تیم عن عناء التنقل إلى الکان 
الذي تباع فيه اس التي بریدونهاه فالشتري لا يد ا ما ف عن هة أن 
مكان عله ستطيع أن يحث عنها في شبكة الانترنت» سواء بالتوجه مباشرة إلى 
مواقع التسوق الالكتروني» أو يقوم بالبحث في الشبكة باستعمال محرکات البحث» 
وعندما جد سلعته المنشودة» بنتقل إلى مرحلة التعاقد» التي يمكن أن تكون في 
الغالب بطريقة الية کا تم ی آو يم التعاقد عن طریق البرید الالکترونی أو 
عن طريق الحادثة من خلال برا المحادثة سواء من خلال الصوت. أو من خلال 
الصوت والصورة. 

ولا يطرح التباعد في المكان أي إشكال فقهي » فقد تعرض الفقهاء لسالة 
تباعد التعاقدین» جاء في المجموع «لو تنادیا وه تباعدان وتبایعا صم البيع بلا 
خلاف»()» وهذا ینطبق على التعاقد باماتف کا ینطبق على التعاقد بواسطة براح 


(1) التووي» «اجموع»» ص 214. 
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کا صصح الفقهاء البيع بين المتباعدين إذا كان بوسيلة تعقل الإرادة جاء فى 


ي 


غرر الأحكام: «وَالماب والرسالة كاتلخطاب»؛ وعقّب الشارح بقوله: «يعني إذا 


کیب آما بد ققد پات عدي فلا كناء أو ال سول پت هذا من هلان 
الغائب پکا فاذهب وآخره فرصل الاب u‏ الکتوب إليه» وخر الرسول 


مر 2 
میم مه و 


رسن إليه» فقال في مجلس بلوخ الاب أو الِسَال اشتريعه هه أو قله تم البيع 


مار م م2 10 مین دادم و 


بينهماء 2 الاب من الغائب کاب بن الحاضر ارو وسفیر 


كام ككلم المرسل» ان ار + السلام کان 0 ار بانطاب؛ 79 
بالكاب»( 0 


ومن المقرر عند الالکة أن البيع يتعقد بكل ما يدل على الرضا من قول أو 
إشارة أو كابة من الجانيين أو أحدهماء بل وان كان ما يدل على الرضا مجرد معاطاة 
من الجانين بأن يدفع المشتري القن للبائع ويأخذ امن( فن باب أولى القول 
بصحة بيع المتباعدين عبر الانترنت لتوفر ما يدل على الرضا من اختيار للسلعة» 
وتدوین للبيانات وتأكيد للطلب. 

وعليه فإن تباعد المتبايعين من حيث المكان في عقود الانترنت لا يؤثر في حصة 
عقّد البيع طالما تحمّق الرضا بينهماء واستطاعا تبادل الإيجاب والقبول باستخدام 


(1) منلا خسروه «درر الحكام شرح غرر الأحكام»» ج ۰2 ص142. 
(2) آحد لدردیر» «الشرح الصغیر»» دار ا معارف» مصر ج3» ص۰14 





الفصل الرابع: صيغة البیع عبر الانترنت 121 


البريد الالكتروني» ورام انحادفته أو بتوسط من النظام احوسب الذي سیر عملية 
البيع عبر الانترنت» 

المطلب الثاني: التباعد من حيث الزمان 

ثير مسألة التباعد من حيث الزمان إشكالا فقهیا بحثه الفقهاء في ملفاتبم 
عند تعرضهم هسألة مجلس العقد. 

إن التباعد من حيث الزمان في العقود المبرمة عبر الانترنت يشمل عقود البيع 
التي تتم عبر البرید الالکترونی» وعقود البيع التي تتم عبر مواقم البیم السبرة الیاء 
وهي الصيغة الغالبة على صفقات البيع عبر الانترنت کا تم بيانه في موضع سابق من 
هذا الف( 

وقد ذهب الستهوري إلى اعتبار أن حالة التباعد من حيث الزمان هي المعتبرة 
فى تصنيف التعاقد على أنه تعاقد بين غائئين» ما التباعد من حيث المكان فلا یعتبر 
إذ لم تفصل مدة زمنية بين صدور القبول وعلم الوجب به» لذلك نجده يصنف 
التعاقد عن طريق افاتف تعاقدًا بين حاضرين إذا لم تفصل مدّة زمنية بين صدور 
القبول وعم الموجب به» وهذا رغم عدم وجود التعاقدین ي مجلس مادي 
واس وقد استعمل بعض فقهاء القانون مصطلح الحضور الحكي للتعبیر عن 


(1) يش ض21 
(2) السنهوري» «الوسیط»» ج1» ص198. 
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الحضور الذي بجع التعاقدین عن طریق الماتف تمييزا له عن الحضور الحقيقي (0). 
آما ماجد حمد سليمان أبا خليل فيرى أن التعاقد الإلكتروني هو تعاقد بين 
حاضرين زمانًا وغائيين مكانًا إلا في حالة التعاقد غير السظي حيث يكون بين غائئين 
OE‏ 
وبالرجوع إلى ما قرره الفقهاء في هذه المسألة تین آم م يولوا أهمية للتباعد 
من حيث الکان» وحق ا للتباعد في اليك فإنهم رجعوا فيه إلى ا 
جاء في بلغة السالك: «لا رق المبيع الفصل + بين الإ يجاب والقبول» ال آن 3 
عن البيع ف( قل 0 وضعوا لذلك قوع عديدة نف مد فى العاملات 
كقاعدة: «العادة كه وقاعدة: 01 ماو به الشرع بطق وو ضابط 1 
فيه, ولا ف للع , يرجع ز فيه إل العرف»(٩),‏ 
المطلب الثالث: قرارات مع الفقه المتعلقة بتباعد المتعاقدين 
ند طرحجت مسألة جاس مد الإلكتروني للنقاش مجمع الفقه الإسلامي افاج لمنظمة 
التعاون الإسلامي بجدة» وقد اصدر فيه قرارین الأول سنة 1990 والثاني سنة 2001: 


(1) محمد عقلة الا براهيی «حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة»» ط1 1406هه دار 
الضیاء» الاردن» ص ۰107 

(2) ماجد مد سلیمان آبا خليل» «العقد الالکترونی»» ص 69. 

(3) الصاوي» «بلغة السالك لأقرب السالك» دار ا معارف» مص ج3» ص ۰17 

)4( 50 هذه القاعدة وتطبيقاتها: السیوطی» «الأشباه والنظائر»» ص 154. 
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القرار الأول 

یعلق الأمى بالقرار رقم: 52 (6/3) بشأن حك إجراء العقود بالات 
الاتصال الحديغة» وقد جاء فیه: 

إن مجلس جمع الفقه الإسلامي الدولي النعقد في دورة مؤتمره السادس مجدة 
في المملكة العربية السعودية من 23-17 شعبان 1410 الوافق 14 20 آذار 
(مارس) 1990م» بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى انجمع بخصوص موضوع 
إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة» ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في 
وسائل الاتصال» وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز العاملات المالية 
والتصرفات» وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود باشطاب 
وبالككابة وبالإشارة وبالرسول» وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين إشترط له 
اتحاد المجلس ‏ عدا الوصية والإيصاء والوكالة - وتطابق الایجاب والقبول» وعدم 
صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد» والموالاة بين الإيجاب 
والقبول بحسب العرف. 

قرر ما يلى: 

أولاً: إذا تم التعاقد بين غائين لا يمعهما مكان واحدء ولا يرى أحدهما 
الآخر معاينة» ولا يسمع كلامه» وكانت وسيلة الاتصال بينهما الکابة أو الرسالة أو 
السفارة (الرسول)» وینطبق ذئك عل البرق واتلکس والفاکس وشاشات 
الحاسب الابلي (الحاسوب)» فنی هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الا یجاب إلى 
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الوجه إليه وقبوله. 

انيا: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وما في مكانين متباعدین» 
وينطبق هذا على الحاتف واللاسلک؛ فان التعاقد بینهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين» 
وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء الشار لها في 
اادیباجة, 

ا[ آصدر العارض» اة الوسائل» ا عاب محدد لدو یکون ملرما بالیقاء 
على إيجابه خلال تلك المدة» ولیس له الرجوع عنه. 

رابعا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشباد فيه ولا 
الصرف لاشتراط التقابض» ولا السام لاشتراط تعجیل رأس الال» 

خامسا: ما یتعلق باحتمال التزييف» أو التزوير» أو الغلط برجم فيه إلى 
القواعد العامة للاثبات» والله أعل. 

القرار الثانى 

تعلق الع بالقرار رقم: 54 (13/3) المنبتق عن الندوة الفقهية الثالثة 
عشرة في الفترة: 21-18 محرم 1422ه الموافق 16-13 أبريل 2001م بمديرية 
مليح آباد بولاية أترابراديش» وكان من المواضيع الناقشة موضوع التعاقد عبر 
الانترنت والأجهزة الخديفة» وقد جاء نی القرار ما یل: 

أولا: الراد من المجلس الحال التى يشتغل فیها العاقدان بإجراء التعاقد» 
والقصد من اتحاد امجلس أن بتصل الایجاب بالقبول في وقت واحد» ومن 
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اختلاف المجلس أن لا یتصل الایجاب بالقبول في وقت واحد. 

ثانيا: ( أ ) يصح الایجاب والقبول في البيع عن طریق الماتف ومؤتمر 
الفيديو» واذا كان العاقدان على الانترنت في وقت واحد ويظهر الطرف الآخر قبوله 
بعد الإيجاب بالفور انعقد البيع» ويعتبر مجلس العاقدين في هذه الصورة متحدا. 

(ب) إذا أجاب أحد في البيع على الإنترنيت ولم يكن الطرف الآخر 

متواجدا على الإنترنيت وقت الإيجاب» وبعد وقت استلم الإيجاب» فهذه إحدى 
صور البيع بالكابة» وعند ما يقرأ الإيجاب يلزمه إظهار القبول في حينه. 
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البحث الثالث: غياب المبيع عن المشتري وقت انعقاد البيع 

نظر لتباعد التعاقدین في عقود البيع البرمة عبر الانترنت فان اليم يكون 

غائيًا عن الشتري وقت انعقاد البیع» وهذا لام قد بطرح اشکالا فقهیا بتعلق 

باحتمالية تطرق الغرر إلى هذا العقد» وبالتالي يؤثر في حمته. 

وقد سبق بیان اه ما شترط في المبيع كي ,نتفي ارت اث يكن بموعدو | 
حال البيع» وأن یکون مقدورا على تسلیمه» وأن یکون معلوما للعاقدین("). 

وان تبع عمليات البيع التي تتم م عبر الانترنت بظهر نبا ت تتم بصيغة مشاببة نا 
E‏ ء بیع الغائب ee‏ 

قبل الإجابة عن هذا التساؤل يجدر تحديد المقصود بيع الغائب على الصفف 
وبيان ما قاله الفقهاء عنه» وبعدها يمكن التعرض لمدى اندراج البيع عبر الانترنت 
تحت هذا النوع من البيوع. 

الطلب الأول: بيع الغائب على الصفة في الفقه الإسلامي 

في بیع أن يقن المشتري من رؤية المبيع الذي يريد شراءه حتى 

نتفى الغررء الا أنه أحيانًا قد يكون المبيع غائبًا عن المشتري فيقوم البائع بوصف 
8 للمشتري» وفي هذه الحالة إذا رضى المشتري يكون البيع قد انعقد على مبيع 
غاب وهو ما یعرف لدی الفقهاء بیم لغب عل الصفة 


(1) بنظر شروط العقود علیه: ص 49 
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وقد تطرق الفقهاء ٠‏ بیع الغائب على لصف وجعلوه نوعًا مستقلا" نظر 
تحصوصیته» فالبیوع بصفة عامة تتقسم إلى بيوع رقاب وبيوع 3 (الاجارات)» 
وتنقسم بيوع الرقاب إلى يرع أعيان وبیوع صفات (بیوع اس( > وبیوع الاعیان 
قسمان: غائبة وحاضرة» ا البيع بالصفة قم من ببوع الأعيان الغائبة يقابل البيع 
بلا صفة الأعيات الغائیة(1), 


امن ال نت تعريف الغائب 3 الصفة 
تعريف ا الغائب على الصفة» 5507 ذلك e‏ وذلك e‏ من 
تعرض لتعريفه» ويعتبر المطرزي من القلائل الذين أوردوا تعریفا مرادف بيع 
الغائب على الصفة فقال: «بیم الواصفة: آن بیع ای ء بالصفة من غير r‏ 
وقد حاول بعض العاصرین وضع تعريف هذا النوع من البيوع» فقد عرّفه 
وهبة الزحيلى بأنه: بيع لعين تکون موجودة في الواقع ومماوكة للبائم الا آنها غائبة عن 
الشتري وقت إبرام العقد(. 


)1( الاوردی» «الحاوى الكبير»» ط 1 1414 هه دار الکتب العلمية» بيروت» ج5» ص۰14 
)2( المطرزي» «ا مغرب ف ترتیب المعرب»» ط1» 1399ه» مكتبة اسا بن زید» حلب» ج22 
ق 

)3( 7 وهبة الزحيلى» «الفقه الإسلامي وأدلته»» ج4» ص 462. 


الفصل الرابع: صيغة البیع عبر الانترنت 128 


وعرّفه العياشي فداد بانه: بيع يتم على آساس الاخبار ببيئة المبيع وصفته من 
غير رژیة(", 

ونما تقدم يتضح أن آهم ما ييز بيع الغائب على الصفة هو غياب البیع عن 
الشتري وقت ابرام العقد» كا أن الشتري لا يتعرف على البیع الا من خلال 
الا خبار بصفائه. فاذا کت هذه هی حفيقة بیع الغا عل الصفة؛ فا هو حکه؟ 

الفرع الثاني: حك بيع الغائب على الصفة 

اختلفت آراء الفقهاء حول بيع الغائب على الصفة؛ فأجازها البعض ومنعها 
البعض» 3 اختلفوا حول بوت انگیار في بمع الغا عل الصفة» وف ما يل 
عرض طذه الاراء ی الذاهب الأرعة 

1 بيع الغائب في الذهب الحنفى 

يصح بيع الغائب بالصفة عند الحنفية إلا أنهم یثبتون اعبار المسترى عند 
الرؤية» فان شاء اه وان شاء رده قال القدوري: «من اشتری شا ۷1 0 


روم 0 رر ت و 2 سيق 0 ۳2 دمر م2 0 ۳2 مب و )2( 
فالبیع جار وله الخيار إذا راه ان شاء اخذه وان شاء رده»” ۰۰ 
-ه ف 2 


(1) العياشي فداد» «البيع على الصفة للعين الغائبة وما ثبت في الذمة»» 1ه البحث رقم 56 
من سلسلة البحوث التي يصدرها المعهد الإسلامي لبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي 
2 

(2) القدوري» «غتصر القدوري»» ط ۰1 ۵1426 مؤسسة الريان» پيروت» ص172. 
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ل عض النفية فقالوا يجواز بيع الغائب ولو بدون ذکر الصفة إن عل 
جنس المبيع؛ إلا آنم في المقابل أثبتوا لمشتري اتليار عند الرؤية له البيع 


مه سم و 


ماق لا وصف» جاء في الفتاوى اهندية: «شراءٌ ما لر بره ر کا ف الحأوي 
وا ة امسأ أن ول الل لغره: بعت منك هذا لب الذي 5 کي هذاء 


ت -ه هم 


وصفته گا والدرة ا ف كف ٍ هذه وصِفتا کا او اس ار و یقول 
بعت منك هذه ارب المنتقبة... ومن 1 شتری له فد تیار ذ راه إن 


چک رو 2 لعو وه مم 


شَاء اخذه بيع نه وان شٌاء ر ترا 7 ع الصفة اي ولت له او عل 
خلافها» (1), 


عند المالكية توسع خليل كذلك في بيع الغائب فصحح بيع الغائب ولو بل 
صفة إذا کان الحيار للمشتري بعد الرؤية فقال: «وغائب وأو بلا وصف عل خياره 


2 همع رو 7 2 


بالرية»( 8 وقد قید ا لطاب الاطلاق في عبارة خلیل بقوله:«يعني أنه جوز بع 


عه مهم م 


الغاش, وأو بلا و وصف» لكن إبشرط أن جعل للمشتري ییاز روما | 


م2 مه و ۳ 


انعقّد البيع 5 الإلزام ااا شرط ايار فالبيع اس (2), 
آما إذا انعقد بيع الاب على الصفة فإِنّ المالكية پشترطون أن یوصف البیم 


(1) البلخي» «الفتاوی المندية»» ط2» 1310هه الطبعة الکبری الأميرية» مصر ج3» ص 57. 
(2) خلیل» «مختصر خلیل»» ص ۰171 
(3) الحطاب» «مواهب الجليل»» ج6» ص118 
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بحيث تکون الصفة مستوفية لمال البیع» واذا وجد الشتري المبيع على ما وصف له 
لزم البيع الا أن يشترط الرؤية(). 

كا پشترطون أن لا يكون المبيع في بيع الغائب على الصفة بعيدا جدا كبعد 
خرسان عن إفريقية» ولا يكون حاضيا باجلس فتمکن رؤيته ما يغني عن و 
00 المطينة 2). 


في الأم بل رل جوز من إل اع 3 عن ین پا حاضرةه وبيع عن 
غائية 1 راها الشتري هو حيار فیا ولا يصلح أن ل من الغائبة ة بصِمّة 


۲ 5 والبيع ات صفة ا إِذَا جاء ما صاحیا عل الصفة رم 
ا 0 والذي فم من هذا أن الامام الشافعي یقول ببطلان بيع العين 
الغائبة إذا لم توصت» ويصحح بيع العين الغائبة على الصفة إذا كان البيع على خيار 
رؤية الشتري» أما إذا كان البيع على البت فهو عنده بيع غير صحيح. 


وتمّل الاوردي في الحاوي الكبير اللحلاف حول بيع الغائب بالصفة» فقال: 


(1) ابن عبد البر» «القهيد»» 1387ه» وزارة موم الاوقاف والشؤون الاسلامية» المغرب» 13 


ص 15. 
(2) التسولي» «البيجة في شرح التحفة»» ط1ء 1418ه» دار الكتب العلمية» بيروت» ج22 
ص ۰31 


(3) الشافي؛ «الأم»» ط1ء 1422ه دار الوفاء» مصر» ج4» ص 73. 
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«فاذا ثب بت أن ب بيع العین الغائبة باطل | اذا ي توصف» قفي جواز بيعها إِذَا وصفت 
ان ۳ 9 يه في ستة کتب: 8 شیم لاملا راصح 
والصداقی» والصرّف» وامزارعة وه قال جمهور عابتا ولقود الثاني: آنه لا ون 
وهر هرا نص عليه في ستة كتب: في الٍسالّت مالس الاجارته فپ 
والاستبرای والصرف ف باب e‏ وه وال اد 7 ی لفان وا لک ب 8 
عتيبة» وهو اختیار الزنی والبويطي»( 0. 

لي ی الحنبلي 

لا يصح بيع الغائب إذا لم يوصف عند الحنابلة» أما إذا كان بيع الغائب على 
الصفة؛ فإما أن يذكر بعضا من صفاته تا لا يكفي في السلم؛ فهنا لا يصح على 
الصحيح من الذهب» وأما إن ذكر من صفات البیع ما يكفي في السلم ح؛ ول 
يكن للمشتري الحيار إن وجد المبيع کا وصف له هذا في أصم الروايتين عن الإمام 
آجد وهو ظاهر المذهب ك نقله ابن قدامة في المغني (. 

الفرع الثالث: خلاصة الاراء الفقهية حول بیع الغائب على الصفة 


من خلال ما تم عرضه من آراء فقهية حول بیع الغائب على الصفة في 
المذاهب الأربعة؛ يكن استخلاص أن بيع الغائب على الصفة صحيح عند الحنفية 


(1) الماوردي» «الحاوي الكبير»» ج5» ص18. 
(2) ابن قدامة» «المغنى»» ج6» ص 33. 
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والمالكية والحناباته وفي قول للشافعية» آما في القول الآخر عند الشافعية فلا يصح 

وسبب اللحلاف حول بيع العين الغائبة على الصفة کا أشار إليه ابن رشد 
الحفيد بتر في تقد, نقصان العلم المتعلّق بالصفة عن العلم التعلق بالحس؛ هل هو 
جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الکثیره ام ليس بمؤثر» وانه من الغرر 
اليسير العفو عنه؟ فالامام الشافعی راه من الغرر الكثير: والإمام مالك راه من 
الغرر اليسير» وأما الامام آبو حنيفة فرأى أنه إذا كان له خيار الرژية فلا غرر 
هناك (1), 

كا عکن استخلاص من جوع الاراء الفقهية حول بيع الغائب على الصفة 
ان الشتري إذا وجد المبيع يا وصف له فليس له اللحيار عند الالكية؛ وفي قول 
نابات أما عند الحنفية وفي قول للشافعية ,ثبت انمیار للمشتري في البيع على الصفة 
ولو وجده کا وصف له. 

وقد استدل الذين أجازوا بيع الغائب على الصفة بقوله تعالى: (وأحل أله 
بيع »( ووجه الدلالة أن الاية أحلّت البيع على عمومه الا ما استثناه النص» 
على الصفة في القرآن الكريم والسنة الطهرة. 


(1) ابن رشدء «بداية اجتهد ونباية المقتصد»» ج2» ص156. 
(2) سورة البقرة» الآية 275. 
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3 استدلوا ما ون أن عبان بن عفان, باع من طلحة بن عل الله را 


مه عم و 


بالد ينة ناقله 4 برض لَه الوق ّا ما ندم مان ثم قَالَ: "اگما زر ارو 


م*م 
مده م E‏ 


الم ما رل( مت مهيا وما أت ذ ریت ما تمت ع 


مر م ل سر صر 8 موم ۵م محر ص مره رام 


ما حك کا جیرین مطعم خی على عتمان أن اليم جائ أن انظر لس 


أنه ابتاع ميب( وق وأ في هذا ابر دلیلا على جواز بیع الغائب على الصفة 
لأنه وقع فخ اا کون د أجل منهم» 


وقد رأى اجیزون لبيع الغائب على الصفة يان الصفة طريق إلى ال وقالوا 
بأته ولا أن الصفة ت تعين الغائب ما جازت في السا لا الل عن 
الرؤية» ومتى كانت الرؤية متعذرة؛ رل الیدل وهو هنا الصفة مقام البدل؛ وهو 
هنا الرؤية بناءً على قاعدة الصلحة(, 


أما من منع بيع الغائب فاستدل بالأحاديث التى ورد فيا الي عن بيع 
الملامسة والمنابذة والحصاة» وكلها بيوع ورد النبي عنبا للغرر المتعلق بالبیع» ومن 
هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس «نی 


عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر»( وا ابد سكرد انفدري رضي الله عنه أن 


(1) رواه ايهقي في «الستن الکبری»» کاب البيوع» باب من قال يجوز بيع العين الغائبة ج5» 
ص 439, 

(2) ابن العربي» «القبس» ط1ء 1992م؛ دار الغرب الإسلامي» لبنان» ص844. 

(3) آخرجه مسل» کاب البيوع» باب بطلان بیع الحصاة والبیع الذي فيه غرر» حدیث رقم 
۳ 
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ابي فا له عليه ود «نی عن | التابذی أ 3 0 موه سل 


2 مر اه اس سه سس 


0 عل الانعین بان الغرر الکبیر في بیوع المنابذة رالات وبيع الحصاة 
والح وجلي لأ لشتري يحضره امبيع إل أنه لا يطلع عليه ولا بوصف له وص 
برفع الجهالة» أما الغرر في بيع الغائب على الصفة فهو غرر إسير متفر لأ وصف 
المبيع يرفع الجهالة کا في في اسل» ثم ان اقرار خپار الروژبة لمشتري بقلل من القن 


الذي يقع سبب غياب المبيع عن الشتري وقت العقد. 


أما قوله صل الله عليه وس للصحابي حكيم بن حزام: رلا 7 تبع ما ليس 
عندك»(3) فليس صريحا في منع بيع الغائب على الصفةه وانما جاء في منع الإنسان 
من بيع ما لا يماك» فنص الحديث کان جوابا للصحابي حکیم بن حزام حين قال 


لني صل الله عليه وس ا الله يا الرجل وريد مني البيع ليس 


ا 4 من السوق» فقال اني صل الله عليه 3 «لا تہ تبع ما ما لیس 


(1) آخرجه البخاري» كاب البيوع» باب بيع الملامسة» حديث رقم 2037. 
(2) سبق خخ رجه ص 52. 
(3) سبق خريجه ص 52. 
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الطب الثاني: وصف المبيع ي لبیع عبر الانترنت 

تتبع البيوع التي تبرم عبر الانترنت يتبين انها تتم بصورة مطابقة لبيع الغائب 

على الصفة؛ إذ تسد أغلب عمليات ابيع عبر انیت على عرض صورة ابيع مع 
7 تن ویم ا الواصفات الي تاش كل كل نوع من السلع» وبا 

فان كان المبيع کاب ورقيا فم دک قياسات الاب ونوع التغليف؛ وعدد 
الصفحات» وعنوان الجّاب» واسم مؤلّقه و وخا يم عرض خض 
الخاب» ۲ فهرس محتوياته» والصورة الموالية تظهر مثالا عن بيع لكاب مع دک 
مواصفاته على موقع شركة النيل والفرات ابيع الکتب. 





(1) 





)1( من موقع chttp://www.neelwafurat.com‏ ا بتار 3مارس2015. 
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آما إذا كان المبيع منتجا صناعيًا فيت عرض صور للمنتج» کا يتم التركيز على 
دک العلومات المتعلقة بهذا النتج» وهي الواصفات التي تكفي للإحاطة بنوع النتج 
وخصائصه الت ميزه عن غیره» وتيين جودته» وبهذا بتحصل الشتري على معلومات 
كافية قد تغنیه عن مشاهدته في الواقع» بل إِنَّ بعض الواصفات المعروضة قد لا 
پستطیم معرفتبا حي لو كان النتج حاضرا أمامه كالمكونات الداخلية التي يعسر 
الاطلاع عليهاء أو التي لا يمكن الإطلاع عليها إلا بإفساد البیم. 

وكثال على ذلك في مجال الحواسيب يتم عرض صور لحاسوب من جوانب 
مختلفة» إضافة إلى دک سرعة معالجه» وسعة ذاکته» وحجم قرصه الصلب» وقياس 
شاشته» ونوعية جهاز العرض» إضافة إلى المكونات الداخلية کحولات الشبكات 
اللاسلكية؛ وغيرها من العلومات المتعلقة بمكونات هذا الحاسوب» کا يوضّحه المثال 
التاللي وهو صورة من موقع: "جادوبادو" توح معلومات حاسوب ممول. 
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9 0 


وهم لامشل سما STORES‏ لومم 


Acer Aspire R3 6 


USD 794.25 





ریم توضيحي_ ١آ‏ صفحة من موقع ادو دو تبر مواصفات حاسوب 
شرل 


الطلب الثالث: خیار الروّية في البیع عبر الانترنت 
بل خيار الرؤية في البيوع المبرمة عبر الانترنت فیما یعرف بحق الشتري في إرجاع 
السلعة للبائع» وتنيح معظم مواقم البيع عبر الاترنت إمكانية إرجاع النتج إذا لم بعجب 


(1) من موقع «https://algeria.jadopado.com‏ بتار 3مارس ۰2015 
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المشتري» وتعتمد هذه المواقع على هذه السياسة من أجل زيادة الثقة بالوقع» فثلا نح موقع: 
"جاد وبادو" مبلة قدرها أربعة عشرة بوما يمكن للمشتري خلاها إرجاع السلعة إذا لم بورض 
باك ويقوم اباتع بإرجاع ما دضه امشتري(0)» کا يعطي موقم أمازون مبلة شهر يمكن 
لمشتري خلاها إرجاع السلعة إلى البائع (2), 

ومن جهة أخرى فان سياسة إرجاع السلعة تخدم مصلحة الشتري الذي يعتبر الطرف 
الأضعف في عقد البيع عبر الانترنت» وذاك لأن عقود البيع عبر الاتترنت تتم في الغالب بنع 
شن اوه عبر الانترنت وقبل سام السلعة لشتري» فيكون البائع في حال أفضل لأنه قد 

قیض ان كاملاء وحصل على مراده من عقد اليع» أما امشتري فقد اى سلعة غر اي 
كن يتصورها عند إبرام العقد» وربا كان ذلك مع تطابق الصفات الذکورة في الوقع مع 
السلعة التي تلقاها المشتري. 

وفي سبيل توفير حماية أكبر للمشتري عر الانترنت فقد عمدت بعض الدول إلى سن 
تشريعات قانونية تُجبر الباعة عبر الانترنت على إعطاء اللميار للمشتري بعد تیه السلعة» وکتال 
على ذلك فقد نص التوجيه الأوروبي التعلتق مماية المستبلك في العقود البرمة عن بعد على أنه 
يحق المستبلك الرجوع عن العقد؛ وبدون إبداء أي سبب خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام 


)1( ينظر: سياسة إرجاع النتج على موفع ال على الانترنت: http://help.jadopado.con‏ 
(2) ينظ مر الارجاع لدی شرکه آمازون عل الرابط: 


http://www.amazon.com/gp/css/returns/homepage.html 
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عمل تبداً من يوم استلامه السلعة(). 

وبا على ما تقدم من ترجیح القول بصحة بيع الغائب على الصفة» ونظرا لطبيعة عقد 
ابيع عر الانترنت التى يكون فما المشتري الطرف الأضعف؛ فإنه من الأولى اعتماد الرأي 
القاضي بإقرار خيار الرؤية في بيوع الانترنت حماية للمشتري الذي قد يغبن في بيوع الانترنت 
وذلك نظرا لعدم استطاعته إدراك حقيقة البیع بناءً على الوصف الذکور على الوقع» خاصة 
مع تطور اساليب الإشهار والإغراء التي عمد التركيز على الواصفات التي تؤثر على قرار 
ا مشتري. 

ومن جهة أخرى يكون من الأولى تيل المشتري مصاريف إعادة شعن السلعة إلى 
البائع» ويكون في ذلك حماية للبائع من تعسف الشتري؛ لأنه إذا رفض السلعة يكون جيرا 
عل دفع مصاريف الشحن؛ ما حول دون إقدام المشتري على تعمد الإضرار بالبائع. 

وان قرار خيار الرؤية مشتري في عقود البيع البرمة عبر الانترنت» وتميل المشتري 
مصاريف إعادة تحن السلعة لاثم يؤدي إلى تقليل الللصومات في هذا النوع من ابیوع ما 
يساهم في استقرارها وازدهارها. 

وقد اتضح من أحكام المعاملات اللية في الشريعة الإسلامية مقصد تقليل 
الحصومات كالدعوة إلى الكابةء والاشهاد» ولتت بالرهن في الديون(. 


(2) الطاهر بن عاشورء «مقاصد الشريعة الاسلامیة»» ۰2 1421 هه دار النفاش» الأردن» 
7 
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الفصل اللخامس: المبيع عبر شبكة الانترنت 

سيخصص هذا الفصل لبحث بعض السائل التى لتعلق بالمبيع عبر الانترنت 
والتى قد ثغير إشكالات فقهية تستدعي الدراست» وذلك من خلال أربعة مباحث 
3 بلى: 

- البحث الأول: بخصص للبحث في تحقّق التقابض في عقود البيع التي تتم 

- البحث الثاني: يتعرض لمسائل المتعلقة ببيع التطبيقات الحاسوبية أو ما 
يعرف بالات الحاسوبية التنفيذية. 

- البحث الثالث: يخصص لمسائل التعلقة ببيع الصنفات المقروءة» والواد 
السمعية البصرية» والتى تقيز عن التطبيقات الحاسوبية في كونها ملفات حاسوبية 
غير تنفيذية. 
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البحث الأول: تحقق التقابض في عقود الانترنت 

0 مام عقد الج الصحيح قفار من ها ی 
العقد ۳ الإيجاب اقول بين طرق هه ی 

و ی الف يقلات السطع ال ته دة فا اق 
الاصطلاح فهو حيازة الشیء والقكن من التصرف فيه» سواء كان ما يمكن تناوله 
باليد أم لاء فالتقابض أن يأخذ كل من المتعاقدين العوض 2) 

ویعد القبض القصد الأسامي للمتعاقدين وغايتهما لأن البائع نما لجأ إلى البيع 
لحاجته للنقود» کا أن البائع إنما دفعه إلى إبرام العقد حاجته إلى السلعة. 

ویفرض تباعد المتعاقدين في 0 البيع المبرمة عبر الانترنت إشكالاات كثيرة 
في موضوع القبض» منها ما هو متعلق بقبض الثن» ومنبا ما هو متعلق بتسای 
المعقود عليه (السلع). 

وتغلر) لكون عقود البيع البرمة عبر الانترنت تتم بين متباعدين فإ ما يز هذه 
العقود عن غيرها من عقود البيع التي تتم ؛ يقة تقليدية؛ هو أن تسیم السلعة 
للمشتري يتم بعد نقلها مسافة تكون في الغالب طويلة تقدر بئات الکلومترات» بل 
قد تتجاوز آلاف الکلومترات؛ فقد يكون الشتري في قارة والبائع اوه أخرى: 


(1)ابن منظور» «لسان العرب»» ج 7 ص 213. 
(2) الوسوعة الفقهية ج2 ص 4626 
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ونظرا ذه الخصوصية فقد تطرح مسألة تأخير تسليم السلعة للمشتري طانا أن 
الشتري والبائع لا ينعهما مکان واحد. 

ونظرا لاختلاف في القبض بين السلع الادية والسلع غير الادية؛ سوف يتم 
دراسة إشكالات التقابض لكل نوع على حدة» وی سبیل ذلك سوف بعطرق 
المطلب الأول من هذا البحث إلى مسألة تحمّق التقابض في حالة کون المبيع سلعة 
غير مادية» فيما تسخن الطلب الثاني لبحث الاشکالات العلقَة فق التقابض 
ف السلع المادية. 

الطلب الأول: حالة کون المبيع سلعة غير مادية 

رترب من 7 تباعد لین إلا أن قسما ا كيرا من عقود ابيع ني ترم 

00 الأ 2 هذه الال ال غير المادية وهی يمانت له چم ما 
والتي تشکل قسطا كبيرًا من السلع المتداولة عبر الانترنت كالتطبيقات الحاسوبية» 
والكتب الإلكترونية» والصورء والتسجيلات الصوتية» وأفلام الفيديو. 

وأشترك هذه السلع في كونها عبارة عن ملفات حاسوبية يكن استغلاها عن 
طريق الأجهزة الإلكترونية كالحواسيب» أو الأجهزة الإلكترونية الزودة بتطبيقات 
قادرة على استغلال هذه اللات کاطواتف النقالةء والأجهزة القادرة على قراءة 
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اتو نت هضور 

ونظرا لکون الملقّات الحاسوبية في بنيتها الأساسية عبارة عن تسجيلات رقية 
(سلسلة بيانات تتكون من رموز حاسوبية)؛ فان سخها ونقلها لا يستغرق وقتا 
طویلا» ويمكن عن طريق الانترنت أن يحمل المشتري هذه السلع إلى حاسوبه في 
لحظات. 

وتتم عملية التحميل في أبسط صورها بطريقة آلية» حيث يقوم حاسوب البائع 
بقراءة اللف الأصلى ثم يقوم بإرسال البيانات تباعا إلى حاسوب المشتري الذي 
يقوم ببناء نسخة عن اللف الأصلى» وعند نباية التحميل يكون الشتري قد تلقى 
نسخة قابلة للاستغلال. 

وعليه يكون الشتري الذي تلّی أسخة من اللف الحاسوبي قد استل الییع» 
وبذلك يكون البائع قد وق بالتزامه» وعليه يلزم القول مق التقابض حسب 
اصطلاح الفقهاء؛ لأن التقابض تمق بقکین الشتري من التصرف في الثىء دون 
حائل» وني حالتنا هذه فإن القكين يتمق للمشتري عند حصوله على أسخة سليمة 
وقابلة للاستغلال من الملف الحاسوبي. 

ومن جهة اخحرى قد يطرح البائع اسخا تجرييية من تطبيق حاسوبي ولا يطلب 
مقابلا لتحميلهاء لكن هذه التطبيقات التجريبية إما أن تكون محدودة في المهام 
التي تقوم ببا» او توقف عن العمل بعد مدة زمنية حددة» او انبا تحتاج للتحديث 
عن طریق الانترنت دوریا كبراح مضادات الفیروسات؛ وتکون هذه التطبیقات 
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التجريبية في العادة مطابقة في الهم مع التطبیق الکامل» لکن لا يستطيع الستعمل 
الاستفادة منها الا بتفعیلها عبر الانترنت بعد دفع تن التطبيق(). 

ويتم اتفعیل بطريقة آلية بعد دفع الُن» حيث یقوم التطبیق المجربي 
بالاتصال مع حاسوب البائع عن طریق الانترنت» وعند التحقق من ذلك يقوم 
البائع برفع العائق الذي كان يحول دون الاستخدام الکامل للتطبیق» وهنا كذلك 
نم القول ی التقابض لأن البائع عندما رفع العائق يكون قد مکن الشتری من 


س با رز وه 


البیع > قر ره فقها» قال الكاساني: «ووالقبض عندتا هر التخلية» وال وهو أَنْ 
ی البائع بين الميع وين المشتري بع ال تناع وجه کن اي من 
التصرف فيه فيجعل انم مسا لأسيو + والمشاري قيضا 04 

والذي استخلص من ذلك أنه في عقود البيع عبر الانترنت التي يكون فيا 
البیم سلعة غير مادية؛ فن لتقابض يتمق فورا بعد إبرام العقد واستیفاء ان لأن 
البائع بعد استلامه للثمن يكن الشتري من البیم» ویمّق ذلك سواء بحصول 
الشتري على نسخة قابلة للاستفلال من اللف الأصلي» أو برفع العائق عن النسخة 
الحدودة فتصير نسخة كاملة قابلة للاستغلال» ويعد ذلك قبضا حكيًا للمبيع. 


واعتبار التقابض الحكمى قد أقره مجلس ممع الفقه الإسلامي الدولي النعقد 
2 دورة موغره السادس» فمد جاء 2 قرارات هذه الدورة: 


(1) تلجأ الشركات هذه الطريقة للترويج لمبيعاتها. 
(2) الکاسانی» «بدائع الصنائع»» ج5» ص 244. 





الفصل الخامس: المبيع عبر شبكة الانترنت 

إن مجلس جمع الفقه الإسلامي الدولي النعقد في دورة مؤتمره السادس 
بجدة في المملكة العربية السعودية من 23-17 شعبان 1410 الوافق 14 20 
مارس 1990م وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: 
"القبض: صوره» وشخاصة الستجدة منهاء. وأحكاما "» وإشتاعه للنناقشات: الى 
ذازت راء قرر ما يلى: ۱ 

ولا: قبض الأموال کا یکون سان حالة اا عد بالید» آو الكل اوا 
في الطعام» أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض» مق اعتبارا وحك) بالتخلية مع 
القكين من التصرف ولو لم بوجد القيض حصا ولت كيفية قبض الايا 
حسب اها واختلاف الأٌعراف فیما یکون قبضا ما»(1), 

المطلب الثاني: حالة کون المبيع سلعة مادية 

عاق هذه الحالة بالسلع المادية» التي لها جرم» وبا أن عقود ا ۳ 
الانترنت يكنا عقودا بين متباعدرا فإنه يتعين لا تمام صفقة البيع أن يتم نقل 
اد إلى الشتري حت يتمق التقابض» وهذا الانتقال للسلعة هو صفة یز كل 
يوع السلع المادية التي تتم عبر الانترنت؛ ذلك أن الشتري لم يكن لیلج للتعاقد عبر 
الانترنت إذا ما وجد السلعة التي يريد شراءها قريبة منه بحيث يمكن أن ینتقل إلى 
محل بيعها ويستلمها مباشرة دون عناء. 

ومن جهة أخرى يوفر الشراء عبر الانترنت على الزبون مصاريف التنقّل إلى 


)1( جه امجمع» العدد السادس» ج1 ص 453. 
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مرا كر التسوق» ويغنيه عن إضاعة الوقت في التجول من محل إلى محل لاختيار 
السلع والمفاضلة بين أسعارهاء وربا كانت السلعة التي بریدها خارج بلده ما يجعل 
الجوء إلى اقتنائها عبر الانترنت» أقل كلفة بكثير. 

و أهمية بالغة في عمليات البيع التي 7 تم عبر الانترنت. 
ورص آغلب الشركات التي رق سلعا عبر الانترنت عل 0 مدة الق 
والمحافظة على السلع حق یتسلیها البائع. وتلجأ بعض الشرکات إلى التأمين لضمان 
سلامة السلع» بل وشعهد بعض الشركات بتعويض الشتري إذا لم تصله RN‏ 
وتلجاً الشركات:لمذة الإجراءات ق اظ عل سمعتها وق لا عار مبيعاتها: 

وتجدر الاشارة ال أن جاسة الشراء عبر الانترنت لا تم إلا بعد عقد صفقة 
النقل» وهذا الاقتران بين عقد البيع والعقد التعلق بعملية نقل البیع یعتبر کذلك 
من اللحصائص المميزة لعقود البيع اك 

وان الناظر في عقود البيع التي تتم عبر الانترنت قد تطرح 0 
متعلقعان عا ذک سابقًا, الأولى: علق 3 التأخير في تسل الییع» والثانية: تتعلق 
بصحة إبرام عقد البیع مقترنا مع عقد آخر. 

الفرع الأول: حك التأخير في سای المبيع 

إن تأخير تسام لبیم عبر الانترنت يعد تيجة حتمية لتباعد المتعاقدين» وهو 
7 یجعل من العقد ببذه الصورة شیم بصورة عقد الس (السلّف) الذي ل 
فيه ان ويؤخر فيه تسليم المبيعء فهل تصئّف بيوع السلع المادية عبر الانترنت» ضمن 
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بیوع السل؟ فإن كان ذلك فلا بد أن تجري عليه أحكام الس ذلك أن اس له 
احکانه انخاصة» .وهو کا تنص الفقهاء مستثنی من بيع بيع المعدوم( و احاثة الي 
صل الله عليه وس لحاجة الناس یه لکنه وضع له ضوابط» قال صل الله عليه 
وسل: هن أسلف في شيء ففي 3 معلوم» إلى أجلي معلوم» ووزن ن معلوم» ال 
ا 

ورغم أن الذي يتبادر للوهلة الأولى صحة هذا التكييف الا أنه بعد التدقيق 
ف صورة بيع بيع السلع المادية عبر الانترنت أنه لا یندرج س يوع السم ذلك 
أن تأجيل تسم المبيع ليس من موجبات العقد کا في بيوع السلم» نما ناتج عن 
طبيعة التعاقد بين متباعدين. 


ومن العلوم أن القبض ليس شرطا في انعقاد البيوع» ولا في لزوماء فتأخر 
القبض لا يبطلهاء ولا بشترط القبض في مجلس العمّد الا في الصرف أو بيع الطعام 


3 
بالطعام( , 


)1) 1 ابن نيم «الاشیاه والنظائر»» ط 1 1419هه, دار الکتب العلية» بيروت» ص۰78 

- والشاطبي» «الموافقات»» ط1» 1417ه دار ابن عفان» السعودية» ج2» ص27. 

- والطوفي» «شرح مختصر الروضة»» ج3» ص 329. 

- وابن بدران» «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد». ط2) 1401ه مؤسسة الرسالة» پیروت؛ 
ص 314. 

(2) رواه البخاري» کاب السل» باب الس 5 وزن معلوم» حديث رقم2240. 

(3) القاضى عبد الوهاب» «المعونة»» المكتبة التجارية» م25 المكرمة» ص 973. 
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ثم إن التأجيل ليس تشرد في البيع عبر الانترنت وانما فرضته ظروف 
2 عكس عقود الس حيث الأ جيل مقصود وتتحمّق به مصاحة البائع الذي 
إاستغله؛ كأن يكون في حاجة إلى الال لكن المنتج لا يكون جاهزا للتّسليم. 

ولقد أجاد عدنان بن جمعان الزهراني في توضيح هذا الفرق بقوله: «السلعة في 
الواقع ليست مؤجلة بموجب العقد» وانا هو تأجيل ناتج عن طبيعة التعاقد عبر 
الشبكة العالمية» لأن التعاقد يتم بين غائيين» وجلس العقد بينهما ليس او اا 
اعارا وليس للبائع تجرد التعاقد أرب في إمساك السلعة» ويمكن المشتري 
استلامما مباشرة لولا تلك العوائق اللحارجة عن إرادة المتعاقدين»("). 

ويضيف: «إنّ المتأمل يلحظ أن البائع يني من أعى بيع سلعته غالبا قبل 
البدء بذكر وسائل الشحن المتاحة ليختار المشتري أحدهاء وهذا يعني أننا أمام عقدين 
بقيمتين» أحدهما للسلعة» وهو واضمء والآخر لوسيلة الشحن» إذ تجرد الانتقال 
الاختيار بين وسائل الشحن يصبح المشتري في حال کا لو كان يتفاوض مع الجهة 
اس 

وعليه فإِنَ التأخير ليس متضمتا في عقد البیع» فالبائع يكون قد سای 
للبائع مباشرة بعد إبرام العقد» والبائع يكون قد استلم المبيع بواسطة شركة الشحن 
التي تكون نا عنه» وبذلك يكون التكييف الصحيح لبيع السلع المادية عبر 


(1) عدنان بن جمعان الزهراني» «أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الاسلاي» ص350. 
)2( الرجع السابق» ص ۰351 
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الانترنت آنه عقد بيع مطلق تجري عليه أحكام عقد ابيع عامة وهو بذلك بعید عن 
۳ 
وما يزيد الالتباس هنا هو وجود حالات كثيرة تکون الشركة البائعة هي من 
يتولى عملية نقل السلعة إلى المشتري» فا مدی صحة هذا التعاقد؟ 
الفرع الثاني: امع بين عقد البيع والعقد التعلق بنقل المبيع. 
E‏ بعض العقود مع بعضها تصرفات مالية تؤدفي إلى محظور 
ر ر مه 8 
شرعي كا في اجتماع البيع والقرض لقوله صل الله عليه وسا: «لا يحل سلف وبيع 
ولا شرطان في یع ولا رخ ما لر یضمن» نك يع ما لیس عندك(. وقد حاول 
e‏ حص و ا يتمع م ابيع ود سه تحال 
جص مشتق» فاليم ماه و للصرف» َال | مساق والشین للشر 1 والنون 


(1)رواه أبو داود وسكت عنه» كاب البیوع» باب الرجل ,بیع ما لیس عنده» حدیث 3504, 
والترمذي وقال «هذا حدیث حسن صحيح»؛ کاب البیوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما لیس 
عندك» حديث رقم 4ه والنسائي في السنن الصغرى» کاب البيع» باب بيع ما ليس عند البائع» 
حديث رقم 4611, وابن حبان» كاب العتق» باب الككابة» حديث رقم4321. والحا كم في 
ستدرکه وقال «هذا ديق عل شرط عله من أله السلمین صعيح»» ووافقه الذهي» کاب 
لییوع» رقم ۰2185 
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انکاج» ا للقراض لتضاد اكام وأحکام الییع»(). 

وقد بين ن القرافي في الفروق وجه حرم بقوله: «والتر 5 افرق 3 العقود 
اساب لاشیاها ع تحصیل حكن ف سیایا بطري تست وی اواد 


79 ر 3 ره و و ر 0 


بالاعتبار الواحد ۷ تسب التضادین کل عفدي بينهما ا لا متعهما ۳ 


2 و > 7 


وا فلذلك ای ا اي ۷ اجتماعها ‏ مع البيع كالإجارة» لاف 


الجعالة ت زوم الجهالة ف عمل الجعالة وذلك ناي البيع؛ لاجر مبنية عل نفي 


ور للك 


الغرر والجهالة وذلك مواق للبيع؛ و تمع الک والبيع لتضاد ها في المكايسة 
في الموض موش بالمساعة في انکاج والشاحة في الع خصل اناد 

اسر من ع دید د وامتتاع ار واتأخیروأمور کر لا ترط في الب 

فاد یم الصرف» والمساقاة والقراض فما ال وا هلکسا وذلك مراد 


رور مه 8 3o‏ 
8 


لبيع» والشركة فيا صرف آحد این بلْآعرٍ من عر قبط فهو صرف غير 
ناجن وني اش رکه اة الأصل الي على وف الأصول فهما متضادان» وما لا 


رم ت مور و و ر 


E کک‎ 


بقوله: لے يفضي المغابتة ولاف وباب السلف يقتضي ا 2 


سو 


والإحسان» ذا اجتمعا ذاش السلف الس الذي ف البيع؛ فرج السلف عن 


)1( الحطاب» «مواهب الجليل»» ج6» ص45 1. 
)2( القرافي» «الفروق»» ط ۰1 1418 هه دار الکتب العلمية» ييروت» ج3» ص ۰261 
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اصله»(). 

وقال بن العربي ۴ شح الموطاً: 57 ع حدیث ث الي عن یچ وسلف 
بیع من ول المالكية وهو أن 0 عقدین تادان وصفا ویتاقضان حك 
فانه لا اجتماعهماء اسا لبيع والسلّف» ك e‏ في جميع نيع : مسال اله 
ومن هذا الاب اع ب بن العقّد الواجب ای ومتاه 2 وجعالت ویزیده ع 


مه ۵ 2 


ذلك أن أحد العوضين ف الجا ا ن کون معلوما: فانه إن كان 


س وي رم ص م 


معلوما ج عن باب الجعل والتحق پاب الإجارة» اال ذلك لا س 
وقد حاول تیه جاد حصر ضوابط حظر اجتماع العقود ف آمور ثلاثة: 
| ولا: امح نما حل ؤي في نص شرعي. 
الق أن یکون العقدان متضادین وضعا ومتناقضین حک(3), 
وبالرجوع إلى حالة ببيع السلع عبر الانترنت يتبين أن عقد البيع قد برتبط 
فعلا بعقد آنعر يلتزم بموجبه البائع بتقل المبيع إلى المشتري» فا هو تكييف هذه 
الصورة؟» وما حم هذا اجمع بين هذين العقدين؟. 
(1) الشاطبى» «الموافقات»» ج3» ص 478. 
(2) ابن العریی» «القبس»» ص 843. 


)3( ينظر: نزيه حماد» «العقود الستجدة ضوابطها وفاذج منها»» جل مع الفقه الا سلاعي» عدد 
10. 
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إن التکییف الأقرب للعقد الذي تلتزم بموجبه شركة الشحن» أو البائع بنقل 
المبيع إلى البائع هو اعتباره وكالة بأجر ذلك أن موافقة الشتري على صفقة النقل هو 
مثابة توكيل من الشتري لمن يتولى عملية توصیل نقل السلعة من مکان تواجد السلع 
لدى البائع إلى الکان الذي يختاره الشتري» وخدمة النقل تعتبر منفعة جوز أخد 
الأجن مقابلهاء 

وعلى اعتبار خدمة النقل إجارة؛ وهي العقد الثاني الذي اقترن بعقد البيع فإنه 
يمكن تصحيح ذلك بناءً على جواز الجع بين الإجارة والبيع عند الالکیة() وفي 

وام من قال بمنع اجتماع عقد الإجارة وعقد البیع(*) فيعلل ذلك بوجود 

1- اشتراط التأقيت في اول لبیع. 

2- الاجارة تفسخ بالتلف بعد القبض دون البيع. 

3- أن المبيع يضمن كبرد الیم» والاجارة مخلافه. 


)1( يفظر: القراني» «الذ خیرة»» ط11994م› دار الغرب الاسلامي» بيروت» ج5» ص 415. 
(2) الماوردي» «الحاوي الكبير»» ج6» ص ۰246 

)3( ابن مفلح» «الفروع»» ج6» ص 162. 

)4( ی قول للومام الشافعي ورواية عن الا مام احد» ينظر: الاوردي» «الحاوي الكبير»» ج۰6 
ص246 ابن مفلح» «الفروع»» ج6» ص162. 
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وحتی على هذا القول فإن حالة اجتماع عقد النقل بعقد البيع عبر الانترنت 
لا تتدرج ضمن حالات المنع فلمتمعن في الكيفية التي بظهر فيا اجتماع البيع مع 
الإجارة يتبين 4 آن العقدین ا ذلك أن العقد الأول وهو عقد بیع مستقل 
تماما عن العقد الثاني (عقد التقل)» ۰ وبظهر ذلك جلها عند العظة لي يوافق فيها 
الشتري على العرض الذي يقد مه البائع» أي عند ضغطه على زر "موافق" حيث 
يكون عقد البيع قد تم كلياء ولا يتم تقل الشتري إلى مرحلة التعاقد على تقل المبيع 
ی اش من صفقة الشراء» ويظهر ذلك جليا كذلك في يارات التي تطرح 
أمامه بخصوص طرق الشحن التوفرة وأسعار کل واحدة منهاه فقد یفضُل الشتري 
طريقة الشحن الجوي مثلاء وبالتالي فإته في هذه الرحلة یقوم باتفاوض على عقد 
جديد مستقل عن عقد البیم. 

وعليه فان الأمى في هذه الحالة لا يعدو لتابع عقدين» وهذا لا يطرح أي 
إشكال من الناحية الفقهية. 
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البحث الثانى: بيع التطبیقات الحاسوبية عبر الانترنت 

سبق التعرض في البحث الأول من هذا الفصل للملقات الحاسوبية» وعّت 
الاشارة إلى أن بنیتها الأساسية عبارة عن تسجیلات رقية (سلسلة يانات کون 
من رموز حاسوبية) (1), 

کا قد سبق بیان أن تسليم المبيع عبر الانترنت يكون فوریا بعد تسديد ان في 
الحالة التى يكون فيا المبيع ملا حاسوییا كالتطبيقات الحاسوبية» والكتب 
الإلكترونية» والصورء والتسجيلات الصوتية» وأفلام الفيديو. 

ونظرا لا تمتاز به التطبيقات الحاسوبية عن غيرها من الملقّات» فسوف 
يخصص هذا البحث إدراستها بشکل مستقل» وفي سيبل ذلك سيتعرض المطلب 
الأول للتعريف بالتطبيقات الحاسوبية» ويتعرض المطلب الثاني لأحكام بيعها. 

المطلب الأول: التعريف بالتطبيقات الحاسوبية وبيان قيمتها 

تختلف التطبيقات الحاسوبية عن غيرها من الملفات الحاسوبية الأخرى فى 
قدرتها على القيام بمهام محددة» فا هي حقيقة التطبيقات الحاسوبية التى جعلتها تقيز 
عن غيرها من الملفات الحاسوبية الأخرى؟» وهل ذه الميزة أثر في ارتفاع قيمتها 
المالية؟ 


e )1( 
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الفرع الأول: التعریف بالتطبیقات الحاسوبية 

يعرف التطبيق ال حاسوبي باه جموعة معلومات عنرّتة على وسيط تخزين تمن 
آلستعمل من |نجاز مهمة معینة(1), 

وني سبیل انجاز الهام التي وضع التطبيق الحاسوبي لتحقیقها یقوم هذا 
الاخير بالتفاعل مع تطبيقات حاسوبية اخرى داخل النظام الحاسوبي ومع 
المستعملين» کا يقوم باستغلال المكونات الفيزيائية للحاسوب من أجل الوصول إلى 
إنجاز المهام المطلوبة على أكل وجه(. 

وتعتبر التطبيقات الحاسوبية كغيرها من اللات الحاسوبية تسجيلات رقية 
(سلسلة بيانات نتكون من رموز حاسوبية)» إلا أنها تمتاز بكونها مات تَذ ذاتياء 
وقد عدت 57 تقوم بإنجاز مبام محذدة عكس ال لفات الحاسوبية الأخرى التي 
تاج إلى برمجيات أخرى لقراءتباء فالصور تحتاج لتطبيق لعرضبا أو للتعديل فياء 
کا آن ملفات الفيديو تحتاج إلى تطبيقات تدعى مشغلات الفيديو تستطيع قراءة 
ملف الفیدیو فتعرض الصور التعاقبة على الشاشة» وفي نفس الوقت تقرأ الصوت 
وترسله إلى السماعات متزامنا مع اللقطات العروضة على الشاشة. 


(1) Charles Steed, «Internet & Computer Terms», P131. 
التوجیه الأوروق رقم 1 الصادر بتار 14 ماي 1991 التعلق بالماية‎ )2( 
1991-5-17 القانونية للبراج الحاسوبية» الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رقم 122 الصادرة بتاريخ‎ 


ص ۰43 
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وان يه التطبيقات الحاسوبية عن غيرها من أشكال الملفات 
الحاسوبية الأخرى یکن ضرب مثال بالتطبيق الحاسوبي الشهیر ( ۷۲16050۶6[ 
60 حيث 2 هذا التطبيق من طرف شركة مايكوسوفت (Microsoft)‏ 
ليقوم بمهام معالجة النصوصء فبواسطته يستطيع المستعمل أن يحرر أي نص؛ کا 
إستطيع أن يضيف إلى النصوص المحوامش والأشكال الرسومية والصوره کا يمكنه 
إجراء تدقيق لغوي ونحويء حيث يستطيع هذا التطبيق تتبع الأخطاء الإملائية 
واقتراح التصحيحات اللازمة» إضافة إلى العديد من الزایا الأخرى» ولا شك أن 
کل من جرب الطرق التقليدية لتحرير النصوص عن طريق الكابة اليدوية» أو حت 
استعمال لاله الراقنة؛ يعرف مدى أهمية مثل هذه التطبيقات» ومدى الجهد 
والوقت الذي يوقره عند الاستعانة بها. 


وتكون التطبيقات الحاسوبية نتيجة عمل ذهني لمبرج (المطور) الذي يكون 
على دراية كبيرة بعقنيات الحاسوب ‏ يكون 3 بإحدى لغات البرمجة التي 
يستعملها في إعداد النسخة التنفيذية من البرناج انطلاقا من جموعة كبيرة من 
التعليمات بلغة البرجة التي يستعملها أو ما يصطلح عليه الشفرة ا 
(4ه0© »)Source‏ ولبيان الاختلاف بين النسخة التنفيذية والشفرة المصدرية 
لتطبيق حاسوبي يكن الاستعانة بتطبيق حاسوبي بسیط يقوم بتسییر تعقلات 
الموظفين» وي ما يل صورة لواجهة النسخة التنفيذية ویلیها جزء من الشفرة 
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المصدرية لهذا التطبيق ‏ بلغة 84516 77158381 وهی |حدی لغات البرعة(2), 


[ ] اعداد الأمر بالمهمة 


| اعداد حدود الارساد 


| ] ادخاد / تعدیل معلومات آساسیه 


| الهاء 


| ] حود البرتامج 





رسیم توضيحى 2 : صورة لواجهة اللسخة اثنفيدية لتطبیق سییر تمّلات 
الموظفين 








(1) هذا التطبيق من إعداد الباحث» وهو يحتوي على 4361 كلمة. 
(2) لغات البرجة وهي اج يتم بواسطتها إأشاء التطبيقات الحاسوبية الختلفة» وتوجد العديد من 
لغات البرجة مثل ..,لهء225 ن8351 ,+0» وتختلف لغات ابرمجة فیما بينها إذ تتوفر کل لغة على 
تعلیمات يجب الالتزام بهاء وفي حين تعتبر بعض لغات البرامجة مفيدة لإأشاء التطبیقات الرياضية» 
تکون الأخرى أفضل في إنشاء التطبیقات الحاسوبية الوجهة لادارة قواعد البيانات» بنظر: 

Charles Steed, «Internet & Computer Terms», P1 10 
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Private Sub آمر160‎ 6136 )( 
On Error GoTo Err آمر160‎ 13 


Dim stDocName As String 


stDocName = "OutSide2" 
DoCmd. OpenReport stDþpcName, acNormal 


("أعد ادخال الورقة المطبوعة ثم أتقر مواقق") 115805 


stDocName = ۳۳ 
DoCmd. OpenReport stDocName, acNormal 


Exit _آأمر160‎ 7: 
Exit Sub 


Err آمر160‎ _ ۰: 
MsgBox ۳۳ . 85 ۳8 
Resume Exit عا 13 _ آمر160‎ 
End Sub 





رس توضیحی 13 : جزء من الشفرة المصدرية بلغة 885160 150121" للتطبيق 


ويمكن لمن يرغب في استعمال أي تطبیق من التطبیقات الحاسوبية أن یقوم 
أولا بتثبيته بحاسوبه» وتتم عملية التثبيت في الغالب عن طريق تشغيل برنامج التثبيت 
(Setup.exe)‏ ۳ (ع108)21.6)» وهو بدوره تطبیق صغير اجم یقوم بنسخ 
الملفات الضرورية لتشغيل التطبيق الرئیسی إلى أماكنها امحددة داخل الحاسوب» 


كا يقوم بتعديلات على بعض اللات الرئيسية لنظام التشغيل؛ ليتمكن الستعمل 
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في نهاية عملية التثبيت من استخدام التطبیق والاستفادة من عزایاه(", 

وتكون النسخة العدة للتثبيت عبارة عن ملفات منسوخة عل وسائط تخزين 
كالأقراص المدنجة دآن) حكن لمن برغب فيا آن شترا من احلات التي تبيع 
هذا النوع من الأقراص. 

كا فكن أن تکون اللسخة العدة ليت عبارة عن حزمة ملنات مضفوطة 
في ملف واحد حتی يمكن نقله بسپولت» أو تحيله عن طريق الانترنت» وتلجأ 
شركات كثيرة ذه الطريقة بقة لقله تکفتبه یا عد ای زا للتطبیقات 
البسيطة؛ حيث ستطیع المشتري أن تمل التطبيق الذي يريده مباشرة بإجراء صورة 
عن اللسخة الاصلية اللتواجدة عاسب الف ك البائعةه 

الفرع الثانی: القيمة الإ قتصادية للتطبیقات 

إن التطبيقات الحاسوبية في غالب الأحيان تعتبر أغل السلع التي تاع بشکل 
ملقات حاسوبية ذلك آنها نتاج عمل ذهني يأخذ من مولفه (المبرج) وفنا وا 
كبيرين. 

وقد تطلب بعض التطبيقات الحاسوبية تجند عدد كبير من المطورين 
(المبرمجين)» وانفاق الكثير من الأموال للإصدار النسخة النبائية التي قل تطول مدة 
(1) تتخذ عملية ابیت طريقة متقارية في كثير من التطبيقات الحاسوبية» انظر مثلاً طريقة ثثبيت 


مصعم1 ۰۲۷ غاي هارت ودايفيس روندا هول «812<3! لم أكن أعر ف أنك استطیم ذلك»» 
ط1ء 1420هه, الدار العربية للعلوم » ييروت» ص 74. 
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إنجازها شبورا وسنوات» لذلك تکون آسعارها مرتفعة جدا. 

وقد يرتفع سعر بعض التطبیقات الحاسوبية إلى مستوی لا يمكن للأفراد 
العاديين کله وكثال على ذلك تطبيق عصذعصظ 1هءممتاوهو مرك ألعات 
مخصص تتطوير الألعاب الحاسوبية سعره: 750.000 8 ()» أي ما يعادل 
61.740.000 دج ) ك (من ستة ملاییر سنتم! !)» ولا شك أن الأفراد العاديين 
بتحملوا 5 کهذا؛ إذلك فان هذا البرناج مخصص للشركات الي اتج العا 
الفيديو حيث تستطيع أن استرجع ما أنفقته اشراه هذا بناج بعد بيعها أسخا كثيرة 
من اللعبة التي آنجتما باستعمال هذا التطبيق» ای توا 
شمل كامل حقوق البرناجخ» وائما افتصرت عملية البیع على رخصة الاستخدام 
(النسخة التنفيذية) التق لا اسمح للمشتري آن یقوم بتعدیل التطبیق او اعادة اسخه 
وبیعه للغیره 
تنتقل كافة عرق المالية 27 الجديد بحيث يق له ام ی و وبیعه» 
ك إستطيع تعدیل التطبیق واستغلاله بأي شكل من 0 وی هذه ا لاله 
يكون سعر البيع أعلى بكثير من بیع رخصة الاستخدام ا حصل في صفقة بيع 
تطبيق سكايب (5۳6) الشبير للمحادئة» حيث اشترته شركة مايكروسوفت 


(1) ينظر: الموقع التخصص في أخبار التقنية (معاين بتاري: 29سبتمیر2013) 
www.siliconindia.com/news/enterpriseit/ 1 0-Most-Expensive-Softwares-in-‏ 


the-World-nid-115973-cid-7 
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(8105040) سنة 2011م بقيمة 8.5 مليار دولار()» أي أكثر من 748 
مليار دینار جزائري؛ وهو الذي كان يساوي حينها ربع ميزانية التجهيز لجزائر للسنة 
ذاتها2). 

ورغم أن ااتطییقات الاه الغالية ااشن والوجهة غاا للشركات 3 
تداوها ب وشراه عار الانترنت؛ إل أنه 5 جانب ۳ بو جل غل كبير من 
التطبيقات يتم عبر شيكة الانترنت» وتقیز هذه ابتطبیقات الي تباع عبر شيكة 
الانترنت بكرا تطبيقات سبلة ومفیدة» واستدف شراج واسعة من اجتمع. وكثال 
على هذه التطبیقات التق تباع عن طریق الانترنت تطبیق معا 
Pro 7(‏ 0166690106) على اطواتف النقالة والحواسيب اللوحية التق تعمل بنظام 
التشغيل آندروید(9) حيث جل هذا التطبیق أكثر من ملیون عملية شراء علما أن 


(1) 8. Rajesh Kumar, «Mega Mergers and Acquisitions», Palgrave 
Macmillan Publisher, England, 2012, p111. 

(2) حیث کر جوع نفقات التجهيز لسنة 2011 بو 3184 مليار دج؛ المادة 70من القانون رقم 

13-0 المؤرخ في 23رم 1432ه الوافق 29 دیسمبر۰2010 المتضمن قانون الالية لسنة 

1 الجريدة الرمعية رقم 0لسنة 2010م» ص 19 ۰ 

(3) نظام التشغيل "آندروید"( 4ز۸۵) هو نظام مجاني ومفتوح الصدر مبني على نواة لینکس 

cin‏ وقد صم اساسا الأجيوة ذات شاشات امس کافواتف الذكية والواسب اللوحیقه 

ينظر: 

une Jamrich Parsons an an Oja, «Computer Concepts», 2010, Cengage 

Dan Oja, «Comp C 0 Cengag‏ 0 بآ 


Learning, USA, p203. 
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سعره يبلغ 15 دو 

الطلب الثانی: تكييف التطبیققات الحاسوبية 

في سبیل التوصل إلى اک الشرعي لبیع التطبیقات الحاسوبية عبر الانترنت 
یکون من الأجدى البحث عن التكييف الناسب فاء لذلك سيخصص هذا 
المطلب لمسألة تكييف بيع التطبيقات الحاسوبية. 

ونظراً لكون التطبيقات الحاسوبية من ناح التطور التقنى الذي عرفته 
البشرية في العقود الأخيرة؛ فإن تکییف بيع التطبيقات الحاسوبية طمن صورة 
معهودة من صور البيع يسبل عملية التوصل إلى الأحكام التي تسري عليها. 

وباعتبار أن ملفا هذا التطور هو بلاد الغرب فقد حاول الارن القانونیون 
في الغرب ومن بعدهم الباحثون القانونیون العرب وضع تكييف مناسب لبيع 
اتطبیقات ااسوبية, 

وبغية الاستفادة من جهود القانونين في هذا الوضوع سيم بیان التکییف 
القانوني لبيع التطبيق الحاسوبية في الفرع الأول من هذا المطلب» ثم يليه التكييف 
الشرعي في الفرع الثاني. 


(1) ينظر موقع الشركة: 
http://www.mobisystems.com/mobile/android/category/office-‏ 


معاین بتار 2013-09-0 family/officesuite-professional-7-78.html‏ 
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الفرع الأول: التکییف القانوني 

بعد ثبع ما کتب حول موضوع تکییف بيع التطبیقات الحاسوبية عند فقهاء 
القانون؛ يتين اختلاف الاراء القانونية حول التکییف الناسب للتطبیقات 
الحاسوبية» وفي ما يلي تلخیص لهذه الآراء» التي يمكن أن تصنف من أريع صور 
ا 

1- تم تكييف تطبيقات الحاسوب على أساس لواحق الجهاز الضرورية» وعلى 
هذا التكييف لا يمكن التفريق بين بيع الحاسوب؛ وبين بيع التطبيقات لا 
الحاسوب حسب هذا الرأي لن يعمل دون تطبيقات حاسوبية» کا أن التطبيقات 
الا ان ل دون وجرد اديه رقد امد هذا اكيت بانه لا شمل 
جميع التطبيقات الحاسوبية» ذلك أن الحواسيب وان كانت لا تشتغل الا بوجود 
تطبيق حاسوبي؛ وهو الذي يطلق عليه نظام التشغيل؛ فإن صاحب الجهاز يستطيع 
أن يقتني الحاسوب دون نظام التشغيل» ثم يقوم باقتناء أحد أنظمة التشغيل الختلفة 


(1) يفظر: ‏ عمر خالد زريقات» «عقد البيع عبر الانترنت»» ص 95. 

یوسف عودة غانم» «التكييف القانوني لعقود إعداد الحاسب الآلي»» بحث منشور مج 
القانون للدراسات والأبحاث القانونية» التى تصدرها كلية القانون بجامعة ذي قار» العراق» 
1م العدد3» ص 47. ۱ 

إبراهيم الدسوقي أبو الليل» «النشر الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية»» منشور ضمن 
أبحاث مقر المعاملات الإلكترونية (التجارة الإلكترونية» الحكومة الإلكترونية) النعقد رک 
الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» أبو ظبی» 20-19 ماي 2009م» ص 156. 
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کنظام ویندوز7 أو ويندوز8» أو غيرها من آنظمة التشغیل الأخرى. 

2 - وتم تکییفها على أنها من قبيل الابتکارات يقتع صاحیا بحق براءة 
الاختراع ويحق له التنازل عنه بموجب عقد البيع» 3 مح ترخيصا لا ستغلا له 
عوج عقد إيجار. وقد لقي هذا التکییت انعقادا باعتبار أن براءات الاختراع 
شترط أن تكون قابلة للاستغلال الصناعي» وهذا الاش لا بتحَقّق في التطبيقات 
تکاس اد أن غايتها الوصول إلى نتيجة مرئية تظهر على شاشة الحاسوب آو عل 
ورق» أو على شکل أصوات سمع من مکبرات الصوت المتصلة بالحاسوب. 

3 - وکیفت التطبيقات الحاسوبية كذلك بأمّها أعمال تقع علا عقود مقاواة 
يتعهد بموجبها البرخ بإعداد تطبيق حاسوبي لفائدة المستعمل وحسب الواصفات 
ال بطلا ویوخذ عل هذا التکییف کونه شيل جرا بسیطا من التطبیقات 
الحاسوبية التي تنجز تحت الطلب» ما غالبية التطبيقات الحاسوبية فتعد سلفًا ويم 
طرحها انه ویقوم الشتري باختیار ما یناسبه مها 

4 وقد تم تکییف التطبيقات الحاسوبية على نبا من قبيل المؤلَّات مثلها 
مثل المصنفات الأدبية والفنية» وهذا التكييف هو الذي تبناه الفقه والقضاء 
القانونيين» فقد اعتبرت القوانين المعاصرة التطبيقات الحاسوبية من قبيل المؤْلّمَات 
الذهنية. وففي الجزائر تم اعتبار التطبيقات الحاسوبية من المولّفات التي تحظى عماية 
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قانونية عوجب الا 05-03 التعلق محقوق المؤلف والحقوق انجاورة )۰ کا آقر 
هذا القانون حق استغلال المؤلّف لصنفه بأي شکل من آشکال الاستغلال 
وا حصول على عائد مالي منه(2), 

الفرع الثاني: التكييف الشرعي 

باعتبار التطبيقات الحاسوبية من نتانجح العمل الذهنی» فان تكييفها يندرج 
ضمن ما بحثه المعاصرون في موضوع مالية الحقوق الفكرية. 

والحقوق الفكرية هي کا عرّفها على افيف حقوق معنوية ترد على أشياء 
معنوية لا ترك بحاسَة من اراس واغا ندرك بالعقل واک كال دكار 
والاختراعات» رای العنوي بثل سلطة عل شیء غر مادي هو فر فکر صاحب 
الحق أو خياله أو نشاطه: كى المؤلف فا اخ من آفکار علمية» وحق الفنان في 
مبتكراته الفنية» وحق الخترع في مخترعانه الصناعية(. 

ويعتبر موضوع مالية الحقوق الفكرية من النوازل الفقهية المعاصرة» إذ لم 
تطرح هذه المسألة في القديم» ورجا برجم ذلك لكون علية النسخ بحد ذاتها ل 
تشکل مردودا ماليا کبرا+ لأن فسخ الكتب كان يعتمد على الكابة اليدوية التي 


(1) المادة 4 من الأمى 05-03 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424ه الموافق 19 جويلية 
بط 3003 على ترق ان مشق قاری 
(2) الادة 27 من الأمى 605-03 المرجع السابق. 
(3) عل انلفیت» «الملكية فى الشريعة الا سلامیة»» 16 هه دار الفكر العربى» القاهرة» ص۰14 
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عطلب جهدا کبیرا؛ وتستغرق وقتا طويلاء ول يكن موف الاب يانعم عاد من 
نسخ کابه» إضافة إلى أن من الكتب حينها كان يشمل كلفة الورق وأعمال الخ 
فقط» أما جهد الولف فل يؤخذ بالحسبان» بل وجد من صرح أن العلم لا يبع قال 


مر مر مر بي و و ار ام سس شم 


ابن حزم: «بيع الصاحف چا وکناك يع کتب پ العم - عریم وميا - لأن 


الذي 25 اما هر ان أو الكاغد أو اقرطاس داد والادم إن کات لدع - 
وحلية إن كانت علا فقط. وأما العر قلا يباع: لاه ۵ لس پا 

ET‏ اج لمكن هي عه كته بن لين رو ولت 
قصير» وأصبحت دور الطباعة والنشر تجنى الكثير من الأموال بعد بيع آلاف 
النسخ من جاب واحد فطرحت حينها مسا لد مالية حقوق التألیف» وهل للمؤلف 
الحق في مطالبة دور النشر جزء من الأرباح باعتبار أصل الاب من تأليفه؟(), 

وقد بحث عدد من المعاصرين موضوع مالية حقوق التأليف» وقال أغليهم 
باعتبار مالية الحقوق الفكرية» وبجواز التصرف فا بكافة أشكال التصرف» وذلك 
عملا بالعرف العام» وتخریجا على المصالح المرسلة» ودرء! للمفسدة الناتجة عن 
الانقطاع عن التأليف0©. 


(1) ابن حزم» «الٌ»» ط 3» 1424هه دار الکتب العلبية» بيروت» ج7» ص 544. 

(2) للاطلاع على تاريخ الطباعة وتدرج انتشارها في الديار الإسلامية» ينظر: بكر عبد الله بو زید» 
«فقه النوازل»» ط1ء 1416ه مؤسسة الرسالة» بيروت» ج2» ص 103. 

(3) ينظر: ‏ فتحى الدرینی» «حق الابتكار في الفقه الاسلامي المقارن»» ط2» 1401هه مؤسسة 
السالةة ى 
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وقد صدر قرار من تمع الفقه الاسلامي التابع لنظمة التعاون الاسلامي 
فعلق با حقوق ۵( جاء فیه: «الاسم اتجاري» والعنوان التجاري» والعلامة 
9 والتألیف» الك أو الابعكار عقون امه لأصحابباء أصبح لما 5 
العف العاصر قيمة a‏ اش اه واه ار رز 
جوز الا عتداء علیها»(2), 

ولما كانت التطبیقات الحاسوبية أفكارًا لأصحاببا تجسدت في صورة هتکن 
الاستفادة منباء» فإئها تدخل ف الإنتاج الفكري لمن أعدهاء وهي بذاك 7 تعتبر شکلا 


- بكر عبد الله أبو زيدء «فقه النوازل»» ج2» ص101. 

- مصطفى أحمد الزرقاء «الدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي»؛ ص31 

- وهبة الزحيل» «المعاملات الالية المعاصرة»» ط1ء 1423ه» دار الفكر» دمشق» 
ص 594. ۱ 

- خمد تقي العثماني» «بيع الحقوق المجردة»» بحث منشور ضمن كاب: «بحوث في قضايا فقهية 
معاصرة»» ط1» 1424ه» دار القل» دمشق» ج1» ص 73 

- حسين بن معاوي الشهرانی «حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي»» ط 1 
5ه دار طيبة» الرياض» ص 270. 

مد عثمان شبير» «المعاملات الالية العاصرة في الفقه الاسلاني»» ۰2 1427هء دار 
النفاش» الأردن» ص47. 
(1) في دورته الخامسة التى عقدت في دولة الكويت في الفترة من 1 إلى 6 من جمادی الأول 
سنة ۵1409 . ۱ 
(2١‏ مجه المجمع» العدد 5» ج3 ص ۰2267 
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من آشکال التألین؛ فیکون من اعد تطییمّا حاسوییا كن صنت اباه ولا لف 
إعداد التطبیقات الحاسوبية عن تصنیف الکتب الا في الشکل الذي يظهر به نتاج 
التأليف؛ حيث تتخذ التطبيقات الحاسوبية شكل اللف الحاسوبي الذي بمكن 
استغلاله بواسطة جهاز الحاسوب» فیما كذ الصنفات شکل النصوص الکتوبة 
على الورق. 

وقد أقر عدد من المعاصرين باعتبار الحقوق الفكرية لمعدي التطبيقات 
الحاسوبية» من هؤلاء المعاصرين عبد الرحمن بن عبد الله السند في كابه:«الأحكام 
الفقهية للتعاملات الالكترونية»(» وحسين بن معلوي الشراني» «حقوق 
الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي»(. 

ومن جهة أخرى فإ الناظر في أمى التطبيقات الحاسوبية یقن من حصول 
المنفعة لمستعملهاء کا أن العديد من التطبيقات الحاسوبية التداولة فى هذا العصر قد 
ظهرت منفعتبا بجلاء» وقد أمكن اختصار الوقت والجهد وري المال بالاعتماد على 
هذه التطبيقات. 

ومن الأمثلة على ذلك تطبيقات تسيير امحللات التجارية الكبرى التى قلصت 
عدد الستخمین حیث ره عند الاستعانة ببذه التطبيقات يكفي أن يقوم بائع واحد 
بقرير السلع أمام الماسم الضوئي التصل بالحاسوب لیقوم التطبیق في الحين بطباعة 


(1) عبد الرهن بن عبد الله السندء «الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية»» ص ۰75 
(2) حسين بن معلوي الشبراني» «حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلاعي»» ص 95. 
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فاتورة بقيمة المشتريات تضم من كل سلعة إضافة إلى المجموع الكي. کا يقوم 
التطبيق بعمليات أسيير انخزون إذ إستطيع مستعمل التطبيق أن يعرف في أي وقت 
شاء ك باع من السلع بالتفصیل» وك بقی منباء إضافة إلى العديد من الهام المتعلقة 
بتسییر العملیات التجارية, 

ولا ن سصيول اله ع هته الشات ورخ ایا بان ع 
المال للحصول عليهاء فإنها تكون قابلة لأن تقوم بالمال» وعليه أمكن تكييفها بأنما 
حقوق مالية بملوكة لمن أعدهاء وله أن بتصرف فيا بكافة أشكال التصرف. 

وي مجال التطبيقات الحاسوبية يجدر التفريق بين بيع التطبيق كيا وبيع 
رخصة الاستخدام فقط» وقد سبقت الإشارة لهذا التفريق عند التعرض للقيمة 
الاقتصادية للتطبیقات الحاسوبية(0). 
يتم بحث کل نوع على انفراد. 

في حالة بيع التطبيق كيا تنتقل جميع الحقوق الالية المتعلقة بالتطبيق للمالك 
ا لجديد» وحينها يجوز للمالك الجديد أن يقوم بنسخ التطبيق وبيعه للغير» وتعد هذه 
الحالة نادرة في البيوع التي تتم عبر الانترنت. 


)1( 7 ص 145. 
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وحتى لو وقعت حالات لبيع التطبيق الحاسوبي كلا عبر الانترنت فلا يطرح 
أي إشكال فقهي حول بيعها بهذا الشكل؛ لأا بيوع , تم فها نقل الملكية بصفة 
كاملة ونبائية للمشتري؛ عکس البیوع التي تعلق برخص دام وهي الأكثر 
انتشارا عبر الانترنت» وهي التي تطرح فيها الاشکالات الفقهية کا سیتضح في 
الطلب انوالی. 

المطلب الرابع: بيع رخصة استخدام التطبیق 

في حالة بيع رخصة الاستخدام فان الذي یترتب على هذا البيع هو تمكين 
المشتري من استعمال أسخة واحدة من التطبيق؛ وعلى جهاز واحده ولا يحق له أن 
يقوم بنسخ التطبیق لیبیعه الغیر(۲» کا لا یمق له الاتفاظ لنفسه بأکثر من سخة 
احتياطية» وا یکون التّرخیص ا معينة كشي أو سنة» وهذه الشروط وغيرها 
تعرض على المشتري قبل تحميل التطبيق» ويطلب منه الموافقة ة علیها من خلال في 
الاتفاقية المصاحبة لعقد البيع أو ما يطلق عليه: اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي 
(هآ810) )» وهي اتفاقية قية توم مضمون وشروط عقد البیع. 


وتعتبر هذه الحالة الأكثر انتشارا عبر الانترنت» وهي الحالة المعتمدة في أغلب 
متاجر التطبیقات کتجر مایچووسوفت Store)‏ غ1/11»0501)» ومتجر شر متجر ش که | ایل 


(ع560 ۸0016)» ومتجر شر 3-3 جوجل .)Google Play)‏ 


(1) إبراهم الدسوق آبو الليل» «النشر الالکترونی وحقوق الملكية الفكرية»» ص157. 
EULA = End-User License Agreement‏ )2( 
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الفرع الأول: اشكالية الشرط المقترن بالعقد 

قد يطرح إشكال فمهي حول صحة عقد البيع الذي يبرم مهذه الكيفية» أي 
البيع الذي نم الشتري من التصرف في التطبيق الذي اشتراه» والواقع أن الإجابة 
على هذا الإشكال لتضح بعد الرجوع إلى الاتفاقية القترنة بعقد البيع؛ والتي تمص 
صراحة على آن حل البيع ليس هو التطبيق بذاته؛ وانما محل البيع هو الترخيص 
بالاستخدام لستعمل ا 

ويرجع سبب هذا الإشكال إلى کون غالبية من يقومون بتحميل التطبیقات 
عن طریق الانترنت (سواء كان التطبیق ايا أو عقابل) لا یقرژون اتفاقية 
ترخيص المستخدم النهائي» وإنما يكتفون باختيار زر الموافقة» والواقع أن بنود هذه 
الاتفاقية هي التي توضم تفاصيل العقد البرم بين صاحب التطبيق والمستعمل. 

و يوضم مدی امل بنود اتفاقية e E‏ 


(1) جاء في شروط الاستخدام والبيع ر مايكروسوفت: «عند شرائك البرناج» فإنك في واقع 
الأأعس لشتري ا لاستخدام البرناج» ولا لشتري البرناخ نفسه, وتخضع تراخیص البراخ الشتراة 
من متجر 2/11005016 لاتفاقية الترخيص المصاحبة لمنتج البرناج» والشار لا بمصطلح "اتفاقية 
الترخيص". سيطلب منك الموافقة على بنود وشروط هذه الاتفاقية عند بيت البرناج»» ينظر 
الرابط: 

http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_eg/displaytermsofuseandsalep 


gê 
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تطبيقاتها بندا يحتوي على عبارة مفادها أن أول من يتصل بالشركة على عنوان 
خاص يستحق مكافأة مالية» وقد مضت أربعة أشبر قبل أن لى الشركة أول 
اتصال» مع أن التطبيق قد تم تميله أكثر من 3000 مرة(1), 

لکن قد بطرح |شکال آخر حول مشروعية هذا الشرط الذي بتضمنه عقد 
بیع التطبيق الحاسوبي» والذي يقضي بنع الشتري من بيع أو إهداء نسخة من 
التطبیق لشخص انر 

إن الاجابة على هذا الاشکال تکون ومن وجهین: 

الوجه الأول: 


إن الزبون لما اختار شراء رخصة استخدام التطبيق بدلاً عن شراء التطبيق 
جميع حقوقه المالية؛ ولما وافق على الشرط المقترن بالعقد؛ يكون قد رضي بان 
يتعهد بعدم - التطبيق وبيعه للغيره هامسا مطالب بالوفاء بالعهد امتثالةً لقوله 
تعالى: تما ین عامنوأ أوفوأ بألْعقود)()» وقد نقل عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما أن المقصود بالعقود: العهود» وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك فقال: 


(1) George Yijun Tian, «Consumer Protection and IP Abuse Prevention 

under the WTO Framework», a paper in «Consumers In The Information 

Society», Consumers International, Kuala Lumpur, Malaysia, 2012, p32. 
سورة المائدة» الآية1.‎ )2( 
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ا ما كانوا اهدو غلية من الحلف وه ٤‏ 


و قد قال 1۳ الله عليه وسا: «المسلمون عل على شروطهم» إا شرطا حرم 


م ماي ۵ Ll‏ 


حلالاء أو أحل حراما»(2) وهذا الحديث وان كان جمهور الحدثين على تضعيفه: 
إلا أنه يصلح للاحتجاج بالنظر إلى المتابعات والشواهد(*), 

وقد يعترض على تصحيح هذا بیع الذي اقترن بشرط بأن النبي قد ورد في 
السئة عن البيع القترن بشرط» من ذلك ما رواه الطبراني «أنْ الني 1 الله عليه 


(1) ابن كثير» «تفسير القرآن العظيم»» ط1ء 1419ه دار الكتب العامية» بيروت» ج3» ص 5. 

(2) أخرجه الترمذي وقال «هذا حديث حسن صیح»» كاب الأحكام عن رسول الله صلى اله 
عليه وسا» باب ما ذكر عن رسول الله صل الله عليه وسلم في الصلح بين الناس» حديث رقم 
2 ج3» ص27. ورواه الما کې في مستدركه وسكت عنه» وقال الذهي أنه حديث واه» 
کاب الأحکام» حدیث رقم 7059» ج4»ص113. - ورواه آبو داود وسكت عنه في سنته کاب 
الأقضية» باب في الصلح» حدیث رقم3594» ج5» ص445 - ورواه البخاري معلقا في مقدم 
باب السمسرة من كاب الإجارة فقال «وقال النبي صل الله عليه وسلّ: السلمون عند شروطهم». - 
وه ان جر «التلخیص البیر»» € ص .56‏ قال السخاوي بعد آن سرد 7 الحديث: 
«وكلها فيها مقال... وهو صحيح على ما تقرر في علوم الحديث [يقصد أن البخاري إذا علق في فیحه 
حديثاً بصيغة الجزم أفاد عسته» وان لم يكن على شرطه]»» «المقاصد الحسنة»» ص  .385‏ وعصحه 


الألباني» «صعيح الجامع الصحيح وزياداته»» ص 1138. 
)3( قال ابن خر: «وقد اعتضد يئه من طرق آحری»» «تغليق التعليق»» ج23 ص 281. 
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0 هی عن بيع وشرط»(» فيكون بيع التطبيقات اي داخلا في البیوع 
المنبي عنها لاقترانه با شتراط عدم التصرف في النسخة التي لها المشتري. 

وان مسألة صحة عقد البیع القترن بشرط قد طرحت قدیعا؛ واختلفت حوطا 
الاراء الفقهية» وسبب هذا اتللاف كأ قال ابن رشد الفید هو تعارض 
الأحاديث الواردة في مسألة ابيع بشرط (ء الا أن الفقهاء ء متفقون على تصحیح 
لبيع إن كان الشرط من مقتضيات عقد البيع» وهم بعدون هذا ا جرد 
تا کید لأنه پلزم الوفاء به وان لم بشترط في العقد کوجوب تسليم لیم وألرد 
بالعيب» ک اتفقوا على تصحیح عقد ابيع إذا كان في الشرط مصلحة لأحد 
المتعاقدين أو كيهما؛ على أن لا يتعارض هذا الشرط مع مقتضی العقد» ولا يكون 
شرن لاحل المتعاقدين (2), 


(1) رواه الطبراني» «العجم الاوسط»» حديث رقم 4361» ج4» ص335. وهذا الحديث حک 
بضعفه ابن الملقن والزيلي» والألبانيء ينظ: «البدر النرم» چ6» ص497؛ «نصب الراية»» 
ج4» ص417 «ساسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»؛ ج1» ص 703. 
(2) ابن رشدء «بداية اجتهد ونهاية المقتصد»» ج2 ص 159. 
(3) ینظر: - السمرقندي» «تحفة الفقهاء»» ط1ء 1405ه دار الكتب العلمية» بيروت» ج2) 
ص 49, 

- الازري» «شرح اثلقین» ط1ء 1997م, دار الغرب الاسلايي» بروت؛ ج2» 
7 

- النووي» «الجموع»» ج9 ص 363. 

- ابن قدامة» «الغنی» ج6» ص324. 
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وبالتدقيق في الشروط القترنة بيعم رخصة استعمال التطبیقات الحاسوبية 
يظهر أن اشتراط عدم بيع ذسخة من التطبیق فيه مصاحة للبائع» ولا يضر بالشتري 
لأن العقد وقع على عملية الاستخدام للتطبيق وقد استفاد منه الشتري» ولن عاثر 
استفادته من التطبيق إذا منع من نسخ التطبيق وبیعه» آما عقد البيع الذي يشمل 
التطبيق بكامل حقوقه المالية فهو الذي يتضرر منه المشتري إذا منع من فسخ 
التطبيق وبيعه لانه قصد إعادة بيعه. 

وقد سبق بیان أن بيع التطبيق بكامل حرة اليكيكرن كن برع كارن 
چ رخصة الاستخدام()» وواضم أن الفرق في ان مقصود ضرق بل هذا 
دلیل عل 1 هذا الشرط الفترن ببيع رخصة اكيم هو من مقتضیات هذا 
او و ات 

- الوجه الثاني: 

إن عقد بيع رخصة استخدام التطبيقات الحاسوبية هو تليك لحق الانتفاع 
الشخصي من التطبيق» وليس تمليكا لمنفعة التطبيق» وملكية الانتفاع أضيق من 
ملكية النفعة(» والفرق بين ملكية المنفعة وملكية الانتفاع يتلخص في أن من 


(1) ينظ ص 145. 

(2) الملكية مراتب أعلاها: الملكية التامة وهي أن يمتلك الشخص ذات الشىء (رقبته) ومنفعته 
معاء فلذا امتلك الشخص الرقبة دون التفعة أو التفعة دون الرقبة کانت ید ا 
مراتب اللملكية هي أن يمتلك الشخص حق الانتفاع. ینظر وهبة الزحيلي» «الفقه الاسلامي 
وأدلته»» ج5» ص ۰491 
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ملك المنفعة بمكن أن ينقلها لغيره بعوض» أو بغير عوض» آما من ملك الانتفاع 
فليس له ذلك. 

وقد تنبه القرافي لهذا للفرق الدقيق» وبين بيانًا وافيّاء ونظرا لناسبة ما قاله 
للتفرقة بين بيع رخصة الاستخدام» وبيع التطبيق کاملاء يكون من الأحرى إيراد 
کلامه كاملا کا ورد في کابه: أنوار البروق في أنواء الفروق: 


«تمليك الانتفاع ترید به أن یاثر هو یو فمّط وعّيك المتفعة هو آعم 


يە و رور“ 3 مه ورس ارود د مه 


واشمل فیباشر بنفسه» وکن غبره من الانتفاع بعوض كالإجارة» وبغير عرص 
کالما ریت متا الأول سكي المدارس» والرباط» وانجالس في في الجوامع» 


والمساجد» والأسواق» ومواضع السك كالمطاف» والسعی» ونو ذلك فد أن 


مه وه م سرام و وه قل 


بقع س 5 وااو أن اجرب بت ت المدرسةء ویسکن غيره» أو يعاوض 


۳ 2 


عليه بطريي من طرق العاوضات امع ذلك» وكذلك ب 3 انار الکو ا 
۳ مالك النفعة فن استأجر دار أو استعارهاء َه أن ره من غيره» أو 


نکن بر عوضء ورف في هله افص ف اللاك في أملاكهم عل جري 


۶ هو م ر و مر ام مرو مره گر 


لادة عل الوجه الذي ملگه» قهوتليك مطلق في رمن حاص حسیما تاو عفد 


72 
عه وه دسم ه مه م م8 مرو 2 رو 


الإجَارة؛ أو آثبدث به العادة في العاريةء ن شبدت لَه العادة في مار ية دة 
030153 ت لد يك ال ملكا عل لت يتصرف كا بشاه يجيع الأتواع السّائَة فى 


م مد ره 


تصرف 5 المنفعة 5 تلك لد ليك هذه المنفعة كتمليك الرقاب»( ٤‏ 


® 


ما 


)1( القرای» «الفروق»» ط1» 1418 هه دار الکتب العلمية» پیروت» ج1» ص330. 
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وعلیه یکون بيع رخصة استخدام التطبيقات الحاسوبية بیعا صصیحا لا حل 
ابيع فيه هو حق الانتفاع» ومقتضی حق الانتفاع أن ینم مالکه من التصرّف فيه 
ویکون الشرط الذي يقتضي منع الشتري من بیع سخة من التطبیق ا حاسوبي من 
الشروط التي يقتضيها العقد» وهذا یو ما تم بيانه في الوجه الأول. 

الفرع الثاني اشكالية الأقبت في بيع رخصة استخدام التطبیق 

ا ما يتم بيع رخص الاستخدام عبر الانترنت دة محدودة كشهر أو سنةه 
وتلجاً الشركات لعرض رخص استخدام قصيرة المدّة وأخرى طويلة المدّة وذلك 
لتلبية رغبات الزبائن» فإذا كان الزبون يحتاج لاستعمال التطبيق لدة قصيرة يكون 
من الأنسب له أن يشتري رخصة قصيرة المدى لانبا تكون أقلّ كلفة» آما إذا أراد 
استعمال التطبيق لمدة طويلة فيكون من الأنسب له أن يشتري رخصة طويلة الدی 
ليستفيد من التخفيض الذي عادة ما يضعه بائعو التطبيقات لمن يشتري رخصة 
طويلة المدة. 

كا تلجأ شركات إنتاج التطبيقات الحاسوبية لبيع رخص استخدام مؤقتة لأنها 
السب لتسويق التطبيقات الحاسوبية» وذلك لان التطبيقات الحاسوبية تعد لتستخدم 
على أجهزة الحاسوب» وهذه الأخيرة في تطور مستمر فبعض التطبيقات الحاسوبية 
التي كانت رانجة في سنوات التسعینات کنظام: 5 Windows‏ ۱ تعد ثعلاءم 
مع الأجهزة التداولة في الوقت الحالي. إضافة إلى أن بيع ی استخدام مؤبدة 
يعني أن ستمر هذه الش کات بتقديم خدمات الدعم التقني هذه التطبیقات ولو قل 
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مستخدموها وتراجع العائد منباء وهذا أمى مكلف الشركة لأن هذه الليدمات تحتاج إلى 


الإنفاق على أجور المطورين» وتكاليف تشغيل المواقع اي تقدم هذه الخدمات» وغيرها من 
اتکالیت المتعلقة بخدمات ما بعد البيع. 


ولبيان كيفية بيع رخص الاستعمال الؤقتة عکن الاستعانة با قامت به شركة 
مايكروسوفت في يناير 2015 إذ طرحت في السوق عرضين لزمة تطبيقاتها المكتبية: 
Persona‏ 365 06866 العرض الأول لمدة شير واحد بقيمة: 449.99 دجء والعرض 
الثاني دة سنة بقيمة: 4,499.00 دجء والصورة الموالية تمثل العرض الثاني( . 





رم توضیحو 4 : صورة من صفحة بيع رخصة تطبيق 365 01666 لمدة سنة 


(1) صفحة معاينة بتاريخ 20 يناير2015. 
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والذي یتضح ‏ ما تم ر أنه عند نباية الدة احددة في رخصة الا ستخدام 
يتوقف التطبيق تلقاياء فم إعلام اناا الترخیص» وقي هذه الحالة 
يتبين أن البيع قد كان مؤقتاء فا هو حك البيع في هذه الحالة؟. 

قد سبق بيان أن أغلب الفقهاء النين وضعوا تعريًا لعقد البيع أكدوا على 
إضافة قيد التأبيد في البيع ترا له عن عقد الاجارة(1)) وقد جزم السيوطي ببطلان 
ف لیم لأنه یری 0 تحدید المدة 9 عقود د ليع 0 0 يطلهاء 

000 طبيعة عقد بيع رخصة 00 ا 000 عقّد 
إجارة منافع» وذلك لأن صاحب التطبيق يكون قد ملك الشتري منفعة التطبيق 
الحاسوبي مذة معيتة فقابن ماله وطية یکون کن اجر دارا دة معیتته وهنا 
بطرح تساؤل حول صعة هذا العقد الذي انعقد بلفظ البيع» وهو في الحقيقة عقد 
إجارة. 


لقد تعرض الفقهاء للإجارة التي انعقدت بلفظ» البيع لكنهم اختلفوا حول 
عتما فقال بعضهم بصحتها وحک آحرون ببطلانها(ة)» وقد استند من قال بصحتها 


(1) ينظر تعريفات الفقهاء لعقد البيعم» ص32. 
(2) السیوطی» «الأشباه والنظاش» ص 403. 
(3) ان قدامةء «المغني»» ج8» ص 7. 
وعبد العزيز البخاري» «كشف الأسرار»» ط 1» 1418هه دار الكتب العلمية» بیروت» ج2 
یز 33 
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إلى قاعدة الأمور مقاصدها التي تعد من أمبات القواعد في الفقه الاسلاييی(0)» 
والى قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والعاني» لا للألفاظ والبانی» وهم بذلك 
نظروا إلى قصد العاقد الذي آراد الإجارة» ول برد مطلق البیعم(» ومن حك 
بطلانه رأى بأنّ الاجارة تخالف بیع في الاسم والحكر فلا تتعقد بلفظه 
كلتك . 

رظ كوف عدرل هزم السا شتا اس وحرل. اعفار النصد يدل 
اللفظ في العقود بصفة عامة فقد رأى السيوطي آن يعو القاعدة السابقة و 
استفهامية فتال: «هل العيرة + بصيخ العقود أو مها ؟ خلاف: ورجح مختلف في 
الفروع»» وف ذكره من هذه ی قوه: لو عفد الإجارة لفط د ابيع ال بعتك 
م هه الدار بر الاح لا ینعقد نظرا ال اللّفظء وقيل بتعقد نظرا إل 
ال 

وبا على ما سبق» وبالنظر إلى صورة عقد بيع رخصة الاستخدام» یترخ 
صحة عقود بيع رخص الاستخدام بالنظر لمعنی» ذلك بان بيع رخصة الاستخدام 


- وسلیمان بن محمد البجيري» «تحفة الحبيب على شرح الخطيب»» ج 3» ص564. 
(1) ينظر أحمد الريسوني» «نظرية القاصد عند الإمام الشاطبي»» ط2» 1412ه: دار العالية 
لاب الاسلاي» ص 79. 
(2) العيني» «البناية شرح الهداية»» ج10» ص226. 
(3) الشيرازي» «الهذب» ج2» ص244. 
(4) السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص 253. 
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دة مؤقتة يعنى بيع منفعة التطبیق لمدّة حددة» وهذا هو مفهوم الإجارة» والذي يعرز 
عة هذه الإجارة الت انعقدت بلفظ البيع أن الإجارة ليست إلا نوعا من أنواع 
الببوع از أن تتعقد بلفظ البيع إذا قصد منه الاجارة()» وفي حالة عقد بيع رخصة 
الاستخدام إن إضافة قيد المدة هو الدليل على قصد الإجارة دون سائر أنواع البیوع 

المبحث الثالث: بيع المصنفات الإلكترونية 

تعتبر المصنفات الإلكترونية من المنتجات التي يتم بيعها بكثرة عبر الانترنت» 
وقد أأضحت هذه البيوع تشكل نسبة معتبرة من جم التجارة الإلكترونية عبر الانترنت. 

ونظرا للخصوصية الصتفات الإلكترونية باعتبارها منتجات تختلف عن 
المتتجات المادية» وعن التطبيقات الحاسوبية يكون من الأجدى إفرادها بالدراسة في 
هذا الح 
المطلب الأول لبيان ماهية المصنفات الالکترونية» ثم الانتقال إلى واقع عمليات بيع 
المصئفات الإلكترونية عبر الانترنت فى المطلب الثانى» بعدها 03 بحث إشكالية نظام 
إدارة الحقوق الرقية المرتبط ببیع الصنفات الإلكترونية عبر الانترنت من خلال 
المطلب الثالث. 


(1) یتظر: الطوفي» «شرح مختصر الروضة»» ج23 ص 479. و الشيرازي» «المهذب»» ج22 
ص244. 
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الطلب الأول: ماهية الصنفات الرقية, 

في سبيل فهم الراد بالمصتفات الرقية سیم تحديد القصود بصطلح 
الصتفات الرقية في الفرع الأول من هذا المبحثء تم بخصص الفرع الثاني لبيان 
خصاتص الصتفات الرفية 

الفرع الأول: تحدید المقصود بالصنفات الرقية 

المصنف الرقى أو الصنف الالكتروني مصطلح كثير التداول في کابات 
الذين تعرضوا لموضوع الحقوق الفكرية على شبكة الانترنت» الا أن هذه الکابات لم 
نتفق حول المقصود بالتحديد من الصنفات الرقية» ففى حين قصرها البعض على 
را الكبيوتر (التطبيقات الحاسوبية) (1)؛ جعلها البعض الآخر اصطلاحا يشمل 
کل ما اتخذ شکلاً رقیا يصلح للنشر عبر الانترنت من |بداعات بشرية(2), 

وبالنظر إلى الاختلاف الجوهري بين التطبيقات الحاسوبية وبين غيرها من 
الأعمال الفكرية الأخرى التى يمكن أن تحفظ فى مات حاسوبية؛ فقد يكون من 
الا جدی فصلهما عن بعضبما ف الاصطلاح. 

ولقد سبق تعریف التطبیقات الحاسوبية بأنها عبارة عن ملفات تمفيذية()ء 


(1) محمد حماد الميق» «نطاق الماية الجنائية للمصنف الرقی» مقال منشور له الشريعة والقانون» 
العدد48» 1م كلية الشريعة والقانون» جامعة الامارات العربية التحدة» ص 378. 

(2) راهم الدسوقي آبو الليل» «النشر الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية»» ص154. 

(3) بنظر: ص 141. 
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وهذه الملفات التنفيذية ليست مقصودة في ذاتها إذ هي عبارة عن رموز وتعلیمات 
اوا إعداد رواتب اعمال وغیرها من الهام. 0 إعداد اتطبیقات یی 

وف رل الأعمال الفكرية التق ا شفظ فی ات جا 
مثل تأليف الكتب» وتسجيل الأصوات» وتصویر الأفلام تخخذ شکل ملف 
حاسوبى غير تفيذي» ویکون هذا اللف مقصودا بذانه» فتحصل النفعة امستعمل 
تجرد فتح الملفّ والاضطلاع على محتواه. 

ومن أجل ذلك فسيتم في نايا هذا البحث قصر مفهوم الصنفات الرقية على 
الواد الرقية المكتوبة» والمواد الرقية السمعية البصرية. 

وعليه فالمواد الإلكترونية المكتوبة شمل الكتب» والجرائد» والجلاات» 
وغيرها من المولّمَات الى بمكن قراءتها عل شاشات المواسيب» کا تشمل المواد 
الرقية السمعية البصرية: التسجيلات الصوتية» والصوره وأفلام الفيديو» وكل ما 
يمكن الاسمّاع إليه أو مشاهدته بواسطة الحواسيب. 

الفرع الثاني: خصائص المصنفات الرقية 

تقيز الصنفات الرقية التى يتم تداوطا ê‏ سا انش سنارت هه 
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تطبیقات متخصصة لعرض النصوص ومعالتها(!)» کا تحتاج الواد السمعية 
والبصرية الرقية إلى تطبیقات متخصصة لاستغلال محتوياتها السمعية والبصرية(. 

وتشترك الصنفات الرقية في البنية الحاسوبية فهی عبارة عن ملفات حاسوبية 
غير تعفيذية» وعلى خلاف الملفات التنفيذية (التطبيقات الحاسوبية)؛ فإن الملفات 
غير التنفيذية تفتقر لحماية ما جعلها أكثر عرضة للنسخ والتوزيع» وهذا الأمى هو ما 
يعيق نجاح عمليات بيعها عبر الانترنت. 

وان كان مالك التطبيق الحاسوبي قادرا على حماية منتجه من القرصنة بتعديله 
وجعله یتوقف عن العمل بعد انتباء مدة الترخيص(» فإن مالك المصنفات 
الإلكترونية ليس بإمكانه ذلك» ومع ذلك فإ بيع الصنفات الرقية یعتبر من البيوع 
الشائعة عبر الانترنت. 


(1) كقارئ Reader":‏ ۸۵006 و معا التصوص : Word"‏ ]۰۷۱۲050 

(2) من هذه التطبیقات:۲به۳۱ Media‏ و۲۷40 و ردام ."VLC media‏ 

(3) ربا یکون ان الأمثله عل ذلك مضادات الفیروسات حیث رف فاا بعد نهاية مدة 
الترخيص» وحتی لو قام الستعمل بتغيير تاريخ النظام باعادته للوراء فان عملية تحديث قاعدة بیانات 
الفيروسات لن تعود للعمل لأنها تحتاج للاتصال بخادم الشركة صاحبة التطبيق الحاسوبي» وهذه 
الأخبرة تکون قد أرقف هله اطدية عن هذا الستعمل» وبا یکون مضاد الفیروسات قر 
مجدي من دون حدیث قاعدة بیاناته. 
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سيتم في هذه الطلب بیان چم مبيعات المصئفات الرقية عبر الانترنت فى ۰ 
الفرع الأول» عخصص الفرع الثاني لبیان سا توفير الماية للمصنفات الرقية من 
القرصنة والتعدي على حفوق ي 

الفرع الأول: إزدهار بيع المصنفات الرقية عبر الانترنت 

تعد الصتفات الرقية آفکارا محسدة في شكل ملمات حاسويية قابلة 
للاستغلال عن طریق الواسیب» ونظرا لذلك فان شبکة العلومات العالية 
(الانترنت) عد يكة مناسبة لتسويقها إلكترونياء بل إن تسويق هذه الصتفات عبر 
الانترنت يتفوق على تسويقها تقلید یا عبر الوسائط المادية کالورق» والاشرطة 
الختاطيسية والاقراص الضغوطة, 

وما یعفوق به التسويق عبر الانترنت على التسویق التقليدي هو قلة التکالیف» 
الزبائن. 

قفي مجال التسجيلات الصوتية الرقية تذكر بعض الإحصائيات بأنه في عام 
4م وصل عدد الذين عملون ملفات صوتية عبر الانترنت إلى 40ملیون في 
أمريكا الشمالية لوحدها م منهم آکثر من 10 ملايين دفعوا آموالا مقابل عملية 
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التحميل (6, 

وفي مجال بيع الکتب الرقية» ومنذ سنوات قليلة 7 توقع جرد عدنان سالم الذي 
من رواد النشر في العالم العربي بان النشر الإلكتروني سیخزو عالناه وانه 
سیخلف النشر الورق» وأ كد بأن الأجيال سوف تکیت مع هذا التطور الحتمي 
مثل ما تكيفت مع العديد من الخترعات الجديدة(۴. 

وبالفعل فقد ازدهرت أسواق الاب الالكتروني حيث وصلت مبيعات 
الكتب الالكترونية في نوفبر 2014م إلى نحو 14.5 ملیار دولار على مستوى 
العالم» ويتوقم أن تصل إلى أكثر من 22 مليار دولار بحلول 2017م(*), 

وما يشير إلى ازدياد مبيعات الکاب الإلكتروني مقابل الاب الورقي تجربة 
شركة آمازون الرائدة في مجال بيع الكتب التي أعلنت في مارس 2011م بان 
الكتب الت تعرّض على أجهزتها الإلكترونية "كيندل" مق مبيعات أعلى من 


(1) زياد غريواني» «تعل تقانات الصوت الرقي»» ط1» 2007م» شعاع للنشر والتوزيع» حلب» 
رن از 
(2) محمد عنان سالم» «الکاب في الألفية الثالثة لا حدود ولا ورق»» ۰2 2010م) دار الفكى 
دمشق» ص 29. 
(3) ينظر موقع: 
- 0 مء1-[0 0ط -0هع2211811121-1ة/ 1456329 ماو /دء.ع6775511 .ا / تغط 
زا بتار 2015-1-31( reveals-top-ereading-trends-from-2014.‏ 
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الکتب الطبوعة الباعة عبر موقعها الالکترونی("), 


وي العام العربي بدأت بعض دور النشر التقليدية بتقدیم خدمة بیع أسخ 
إلكترونية من كتبها الطبوعة؛ وذلك تكطوة لسايرة هذا التحول من النشر الورقي 
إلى النشر الإلكتروني()» كا وجدت بعض الحاولات لواقع متخصصة في بيع 
الكتب الإلكترونية مثل موقع "1685" الإلكتروني» وفيما ما يل صفحة من 
هذا الموقع (, 


(1) نیکولاس كارء «لاذا لا یمن الاب الالکتروني على سوق الكتب؟»» من على مدونته 
الخاصة: 

1002 معاين بتار‎ http://www.roughtype.com/?p=4630 

بالاستعانة بترجمة: نيفين عبد الرؤوف» موقع هنداوي التعليم والثقافة: http://www.hindawi.org‏ 
(2) على سبيل المثال مكتبة الیل والفرات حيث خصصت ركا من موقعها لبيع الكتب 
الإلكترونية» التي يمكن قراءتها بواسطة التطبيق المجاني طعانتلا المتاح على متاجر أبل وأندرويد. 

)3( موقع : http://www.ektab.com‏ معاين بتاريخ 1بنایر 5 ۰201 
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رهم توضیحی 15 : صفحة من موقع eketab‏ 

الفرع الثاني: كيفية حماية حقوق التأليف في المصنفات الرقية 

رغم تفوق النشر الرقي على النشر اور في العديد من الجوانب؛ فان سهولة 
التعدي على حقوق التأليف في الصنفات الرقية تعد نقطة ضعف تهدد نجاح 
عملیات بیمها عبر الانترنت» وقد طرحت بعض املول اة ا محقوق ا ت 
من هذه الحلول الاعتماد على آنظمة إدارة الحقوق الرقية (7)()؛ وهي 
تطبیقات استعمل لتشفير الصیّف الرقى وتجعل الاستفادة منه حك على الشتري» 
مع عدم إمكانية قراءة محتواه لو نسخه ای مکان آنحر, 

ففي مجال الكتب الإلكترونية يعد نظام إدارة الحقوق الرقية الملوك لشركة 


.«Digital Rights Management» : اختصار لعبارة‎ )1( 
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(»4405) والعروف اختصارا ب (۸654)() من أشبر هذه الأنظمة إذ تعتمده 
العديد من متاجر بيع الكتب الإلكترونية عبر الانترنت على غرار شركة 
(Google)‏ و جل رائد مفتوح لحماية را متعددة فى هذا المجال(2), 

المطلب الثالث: إشكالية نظام إدارة الحقوق الرقية 

تعتبر مسألة بيع الصتفات الرقية المحمية بنظام إدارة الحقوق الرقية من 
المسائل التي ما تزال ثثير الكثير من اللحلاف في الغرب» فقد لقي هذا النظام 
معارضة من العديد من النظمات عل رأسپا منظمة الرخبات الرة الى تعتبره 
نظاما لادارة القيود الرقية» وقد أطلقت هذه النظمة سنة 2006م مبادرة للوقف 
استخدام هذا النظام واستطاعت تجنيد 10,000 تقنى من جميع آنحاء العالم لاتخاذ 
إجراءات لوقف نظام إدارة احقوق الرقية(. 

وتعد مسألة بيع الصفات الرقية المحمية بنظام إدارة الحقوق الرقية من 
النوازل التي لم سبق دراستها من الناحية الفقهية نظرا خدائتهاء ولكون عمليات بيع 
الصنفات الرقية في العالم الإسلامي ما زالت قليلة» ومع ذلك فان الدراسة الفقهية 


۰۸0006 Content Server : اختصار لعبارة‎ (1) 

(2) ینظر خیارات إدارة الحقوق الرقية للکتب على رها 00016 على الرابط: 
https://support.google.com/books/partner/answer/3309439?hl=ar‏ 

معاین بتارم ۰20015-1-1 

(3) ينظر تفاصيل هذه اخلة على الموقع الرسعي لمنظمة البرمجيات الرة: 


معاين بتار 6فرایر 2015. https://www.fsf.org/ar/what_is_drm‏ 
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موضوع م المصنفات الرقية المحمية بنظام إدارة الحقوق الرقية قد قد تكون مفيدة 
للمسلمین نظر لحاجة إلى معرفة أحكام شراء هذه الصتفات عبر الانترنت؛ ات 
الکتب الي تحتوي عل آمحاث مفيدة ي الطب» والفیزیاء» وغیرها من العلوم» 
وهي کتب تکون في العادة حمية بنظام إدارة الحقوق الرقية. 

ومن جهة أخرى قد يضطر السل لبيع کابه عبر الانترنت» فهل یکون البیع 
صعيحا إذا كان الکاب الباع میا بنظام إدارة الحقوق الرقیة؟ 

إن الاشکال الفقهي التعلق ببیم الصنفات الرقية احمية بنظام إدارة الحقوق 
الرقية يتلخص في منع الشتري من التصرف في البیع الذي انتقل إلى ملك بحيث 
لا يستطيع أن ينقله إلى شخص آخر عن طریق الاعارة أو الاهداء أو البيع کا هو 
حال الکتب الورقيةة آو الأخرطة الصوئية, 

لقد تقدم بحث مسألة اقتران عقد البيع بشرط ()» وقد سبق بیان اتفاق 
الفقهاء على تصحيح عقد البيع الرتبط بشرط إذا كان في الشرط مصلحة لأحد 
المتعاقدين أو كيهما؛ على أن لا يتعارض هذا الشرط مع مقتضى العمّد؛ ولا يكون 
فيه ضرر لأحد المتعاقدين» ونظرا لكون عدم التصرف في التطبيق من مقتضیات 
الحاسوبية مع أنه عقد اقترن بشرط. 

وکا في بيع التطبيقات الحاسوبية» فإن امحل في عقد بيع المصنفات الرقية هو 


(1) ينظر ص 159 
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حق الانتفاع وعلیه یکون شرط عدم التصرف في الصنف الرقي من مقتضیات 
عقد البیم» وعليه يصح بیع الصنفات الحمية بنظام إدارة الحقوق الرقية. 

وقد يعترض على القول بصحة بیع الصنفات احمية بنظام إدارة الحقوق 
الرقية بأن المتعارف عليه جواز بيع إعادة بيع أو إهداء الكتب الورقية» والأشرطة 
السمعية البصرية؛ فكيف سوغ منع من اشترى مصنفا رقيا من بيعه أو إهدائه بعد 
استغلاله» مع أنه لا يختلف عن الکاب الورقي والشريط الا في الحامل. 

إن الإجابة على هذا الاعتراض تكن في أن الفارق في الحامل هو المؤثر لأن 
إعادة بيع الكتب الورقية والأشرطة الصوتية يكون بنقلها كلا للمالك الجديد آما بيع 
الصتفات الرقية فیکون بارسال اسخة من الصنف إل الائك الجدید» و 
الشتري محتفظا بنسخة من الصنف الذي اشتراه» إضافة إلى نسخة الصنف التق 
تعرض لاعادة البيع تکون مطابقة للنسخة التي یعرضبا البائع الأول. ۱ 

A‏ الختصين في قضایا براءات اختراع اطحتوی الرقي: «لن تجد في 
الاب الإلكتروني المستعمل صفحات مثنية أو شطبا أو قطعا أو تمزقا أو علامات 
بقل التظليل أو أي عيب آخرء إنه النتج نفسه بالضبط» وإذا آتیح للعميل الاختيار 
بين کاب الکترونی جديد وكاب الکترونی مستعمل أقل عر فإنه سوف لشتري 
النسخة الستعملة في کل مرة؛ فالتكلفة الاضافية للكاب الجديد لن تعطیه أي ميزة 
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أفضل»(). 

وعليه فإِنَ السماح بإعادة بيع المصتفات الرقية يلحق ضررا ما بالمالك 
الأصلي الذي يكون قد تمل تكاليف التألیف» والتنسيق» والتسويق» وغيرها من 
التكاليف الأخرى ليجد منتجه يباع في مواقع أخرى بأقل من سعره وبنفس 
جودته» أو ان متاحا للتحمیل انا ودون مقابل. 

إن الضرر الحتم الذي يلحق صاحب الولف لا يمكن رفعه الا باقرار منع 
إعادة بيع الصت الرقي على شبكة الانترنت» وهو ما بتحقق في نظام إدارة الحقوق 
الرقية إعالا لقاعدة: الضرر يزال(2). 

المبحث الرابع: بيع أسماء النطاقات 
تعرض أسماء النطاق للبيع عبر الانترنت» وني سبيل دراسة هذا النوع من البیوع 


(1) نيكولاس کار» « کاب إلكتروني مستعمل: ۸ يفقد رونقه بعد»» مقال منشور على مدونته 
اخاصة: 

2015/2/2 معاين بتار‎ http://www.roughtype.com/?p=2869 

بالاستعانة بترجمة: نيفين عبد الرؤوف» موقع هنداوي للتعليم والثقافة: http://www.hindawi.org‏ 
(2) هذه القاعدة من القواعد الكبرى في الفقه» ینظر: 

- السبکی» «الأشباه والنظائر»» ط 1» 1411هه دار الكتب العلمية» بيروت» ج1» ص41. 
السیوطی» «الأشباه والنظائي»» ص132. 

۳ 7 «الأشباه والنظاش» ص72. 
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یکون من الأْفضل التعریف عا اللطاقات ارلا حن ى بعدها دراسة 
الأحكام المتعلقة بپیعها عبر الانترنت. 
الطلب الأول التعریف بنظام أسماء النطاقات 
لقد سبقت الإشارة إلى أسماء النطاقات فى الفصل القهيدي لهذا البحث () 
وتم حينها بيان سیب استحداث أسماء النطاق» وكيف 0 الاعتماد على الحروف 
عملية د اون الانترنت الي كائرك ت تعتمد عل الأرقام فقط 
مقابلة المصطلح الا نجليزي «(Domain Name)‏ مع کون کلبة (Domain)‏ 
باللغة الإنجليزية تقابلها ثلاث کلمات باللغة العربية هی: امحال» الحقل» والميدان. 
وك اسم النطاق بأنه: عبارة عن مموعة من الحروف أو الأرقام تستخدم 
الانترنت لتحديد هذا الموقع وتمييزه عن غيره من المواقع الأخرى عبر الانترنت ( 0 
ویتکون اسم النطاق من ثلاث أقسام: البادئت» ثم الجذر» ثم ا فثلا 
اسم النطاق اناص بوكالة الانباء الجزائرية (2595.02.؟599,؟//:ماغط) ثل بمثل القسم 
)http:// ww (‏ البادئة وهي تعنى أن الموقع عل شک ت وعثل القسم 


(1) ینظر: ص ۰18 
(2) هادي مس پوس » «أسعاء النطاق على الانترنت وطبیعتها القانونية»» مقال منشور ڪجه الرافدین 
لحقوق» عدد 25» 5م جامعة الوصل» العراق» ص 146. 


الفصل الخامس: المبيع عبر شبكة الانترنت 
(55ة) الجذرء وهو الذي يشير إلى وكالة الأنباء الجزائرية» وقد اختبر لیسپل حفظه 
اختصارًا من التسمية الانجليزية: Î «(ALGERIA PRESS SERV1CE)‏ 
القسم (42) فيمثل اللاحمّة» وهو هنا المجال اتلخاص بدولة الجزائر. 

وتعتبر الأيكان ((10۸:۷) 7 الميئة المشرفة على نظام أسماء النطاقات عبر 
العالم بالتنسيق مع هيئات على مستوى كل دولة» ففي الجزائر يتولى مرکر شبكة 
الانترنت (2) عبمة تسجيل أمماء النطاق الخاصة بالجزائر (2ك.) بدون مقابل إلا أنه 
بشترط تبريرًا لاختيار الاسم (©, 

آما على مستوی التطاقات العامة مثل (00190.)» ۲ (866.) فيمكن آسجیلها 
عن طریق آحد مسج أسماء النطاق العتمدین عبر العالم» الا أن التسجیل یکون 
عقابل» ويتم جز اسم التطاق مباشرة بعد التحقّق من توفر الاسیم» وکتجرية تمت 
محاولة اسجیل نطاق جدید باس (www.hamdounecheikh.com)‏ وقد 


)1( وهي اختصار: "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers"‏ 
ومعناها بالعربية: هيئة الانترنت للأسماء والأرقام الخصصة. 

)2( ينظر الموقع الرسممي هذه الميئة على الرابط: http://www nic.‏ معلين بتار 7فبرایر2015. 
(3) حسب میثاق التسمية النشور على موقع الرک يتم قبول التبرير إذا كان قدم بأحد هذه الوثائق: 

السجل التجاري, 

شبادة من العهد الوطتی وق الملكية اة أو النظمة العالية للملكية الفکرية, 

المرسوم الرسعي لاشاء الکان, 

الترخيص اللجمعيات. 
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مخ ما وقانک سور شیر 19:26 هلا اه كا هر مي اف سور الزاليك 





رسم توضيحى 16 : صفحة من موقع 86010105 لبيع أسماء التطاقات 

وعکن لمالك اسم النطاق العام أن يعرضه للبيع بأي سعر شاء» ونظرا لأهمية 
آساء النطاق فى جلب العملاء فقد تنافست الشركات الکبری لشراء نطاقات 
مشبورة» 0 موقع (CarlInsurance.com)‏ من آغل أسماء التطاقات فقد 2 
اعادة بیعه سنة 2010 بلغ 0 8 (۱), 


وتوجد الکثیر من أسماء النطاقات على شبكة الانترنت معروضة للبيع بأسعار 


)1( 0 الموقع التخصص: <«http://mostexpensivedomain.name‏ معاین بتار 
ار 





را« 
مختلفة» وني ما یل مثال لخالة اسم نطاق (صی.2۳40200) يقابل كلمة مشمورة 
و ا وقد عرضه صاحبه للبيع مقابل5 2048,000. 


O0 4 8 4 6 ۶ 6 


Domain for Sale 


Ahdath.com‏ بي کسی 


Price: $ 48,000 


Buy Domain Now 


Interested in Ahdoth.com +7 


» Email us at: info [at] siteurl.com 





ردم توضیحی 17 : رمم توضیحی 13 : موقع ».23021 معروض بیع 
آما بعض النطاقات فلا يسمح بإعادة بيعها نظرا نحصوصیتها كالنطاقات 
المندرجة تحت اللاحقة («هع.) الخصصة للهيئات الحكومية داخل الولايات 
التحدة الأمريكية» وني بعض الدول ينع إعادة بيع أسماء النطاق الندرجة تحت 


(1) موقع معاين بتار 10فبرایر ۰2015 
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مجاهما الوطني يا هو ا حال في ابمزائر(02.) والمملكة العريية السعودية (5.) (. 

الطلب الثاني: الأحكام التعلقة ببيع أسماء النطاقات 

تجدر الإشارة إلى ان المراد جع اسیاء اللطاقات هو کل بسچ وفع به نقل م 
النطاق من تخص لآخرء وعليه فإن عملية التسجيل الأولي لاسم النطاق لا تعد 
بيعاء وانما هي خدمة بأجرة قامت بموجبها الجهة المكلفة بالتسجيل بإنشاء اسم 
النطاق لحساب الشخص بناءً على طلبه. 

ون أهم إشكال قل بطرح حول بع اسقاب اللطاقات عبر الانترنت هو مدى 
توفر شرط المالية في اسم النطاق. 

إن عنصر القول ليس واضا في أسماء النطاقات ذلك أن الذي بظهر عند أوّل 
لك لاسم الطاق عن طریق النسجیل ا ما یدفعه طالب النسجیل لا 
بعد سوی اجرة لخدمة يقدهها للمكلف بالتسجيل» وهو نظير الاشتراك ك 2 
خدمات الماتف» وما بين ذلك أن بعض الدول كالجزائر والسعودية يتم فيا 
التسجيل ضمن النطاقات الوطنية بدون مقابل مع أن التسجيل عالي ولا يقتصر على 


(1) سبقت الإشارة إلى أن تسجيل اسم النطاق يتطلب وثيقة رسية تبرر علاقة الطالب بامم 
النطاق. 
(2) ينظر: لاتحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية» الموقع الرسبي لمركر السعودي لمعلومات الشبک 


. معاين بتاریخ 7فبرا رد201‎ http:/ /nic.sa/view/regulation 
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ومن جيه ا شير اقبال بعص الش رکات عل شراء بعص موا اللطاقات 

بمبالغ كبيرة إلى أن معاد اللطاقات ا ولا لمأ رضيت هذه الشركات الي 

تعرف معن ارح وانكسارة بان ت تفق الال ف سبیل عاك هذه ال رای 


6 مه مه 


وان التدقيق في بیوع أسماء النطاقات عبر الانترنت 5 إلى حقيقة آن 
خاصية المالية في أساء التطاقات المت اة عا ال ولا بمعناها اللغوي؛ 
وانما بشيء آخر یتعلق بشبرة الاسم» وعدد مستعملي شبکه الانترنت» الك كن آن 
پرتبط وس سواء عن طریق سهولته لفظ» أو نظرا لا رتباطه ای * راخ في محرکات 
البحث على شبكة الانترنت» وهذا مما يؤدي إلى زيادة فرص الريح إذا تم استغلاله 
للسویق منتج أو خدمة. 

ومع أن الغرض من شراء أسماء النطاقات يكون في الغالب لب الأرباح» 
ان بعض الشرکات قد تضطر أحيانًا لشراء أسماء التطاقات لمنع غيرها من 
استعما ما في ما سيء لسمعتبا التجارية(1)؛ وحتى في مثل هذه الحالات فإ التفع 
یمق من شراء هذه الأسماء» وهنا كذلك بتحمّق عنصر الالية في أسماء النطاقات. 

ویلخص ما سبق أن عنصر المالية متحمّق في اسم النطاق» وقد تعارف 
الناس على ماليته» وأصبح ما بقول في العرف المعاصرء وصار البعض يشتري أسماء 


)1( كا فعل موقع ا الذي قام عن طریق ر :231120101 شراء العديد من أسماء 
النطاق المسيئة مثل حی.یلصتامده2ه۸ الذي يعنى ا نتنة» يمكن التحقق من ذلك عبر 
موقع: chttp://www.whois.com‏ اد بتاريخ 0فرایر5 ۰201 
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نطاقات لغرض إعادة بيعها لاحل بل ازدهر بيع أسماء اللطاقات عبر الانترنت 
ی .ضارت له اسواق اال ت 
' وبناءً على ما تقدم يكون من الأنسب تکییف اسم النطاق على أنه حق مالي 
جرد وهو يشبه الاسم التجاري في خاصية جذب العملاء» بل قد ذهب البعض 
الى القول بانه «إذا لم يكن بالإمكان القول بتطابق النظام القانوني للاسم التجاري 
مع النظام القانوني لاسم النطاق في الوقت الحالي» إلا آن اسم النطاق هو وبلا أدنى 
شك المرادف للاسم التجاري في بيثة الانترنت» إذ مع تطور التجارة الإلكترونية ل 
يعد هناك مكان مادي يستقبل فيه التاجر عملاءه» وحل اسم النطاق مكان العنوان 
التقليدى»(2), 
وقد صدر قرار من تمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي 
بجواز بيع الاسم التجاري() وجاء فيه: «یجوز التصرف في الاسم التجاري» أو 
العنوان التجاري» أو العلامة التجارية» ونقل أي منبا بعوض مالي إذا انتفى الغرر 


)1( کوقع «http://www.arabicdomaintrader.com‏ معاین بتار 0فرایر5 ۰201 

(2) رشا خمد تيسير حطاب» وما يوسف خصاونة» «تطبيق النطاق القانوني لمحل التجاري على 
الموقع التجاري الإلكتروني»» مقال ملد الشريعة والقانون» العدد ۰46 2011م» جامعة الإمارات» 
ص 369. 

(3) في دورته الخامسة التى عقدت في دولة الكويت في الفترة من 1 إلى 6 من جمادی الأول 
سنة 1409ه الموافقة 10 إلى 5 من ديسمبر عام 1988م 
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والتدلیس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حمًا مالیا(0). 

ونا ی شرط القول في أسماء النطاق؛ فإته يلزم من ذلك أن لا نم بيعها 
لا إذا لازم البيع ما يؤدي إلى فساده كسائر البيوع. 

وقد حاول سلطان بن إبراهيم الهاشمي وضع ضوابط لعملية بيع أسماء النطاق 
واقترح التفرقة بين ثلاثة أنواع من أسماء النطاقات وهي: 

أ آساء الشرکات ذات الشهرة العالية واساء الشخصیات الدينية والساسية 
والعالية الشهیرة وقد اعتبرها ملک لأسا لا جوز الاعتداء ي 

ب- آساء نطاقات لشرکات متشاممة فى البلاد الختلفة ورأى أن يطبق علا 
حك السبق إلى المباحات. 

a‏ | شيا خردة من آي ختوی ووعاء شپره (مجرد اسم فقط)» وهذه قال 
بعدم جواز بيعها لانها داخلة في الضرر والتدلیس» ولانها جرد اسم أو رقم معين 
من غير وعاء أو مضمون(). 

وهو ببذا قد قصر جواز بيع أسماء النطاقات على الحالة التي ينطبق فيا اسم 
النطاق على عدة شركات في الواقع» فن سبق إلى تسجيل هذا الاسم يكون له الق 


)1( له اجمع» العدد 5» ج3» ص 2267. 
(2) سلطان بن إبراهيم اهاشي» «لتجارة الالكترونية وأحكامها في لفقه الإسلامي »» ص342. 
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والواقع أن بعض الأسماء المجردة قد تکون من الأسماء التي يكثر البحث عليها 
في الانترنت ککمة سيارة car‏ أو وردة ۲096 ب ذلك لا تکون اسم و 
علامة تجارية ۳ سم شخصية مشبورة. والواقع أن 0 وغل أسماء 47 مثل 
(Insurance.com)‏ الذي يعنى الامین (Internet.com)‏ 
و(ندمء.ءنعص1آ) الى تعنى الضمان وشا قنخ أسماء التطاقات الق بيعت بان 
کین هي ام لا ريط کات رلا اشاس میتی ولا عل تا أن 
غش أو تدليس ويتحقق فيا النفع للمشتري. 
وعلیه الاقتصا ر على منع بيع أسماء النطاقات الي تکون الشيرة الي 
| عم اد تست اسم موجود مسا على الواقع كشركة أو 
علامة تجارية أو شخصية معروفة لأن بيع هذه الأسماء يكون من باب التعدي عل 
سق ار ان القيمة المالية التي صارت لاسم انطاق جاءت من جهد الشركة أو 
الشخصية ارا لما ولو ۾ تكن مالكة لهذا النطاق» وقد قال الله تعالل: وله 


رش ود 


خر رل یت بای 


(1) سورة البقرق الآية 188. 
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الفصل السادس: دفع ان باستخدام بطاقة الدفع الالکترونی 

لقد سبق بيان أن الدفع باستعمال بطاقات الدفع الالکتروني يعد من 
الحصائص التى تميز عقود البيع البرمة عبر الانترنت(» وسبقت الاشارة إلى أن 
آغلب الشرکات تعتمد آنظمة الدفع الالکتروني لسپولتها وسرعتها» ولدرجة الأمان 
التى توفرها لطرفي العقد (البائع والمشتري). 

ونظرا لارتباط عقود البيع عبر الانترنت ببطاقات الدفع الالکتروني سوف 
بخصص هذا الفصل لبیان حقیقتباه والوقوف على حکها الشرعي, 

وفي سبیل ذلك سیتعرض البحث الأول لتعريف بطاقات الدفع الالکترونی 
وعرض أنواعهاء أما البحث الثاني فسیخصص لبيان علاقة بطاقات الدفع 
الإلكتروني بعقود البيع البرمة عبر الانترنت» ویعرض البحث الثالث للأحكام 
المتعلقة ببذه البطاقات. 


۱ ا 
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البحث الأول: التعريف ببطاقات الدفع الالكتروني وبيان أنواعها 

في سبيل التوصل إلى الحم الشرعي لبطاقات الدفع الإلكترونية يجدر 
اتعریف يبا حتى نتضح صورتهاء ذلك أن الحم عن الشيء ء فرع عن تصوره؛ وعليه 
سيخصص هذا المبحث للتعريف ببطاقة الدفع الإلكتروني في المطلب الأول» ثم 
يعرض المطلب الثاني أنواع هذه البطاقات. 

المطلب الأول: تعريف بطاقة الدفع الإلكتروني 

تمرف بطاقة الدفع الالكترونية ما سند يگن حامله الحصول على سلج 
وخدمات من غير دفع 4 نقدا» لا مصدر البطاقة e‏ هو الذي بدفع 
امن 6 ما من حساب العمیل» ۳ من حساب مصدر البطاقة» الب 
العمیل (). 

ومن الناحية الشكلية فان بطاقة قة الدفع الالکترونية عبارة عن قطعة صغيرة 
اجم قیاس: ( (8.6 x‏ 5.4( سنتيمتر مصنوعة من مواد بلاستيكية» وتحتوي على 
انات وة کرقها التسلسل» واسم حاملها وتاريخ انتهاء صلاحيتها وار 
اا وتكون هذه المعلومات خط ۳۳1 وجه البطاقة» > تكون مسجلة عل 
شریط مغناطیسی خلف البطاقة. 


(1) الصدیق محمد الأمين الضرير» «بطاقات الائقان» مؤتمر الأعمال الصرفية الالكترونية بين 
الشريعة والقانون» تنظیم کارت الشريعة والقانون بجامعة الامارات العريية التحدة بالتعاون مع غرفة 
تجارة وصناعة دبي من 9 إلى 11 ربيع الأول 1424ه ج2» ص638. 
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وتحتوي البطاقات الحديئة إلى جانب الشريط المغنطيسي على رقاقة إلكترونية 
يمكن أن تمل زيادة على العلومات المسجلة على الشريط المغنطيسي معلومات 
تعلق بالعمليات المالية؛ وتصدر ابنوك والمؤسسات المالية هذه البطاقات تحت رعاية 
وتنسيق من منظمات عالية على غرار فيزاء وماسترکارد» والصورة أدناه تمل 
غوذجا باجم الحقيقي لبطاقة الدفع الالکترونیة(1), 


تسه 
VISA‏ 
سس 


E ۲ 
۸000, 0012 24546 8 


۷ 0/00 9/00 
ل ارا رورت 





رمم توضيحى 18 : الصورة تمل موذجا بالْهم الحقيقى لبطاقة الدفع الإلكترونية 





ولحذه البطاقة تسميات عديدة» منها: بطاقة الاقراض. بطاقة الاثقان» البطاقة 
المصرفية» البطاقة اللدائنية» النقود البلاستيكية» البطاقة الالکترونية» بطاقة 
الاعتماد» بطاقة الدفع » وغيرها من التسميات» إا آن تسميتها ببطاقة الائقان هو 
الأشبر. وبرى عبد الوهاب أبو سلیمان وهو من رز من بحث بطاقات الدفع 


(1) مصدر الصورة موقع: 8 page|‏ /إhttp://banksarab.com›‏ معلين بتار 14مارس2014. 
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الإلكتروني من الناحية الشرعیة() أن تسميتها ببطاقة الاثقان غير صحيحء وانا 
الأصم أسميتها ببطاقة الاقراض لقربما ال تسميتها اللاتينية (Credit card‏ . 
وبالرجوع إلى مصطلح الاثقان في لغة الفقهاء؛ يتبين أنه مصطلح یطاق ويراد 
به الثقة الباعثة على دفع المال للغير على وجه القليك في قرضٍ أو مداينة أو ضمان» 
أو على سبيل الانتفاع في عارية ونحوهاء أو الحفظ في وديعة» أو التفويض والإنابة 
في التصرف في وکالت وشرکة» ومضاریته ووصاية وقوامةه وحوها( أما من آید 


س 20 


تسميتها بطاقة الاثقان؛ فیری أن هذه التسمية قد شاعت حت صارت علا على 


(1) يعتبر کاب: «البطاقات الينكية الاقراضية والسحب الباشر من الرصید» لعبد الوهاب أبو 
سلیمان مرجعا ما لمن يريد بمحث موضوع بطاقات الاثقان من الناحية الشرعية» وبالفعل فقد 
اعتمده کرجع غالب من بحث موضوع بطاقات الاقان بعده» وقد صدرت النسخة الأولى من هذا 
اكاب عام 1419ه وقد آعاد مؤلفه مراجعته وتقیحه وصدر في طبعة ثانية عام 1424ه. 

(2) عبد الوهاب أبو سليمان» «البطاقات البنكية الإقراضية والسحب الباشر من الرصيد»» ط2) 
3 دار القلمء دمشق» ص21. وقد وافقه في عدم دقة هذه التسمية: مدوح خليل البحر 
وعدنان ولي العزاوي» ينظر بشما :«بطاقات الاثقان والآثار القانونية المترتية بموجبها»» مقر الأعمال 
المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» تنظيم كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية 
المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي من 9 إلى 11 ربيع الأول 1424ه» ج3» ص984. 
(3) نزيه حماد» «معجم المصطلحات الالية والاقتصادية في لغة الفقهاء»» ط1ء 1429ه» دار 


القلمء دمشق» ص ۰11 
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هذه الصورة» فعلت تسمية اصطلاحية على هذا النوع من البطاقات(1), 

وا من اللحلاف الحاصل حول التسمية» ودا للالتباس؛ سيم اعتماد 
تسميتها ببطاقة الدفع الالكتروية في مایا هذا البحث عوض التسمية الشهورة 
"بطاقات الإثمان"؛ لأن بعض 0 بطاقات 5 0 كبطاقة د 


ا 


الطلب الثاني: أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني 


بالرجوع إلى جملة من ما كتب في موضوع بطاقات الدفع الالكتروني بعکن 
استخلاص أن بطاقات الدفع الالكتروني تقسم إلى ثلاثة أنواع (2): 


(1) محمد رأفت عثمان» «ماهية بطاقة الائقان» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة 
والقانون» تنظم كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة 
وصناعة دبي من 9 إلى 11 ربيع الأول 1424ه ج2» ص617. 

(2) عر سليمان الأشقرء «دراسة شرعية في البطاقات الاثقانية»» دار الفاس» ط1ء الأردن» 
09 ص 29. 

(3) اعتمد هذا التقسيم عدد من الباحثين» ينظر: 

عمر سليمان الأشقرء «دراسة شرعية في البطاقات الاقانية»» ص24. 

- عبد الوعاب أبو سلیمان» «البطاقات البنكية الاقراضية والسحب الباشر من الرصید»» ص۰66 
بكر عبد الله أبو زید» «بطاقة الائقان حقیقتها الينكية التجارية وأحكامبا الشرعیق»» ط ۰1 1416هه 
موسسة ارسالت» بيروت» ص 27 
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الفرع الأول: بطاقات الخصم الفوري 

9 بالا علیزیة: «Debit cards‏ وبطلق علا تسمية البطاقات الدینثه 
وتسمى أيضا ببطاقات السحب الباشر من الرصید» وهناك من سمیبا(") ببطاقة 
الصراف الآلي (4مهء ۸۲۸۲) (2). 

منم البنوك هذه البطاقات لمن برغب من عملائبا» ويشترط البنك على عميله 
آن ؛ فتح ابا یه وستطيع حامل هذه البطاقة قة سحب النقود من الات الصراف 
خلال الالات الناقلة للمبالغ من حسابات الشترین إلى حسابات الباعة في نقاط 
البيع» < تودي هذه البطاقات خدمات آخوی بواسطة الصراف الا یی 8 
الفواتير» » وتعبكة ار ا والتبرع للهيئات الخيرية» وي ا وسيل لسحب 
النقود من حساب العميل على غرار الشيك. 

وفي الجزائر تعتبر بطاقة السحب التي تصدرها موسسة بريد الجزائر من بطاقات 
الحصم الفوري» وني ما يلي صورة باجم الحقيقي هذه البطاقة. 


(1) مبارك جزاء الحربي» «بطاقات الاثقان»» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة 
والقانون» تنظيم كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة 
وصناعة دبي من 9 إلى 11 ربيع الأول 1424ه ج5» ص 2158. 

)2( ۸۲۷ هي اختصار للتسمية الانجليزية «Automatic Teller Machine‏ 

(3) عبد الله بن مد الربيعي» «التخريج الفقهي لاستعمال بطاقة الصراف الآلي»» ط ۰1 1426 هه 
مکتبة ارشد» الریاض» ص‌5. 
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رسم توضيحي 19 : بطاقة السحب التي تصدرها مؤسسة بريد الجزائر 

كا يوجد نوع آخر من بطاقات اللخصم الفوري أكثر أمانًا بسمی بطاقات 
الدفع المسبق» وتقوم فكرته على تحن البطاقة برصيد محدد من المال» 6 القيام 
بعمليات الشراء تم خصم قيمة الشتریات من رصید البطاقت» وهذا اللوع یعد أ كار 
البطاقات أمانا لأنه فى حال تعرض العمیل لعملية احفيال فان خسر سوی الرصید 
الذي فحنت به البطاقة. ومن أمثلة بطاقات الدفع المسبق بطاقة "سوق" التي تصدر 
عن مصرف الراجي(). 


)1( ينظر الموقع الرسمي لصرف الراحي على الرابط: 
http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/cards/pages/tasawaq-‏ 


visa-credit-card.aspx 


معن بتار 6أبريل2014. 
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الفرع الثاني: بطاقات الاقراض التجدد 

بالانجليزية: «Credit cards‏ ويطاق علا سمية بطاقات الدين 
المتجددء وهي أكثر البطاقات المتداولة عالمياء وهي التى بنصرف إليها مصطلح 
بطاقات الاثقان عند الإطلاق. 

والعميل في هذا النوع من البطاقات خيارين: ما أن يسدّد کامل الديونية 
التي في ذمته» أو يسدّد جزةا منها (عادة لا يتجاوز 5)» ویژجل الباق ليدفم على 
اقباط مع احتساب فائدة» وهو ما 0 بالاثقان المدار(), 


آما إذا استعمل العميل هذه البطاقة لسحب النقود ولم يكن له رصيد؛ فان 
البنك يقرض عليه فائدة عل السحب النقدي من أول يوم إلى حين السداد 
بالكامل (2)؛ ویکون حامل هذا النوع من البطاقات اما بدفع الفائدة إذا تأخر عن 
السداد. 


(1) عبد الله بن سلیمان الباحوث» «بطاقات المعاملات المالية» ماهيتها وأحکامها»» مقال منشور 
تله العدل التى تصدرها وزارة العدل السعودية» العدد 27» 1426ه» ص 33. 

(2) دبيان بن ممد الدبيان» «بطاقات الاثقان والتكييف الفقهي» مله لقصی الشبريةء التي 
تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصي» العدد ۰129 شعبان 1429ه - أوت 2008م؛ 


ص۰38 
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الفرع الثاث: بطاقات الوفاء المؤجل 

8 بالا خلیزیة: «Charge cards‏ وبطلق عليها اسمية بطاقات الدين غير 
لمتجدّد أو بطاقات الدين المؤقتء وتسمى كذلك ببطاقات الخصم الشبري. 

عند تقديم بطاقة الوفاء المؤْجّل بن المشتريات يقوم مصدر البطاقة مباشرة 
وبصفة آلية بخصم من المشتريات من حساب العميل عندما يكون رصيد العميل 
كاف تخطية تمن المشتريات» وهذه العملية مشاببة لحالة بطاقة انحصم الفوري» ما 
إذا اتكشف رصيد العميل ففي هذه الحالة وعكس بطاقة الحصم الفوري حيث 
ترفض البطاقة E‏ للو فاء فان بطاقة الوفاء المؤجل تن تيح لحاملها إمكانية الحصول 
على قرض بدون فائدة ي حدود ةا وده زمنية محل دة لا تزيد ي الغالب عن 


2 


شبر» وزم اسدید القرض کامله قبل نباية ف الدق واذا تأر العمیل عن 
ا إبقاف البطاقة» واذا 3 ر التأخير إلغاء البطاقة» 5 صا 
يم | م | ۱ 


بالعطرق 0 ان التسدید» وان ۳ عليه ا عل اما خر (1) 
أشبر بطاقات الوفاء المؤجل (2)؛ وتقوم بعض المصارف الإسلامية بإصدار بطاقات 
الوفاء المؤجل با يتوافق مع الشريعة الاسلامی» ومن هذه الصارف: "شركة 


)1( المرجع السابق٠‏ 
(2) نزيه حماد» «قضايا فقهية معاصر في الال والاقتصاد»» ۰1 1421ه, دار الق دمشق» 


ص 143. 
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الراحجي المصرفية"» و"بيت اقویل الكويتي» و"بنك البلاد"» و"البنك الأهلي 
التجاري السعودي" 4 وابنك دبي ات ۰ ومثال هذا النوع من البطاقات: بطاقة 
الإسلامي الذهبية للوفاء المؤجل التي سل را بنك دبي الإسلامي» والصورة آدناه 
نين وذ جا باجم الحقيقي هذه البطاقة(. 








)1( ينظر الموقع الرسمي لصرف دبي الاسلامي على الرابط: 
http://www.dib.ae/ar/personal-banking/cards/al-islami-charge-cards/al-islami-‏ 


gold-charge-card/overview 


معاین بتار 20آبریل2014. 
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المبحث الثاني: علاقة بطاقات الدفع الالكترونية بعقد البيع عبر الانترنت 

تور بطاقات الدفع الالكتروني مزايا عديدة» فقد أغنت الزبائن عن حمل 
النقود وما يصحبه من خاطر التعرض للسرقة» ووفرت عنهم إجراءات صرف 
العملات المعمّدة عند السفر» ناهيك عن مخاطر الاحتيال الق يتعرض ها من يسافر 
ای بلد أجنبي. 

كا وفرت بطاقات الدفع الالكتروني للتجار وسيلة آمنة بیع تغنییم عن 
استقبال کیات كبيرة من النقود ما یقلل من حالات السطو اضافة ال تفادی 
العملة الزورة التى ترتبط بالتعاملات النقدية. وقد استفادت البنوك الصدرة 
لبطاقات من الرسوم والفوائد الترتبة عن استعمال هذه البطاقات» إضافة إلى ما 
تأخذه البنوك من التجار من خلال ما يعرف باللخصم من قيمة الفاتورة. 

وفيما بى بيان جم التعامل ببذه البطاقات عبر العالم ومدی ارتباطها بالبيوع 

المطلب الأول: تزايد الاعتماد على بطاقات الدفع الالكتروني 

يعتبر عنصر الثقة الذي توفره بطاقة الدفع الالكتروني للتاجر والعميل والبنك 
أهم اسات نجاحها وانتشارهاء قفي سیف :3002" ات لا مر را گنه 


هم مه 


وحدها 865 مليون بطاقة ق علیات الشراء لدفع 17 تریلیون ولا ومن 


(1) David Sparks Evans «<«Paying with Plastic: The Digital Revolution in 
Buying and Borrowing)», 254 ed. 2005, The MIT Press , Cambridge, P 2 
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التوقع أن ترتفع نسبة التحویلات الصرفية التي تستخدم بطاقات الدفع الالکترونی 
حول العالم إلى %42 في سنة 2020(), 

شير الإحصائيات إلى أن عدد التداول منبا حول العالم قد فاق 2.1 ملیار 
بطاقة سنة 2012م(). 

3 شیر احصائیات انظمة الدفع الالكترونية لعام 2 إن عمليات الدفع 
عبر الانترنت باستخدام بطاقات الدفع الالكتروني تشکل ما نسبته 71 96 من إجمالي 
عمليات الدفع عبر شبكة الانترنت؛ منها: %29 لبطاقات الحصم الفوري 
(معی )01ع)». و۶642 لبطاقات الإقراض بنوعيبا (بطاقات الإقراض 
التجدد» وبطاقات الوفاء المؤْجّل)ء فیما تشک طرق الدفع البديلة ما نسبته 
6 وهذه الأخيرة في معظم الحالات تستخدم بطاقات الدفع الالكتروني 
لکن بطريقة غير مباشرة کا هو الحال نلدمة باي بال (۰)۳۵9۳۵1 وبالتالي فن 
نسبة الاعتماد على بطاقات الدفم الالكتروني قارب 9690 من |جمالي عمليات 
الدفع عبر الانترنت» وهو ما يبين مدی اعتماد الزبائن على هذه البطاقات؛ وهو ما 
يظهره المخطط الوالي بشکل واضم. 


Gary Schneider ««Electronic Commerce», cengage learning «USA, ۲‏ )1( 
495 
)2( بنظر lٹgڑg «statista.com»‏ التخصص ف الا حصائیات والدراسات الاقتصادية. 
(3) انظر موقع ماد Internet Retailer‏ المتخصصة 5 التجارة الالکترونية: 


cwww.internetretailer.com/trends/consumers‏ معاين بتار 1 فيراير2014. 
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توضیحی 21: التوزیع اللسی لعملیات الدفع الالکترونی سنة 2012 

وحتی بالنسبة للدول العربية؛ ورغم صغر جم التجارة الالكترونية وعدم 
تطور آنظمة الدفع الالکتروني فإن آشبر مواقع البيع عبر الانترنت تفضل التعامل 
ببطاقات الدفع الالکترونی عن غيرها من الطرق التقليدية كالحوالات البنكية أو 
الدفع نقدا 07 الا وعل سبیل الثال فإن موقع النيل والفرات بیع الکتب 
عبر الانترنت يفضل التعامل ببطاقات الدفع الالكتروني لكونها الاسرع بادك 
ولا يطرح سوى طريقة بديلة وحيدة وهي تحويل الأموال عن طريق شركة وسترن 
يونيون 0 0 ویقر بت أن - فر يونیون قد حر 





الفصل السادس: دقع الثمن باستخدام بطاقة الدفع الالكتروني 215 
الوسترن يونيون وایداعه في حساب شركة النيل والفرات» والذي قد إستغرق بضعة 
ام ۱ اعتمادا 7 رید يد وأا عمل e‏ ما عن إمكانية E‏ ا 
TT‏ 3 ۲ «للاست» لآ مكنا 7 الحوالات المصرفية وذلك (سبب 
ارتفاع 3 تحصيلهاء خض الصرف علينا عمولات غير محددة فا0 

المطلب الثاني: ارتباط بطاقات الدفع بعقد البيع عبر الانترنت 

إن النسبة 2 الكبيرة لعمليات الدفع التي تتم باستخدام بطاقات الدفع 
الالکترون» 7 تین و آن من بين الحصائص لعقود البيع المبرمة عبر 
الانترنت؛ كونها ووا تم فيا دفع 03 باستخدام بطاقات الدفع ا 
وذلك اما بشکل مباشر؛ ا طريق ره 0 عبر الانترنت حيث يتور 
للمشتري رن م الامان لأنه في هذه الحالة لا يضطر لاعطاء بیانات بطاقته 0 
إشكلاً فتهیا 0 بشرعية اس بطاقات انغ e‏ ف ا دن من 
بطاقات الدفع الالكتروني بحد ذاتبا» وفي ما بى محاولة لبحث مسألة استخداما 
للدفع عبر الانترنت. 


(1) راجع طرق الدفع المتوفرة بالنسبة لموقع النيل والفرات على رابط الشركة: معاين بتاريخ 21 


http://www.neelwafurat.com/help/paymentmethods.asp> 2014 فيفيرى‎ 
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المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة ببطاقات الدفع الالکتروني 

نظرا لکون بطاقات الدفع الالكتروني من الأمور الستجدة» ونظرا اعد 
الملاقة التي یقوم عليها نظام هذه البطاقات فد كان بحثها من الناحية الشرعية من 
البحوث المستعصية» ورغم تعدد الأبحاث العاصرة في هذا الوضوع الا أن 
لحلاف ما زال قائمًا حوفاء لذلك يجدر بيان سبب صعوبة البحث في موضوع 
بطاقات الدفع الإلكتروني قبل انوض في الأحكام المتعلقة بها سواء بشکل عام أو 
ما تعلق بعقّد البيع عبر الانترنت. 

المطلب الأول: صعوبة البحث في موضوع بطاقات الدفع الالكتروني 

لقد آثار ت بطاقات الدفع الالكتروني العديد من النقاشات الفقهية» فقد 
خصص جمع الفقه الاسلامي التابع لنظمة المؤتمر الإسلامي بمدينة جدة دورتيه 
السابعة والثامنة لمناقشة موضوع بطاقات الدفع الالکترونی» ونظرا لعدم استيفاء 
البحوث المقدمة بميع جوانب الموضوع قام المجمع بتخصيص دورته العاشرة لمناقشة 
هذا الموضوع» ا كان هذا الموضوع من محاور دورته انامسة عشر. 

وقد کتبت العديد من البحوث في موضوع بطاقات الدة فع الالکترونی» ومن 
من کتب في هذا الموضوع: بكر عبد الله أبو زيد» رفيق ل 
أبو غدق عبد الله بن سليمان النیع» عبد الوهاب أبو سليمان» عر سليمان الأشمرء 
نزيه حماد» وهبة الزحيلي. 

كا كان موضوع بطاقات الدفع الالكتروني من الحاور الرئيسة في العديد من 
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اللدوات والوقرات العلمية کندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد 
الاسلامي1417ه() ومؤتمر الأعمال الصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون 
لعام 1424ه()۰ ومؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية 
بالبحرين عام 1424ھ( , 

ونظر لكون نظام بطاقات الدفع الالكتروني قد نشأ في الغرب الذي نيح 
المعاملات الربوية؛ فقد استشكل هذا النظام على الذين حاولوا دراسته من الناحية 
الفقهية» وما زاد الم صعوبة تعقد نظام بطاقات الدفع الالكتروني بحد ذاته؛ إذ 
يرتكر على جموعة علاقات متشعبة تربط بين حامل البطاقة والبنك المصدر ها 
والتاجر» والمنظمة الراعية» وتظهر هذه الوضعية في كل عملية شراء يقوم بها حامل 
بطاقة الدفع الإلكتروني کا يظهر في التخطيط الموالي. 


)1( مت هذه الندوة بعمان عام 1417 هه وكان موضوع بطاقة الاثقان أسد غاورهاء 

)2( م هذا المؤتمر بالامارات وقد نالت بطاقات الاثقان القسط الاک من الدراسة. 

)3( نظم ا بدولة ا وخصص مناقشة الاختلاف في الأفكار بشأن بطاقات الائتان 
والتأمين الإسلامي. 
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رس توضيحي 22 : آلية عمل نظام بطاقات الدفع الالکترونی(!) 





ومن ناحية أخرى فان الشخص الواحد في نظام بطاقات الدفع الالكتروني قد 
یجتمع فيه من اطراف العلاقة اکث من وصف» وعلى هذا اللحو يصعب من الناحية 
الشرعية التخريج لعلاقة معينة من علائق البطاقة على أساس عقد واحد من العقود 
السماة في الفقه الاسلاي کمقد اطوالته أو عقد الکفالت» ونحو ذلك» وعلی هذا 


(1) من اعداد الباحث. 
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الأساس اختار بعض الباحئین() مناقشة الحقوق وکذا الالتزامات التي تو لدها وترتما 
بطاقات الدفع الالكتروني في کل مرحلة وعلاقة تعاقدية بصفة منفردة» في هذا يقول 
نزیه ماد هذه البطاقات: «وتعتبر ورا اة من المعاملاات المستجدة ة التي 
برد فها نص تشريعي في الكاب والسقه ولا م ضاير 
لعقود السماة وان كانت آجزاژها تقبل التكييف والاندراج تحت بعضها»(2). 

إلاً أن هذا اليج لقي معارضة من بكر عبد الله آبو زيد وقرر بأن المتعين إخراج 
اج على هذه العملية بيع شروطهاء ومواصفاتبا» ومراحلهاء وآنها مترابطة ترابط 
الروح بالبدن0©, 


إن ييا كتبة = و س بطاقات الدفع الالکترونی 
عقد ٠‏ كفالك , ومن کیفها عل أساس القرض» ومن رلا صورة ةَ من صور 5 ا 


(1) ينظر: عبد الميد البعى» «بطاقات الائقان المصرفية» التصوير الفنى والتخريج الفقهي»» مؤقر 
الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» تنظيم كلية الشريعة والقانون مجامعة الإمارات 
العربية اة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي من 9 إلى 11 ربيع الأول 1424ه ج2 
ص 746. 

(2) نزيه حماد» «قضايا فم فقهية معاصر في المال والاقتصاد»» ص 150. 

(3) بكر عبد الله أو زيد» «بطاقة الائّقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكانا الشرعیة»» ص 53. 
(4) ينظر مجموعة أبحاث العدد السابع من مه مع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 


دة 
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ومن رأى بأنها جرد وعد بقرض ربوي(» وهي آراء متباينة تعکس بحق صعوبة 
بحث هذا الموضوع من الناحية الشرعية» وإذلك تجد سليمان الأشقر قد كتب في 
مقدمة بحثه الذي أعذه بناءً على طلب نة الدراسات الشرعية التابعة مجلس الشرعي 
يئة احاسبة والمراجعة لمؤسسات الالية الإسلامية في البحرين عام 1999م: «ولم 
أكن أدري بقدار العناء الذي يمكن للباحث غير الخبير ببذه البطاقات أن يواجهه في 
تحقيق المهمة التى دعيت اتحقیقهاء وقد وجدتتي أكثر من مرّة في أثناء البحث والنظر 
امش ان كرون قد رفضت الاستچاية طذه الدعوق فالهمة شاقة وغ 

وقد شقنت مم دراسة نظام بطاقات الدفع الالكتروني حتی على الختصين في 
القانون» وقد صرح بذلك مدوح خليل البحر وعدنان أحمد ولي العزاوي بقوطما: م 
قد كينا واحدا ينطبق عل ممل العلاقات القانونية المتفرعة عن استخدام هذه 
البطاقة» وانغا کا أمام عدة تكييفات اختض کل منها في حاولة تنظ أو تأصيل علاقة 
ما من بطاقات المصارفء ولا نجد في هذه الطروحات ما يكن الدفاع عنه بجاح» 
والأمى في جوهره يعكس حيرة الفقهاء في التعامل مع متغير لم يسبق له نظير في الماضي 
من حیث الطبيعة وتشعب العلاقات التفرعة عنه»(2), 


(1) بكر عبد الله بو زید» «بطاقة الائقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكاما الشرعية»» ص 58. 
(2) عمر سليمان الأشقرء «دراسة شرعية في البطاقات الاثقانية»» ص6. 

(3) ممدوح خليل البحر وعدنان أحمد ولي العزاوي؛ «بطاقات الاثقان والآثار القانونية المترتبة 
بموجبها»» دراسة قانونية مقارنة» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» تنظيم 
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الطلب الثاني: أحكام استخدام البطاقات بوجه عام 


نظر لتشعب موضوع بطاقات الدفع الالكتروني» ولکونه من الواضیع التي 

لا تزال فير الكثير من النقاشات الفقهية» وتفادیا للإطالة في ما تعلق ببطاقات 
الدفع الالکترونی في هذه الجزئية من البحث؛ سیتم الاقتصار على بيان حک 
استخدام هذه البطاقات دون بسط الاراء الختلفة حول التکییف الشرعي لبطاقة 
الدفع الالکترونی؛ ذلك أن الفرض من التکییف الشرعي تبسيط العاملة العاصرة 
(النازلة)» وتخريجها على صورة مألوفة في الفقه الاسلامي ليسبل استنباط الحم 
الشرعي هاء إلا أن عدم فاق من درس هذه تاره عل تکیت موحد صعب 
تخريجها على صورة مألوفة في الفقه الإسلامي» وبالتالي يكون من الأحرى اعتبارها 
صورة جديدة ليس ها نظير في الفقه الإسلامي استوجب البحث من جدید» 
ويكون ذلك بالنظر إلى كل جزئية من جزئياتها ودراستباء واستخلاص الحم 


الشرعي الذي يوافقهاء 
وتماشيًا مع التقسي اللاي لبطاقات الدفع الالكتروني سیم فيما بلي التعرض 
لحم كل نوع على حدة. 


33 الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي من 9 
إلى 11 ريع الأول 1424ه ج3» ص1001. 
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الفرع الأول: حك استخدام بطاقة امم الفوري 

سبق بيان أن بطاقة الخصم الفوري تعتبر وسیلة لسحب النقود من حساب 
العميل على غرار الشيك( لذلك فإن حاملها لن يستطيع أن يسحب با الا في 
50 الرصيد المتبقي في حسابه» ‏ آنه لا يستطيع استعمالها في تسديد من 
مشترياته إذا كان رصيده أقل من ثمن المشتريات؛ وذلك لأن النظام الالكتروني 
سيقوم برفض البطاقة كأداة لدفع العُن. 

وبناء على ما سبق فان أغلب الفقهاء قد أجازوا استخدام هذا انوع من 
ابطافاته لاه لا پترتب مل استعماله محذور شرعي» فلیس فيا قروض رة 
ولا مخالفات شرعية» فها هو بكر عبد الله أبو زيد الذي يعتبر من أَشدٌ العارضین 
لبطاقات تن فى كابه: «بطاقة لقن حقیقتها البنكية التجارية وأحکاما 


الشرعية»؛ بصرح قائلا: «وهذا التوع من البطاقات مبذا لوصف ست حل بحث 
لدم وجود آي اة في جاه ما ۾ صل کا قرط أو وف إڪاني ها من 
> ویو إلى التحريم» وهي ف حال وبل حاملها للتاجر تكون: "وک لأن 


ا اج لصرفه 00 بالسداد عنه من ن حسابه»( 0 


(1) ينظر الصفحة 188 من هذا البحث. 
(2) بكر عبد الله أبو زید» «بطاقة الائقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكاما الشرعية»» ص۰28 





الفصل السادس: دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع الالكتروني 223 
استند على تصور لا ينطبق على هذا النوع من البطاقات(*), 
وبالنظر إلى التكاليف التي بتملها البنك في سيير العمليات التعلقة بیطاقات 
والصيانة» وغيرها من التكاليف فإن ما يأخذه البنك من حامل البطاقة فى شكل 
رسوم خدمة؛ يأخل حك أجرة الأجير وهی هنا مقابل الخدمة المقدمة للعميل. 
وعليه يجوز لمصدر البطاقة أن يقتطع رما من حساب الحامل عن کل 
علية هب شريطة آن یکون الرسم فعا ا كان المبلغ المسحوب» م يجوز 
لمصدر البطاقة أن يقتطع رسوما عل |صدار أو تجدید البطاقة أو نظیر الاشتراله 
السنوي» وتکون كل هذه الرسوم بمثابة أجرة مقابل الخدمة المقدمة للعميل(. 
وقد رأى 3 من الباحثين 00 جواز اخ رسم ثابت ل" علیات 


(1) ينظر تفصيل هذه الآراء: عمر سليمان الأشقرء «دراسة شرعية في البطاقات الاثقانية»» 
عن 

(2) مثال ذلك ما تأخذه مؤسسة بريد الجزائر من زباتها إذ تقتطع ربا سنویا قدره 300 دج نظير الاشتراك 
السنوي بنظام البطاقات» کا تقتطع رسا قدره 30دج عن كل علية حب تج عن طريق صراف آلي تیم 
اة مما كان البلغ للسحوب» أما إذا كان الصراف الآتي تب لژسة آخری فيم اقتطاع رسماً قدره 
5دج. ینظر: http://www.poste.dz/services/taxe/taxescp/inter.php.htm‏ معان تاريخ 
2فریل۰2014 
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السنوی؛ أو نظیر اصدار أو تجدید البطاقات(" وهو ما آقرته ندوة ارك الثانية 
عشرة للاقتصاد الاسلامي (الحلقة الفقهية السادسة) التى خصصت لناقشة بعض 
المقضايا المصرفية العاصرة وکان موضوع بطاقات الدفع الالکترونی 
چاو 


15 تاه ع الفقه الاسلامي أخذ هذه الرسوم في دورته الثانية عشرة 
النعقدة بالریاض من 25 جمادی الآخرة إلى 1 رجب 1421ه» وقد نص هذا 
القرار ور أخذ مصدرها من العميل رما مقطوعة عند الا صدار ۲ 
انتجدید بصفتها جرا فعلیا عل قدر ادمات المقدمة منه»(3), 


(1) من الذين آجازوا ذلك: 

- عبد الكريم محمد أحمد إسماعيل» «العمولات الصرفیة» حقيقتها وأحكامها الفقهية»» ط2) 
2 هه دار كنوز اشبیلیا» الرياض» ص 605. 

- وهبة الزحيل» «المعاملات المالية العاصرة: بحوث وفتاوی وحلول»» ط1ء 1423ه: دار الف 
و ص 540. 

دبيان بن مد الدییان» «بطاقات الائتان والتکییف الفقهی»» ص40. 

)2( عقدت هذه التدوة بعمان بالملکة الأردمة الحاشمية في الفترة ما بين 2-1 ربيع الأول 
7ه الوافق 17-16 يوليو 1996م. 

(3) مجلة المجمع» العدد ۰12 ج3» ص 459. 





الفصل السادس: دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع الالكتروني 225 

الفرع الأول: حك استخدام بطاقة الاقراض التجدد 

سبق بیان أن نظام بطاقات الإقراض التجدد بقوم على احتساب فائدة عن 
كل عملية حب يقوم بها العميل إذا كان رصيده أقل من البلغ المسحوب()ء وفي 
حالة استعمال العميل بطاقة الإقراض في تسديد أثمان مشترياته فإن هذا النظام 
يكن لعميل من خيارين: إما أن يسدّد كامل المديونية التي في ذمته» آویسدد جز 
منها ويؤجل الباق ليدفع على أقساط مع احتساب فائدة» ويتضح من هذه الصورة 
أن هذا النوع من البطاقات يقوم على التعامل الربوي الذي يعد من التعاملات 
امحرمة في الشريعة الإسلامية. 

فالربل حرم نص القرآن الكريم والسنة المطهرة» قال تعالى: «(وأحل أله آمیع 
ورم رم آلربا)(ء 3 توعد جل وعلا من 21 نته عن أكل ارب لت قال 
تعالی: یی رن ام و 1 ور 7 رقي من آلربراً إن كنتم مؤمنين ۲۷۸ 


فإن 1 تفعلواً اه حرب من له 4 ورسولهء وان تیم ف رءوس منک ۷ 


يون ولا و( 
وعن أن هريرة رضي الله عنه أن الني صل الله عليه وسل قال: «اجتب 
السبع لموبقات. قالوا: یا ود الله وم هن؟ قال: الشرك يالله, والسحر, وقتل 


(1) ینظر ص 190 من هذا البحث. 
(2) سورة البقرق الآية ۰275 
(3) سورة البقرة» الایتان 279-278 
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تفس ا حم لله الا بالحق, وأ کل زب وأكل مال اليتم, واتولي يوم الزحضِ, 
وف احصنات الغافلات المؤمنات»(! 


وت صورة القرض الربوي في بطاقات الاقراض شبية با كان متعاملا به 
فى الجاهلية بقوهم: أتقضي أ ری جاء في الموطأً: «کان لبا ف الجاهلية آن 
12 للرجلٍ ع ارجل الحق إل أجل» ۳ سل الاجل) قَالَ: َي م تربي؟ 


فان قضی أله ولا د ف حمّه اراق الأجل»! 1 وعّب الباجي بقوله: 
«وهدًا مالا خلاف بن اسان في خی( 0. 
و م أحمد عن الربا الذي لا شك فيه فقال: eT‏ رگن 0 


2 عو مه سه 


فیقول له: أتقضي آم ل فان ۲ يمضه زاده في المال ا هذا في الأجل»(. 


وقد اتفق جمیع من درس بطاقات الاقراض التجدد على اشقاها على القرض 
الربوي» وني هذا يقول عمر سلیمان الأشقر: «تمع الباحثون في بطاقات الائتقان على 


(1) متفق عليه: 1 
البخاري» کاب الوصاياء باب قوله تعالى إن الذين يأ کلون أموال اليتامى ظلما إنما يأ کون في 
بطونهم نار وسیصلون ا حديث رقم 2766. 

- مسلا کاب الإيمان» باب بیان الکاثر وأكبرهاء حديث رقم132. 

(2) أخرجه الامام مالك في موطته» کاب البيوع» باب ما جاء في الربا في الدین» ج1» ص 672. 
(3) الباجي» «المنتقى»» ط 1 1420ه» دار الكتب العلمية» بیروت» ج6» ص 499. 

(4) ابن القم» «إعلام الوقعین»» ج3» ص 398. 
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نها تقوم على عقد يشترط الفائدة الربوية» أو على عقد ربا صر بعبارة أدق»(0. 
وهذا الإجماع قد تحدث عنه الصديق محمد الضرير بقوله: «يتفق جميع الذين كتبوا في 
هذا النوع على آنه يحتوي على فائدة (ربا) معروفت»(62 وقد خلص إلى أنها نعضمن 
قرضًا بفائدة وقرر أن ذلك أ كاف لإبعادها والبحث عن بديل لها(©. 

وقد صدر قرار بمنع هذا النوع من البطاقات عن جمع الفقه الإسلامي الدولي 
المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة 
العربية السعودية» من 25 جمادى الآخرة 1421ه إلى 1 رجب 1421ه ويتعلق 
لاض بالقرار رقم: 8 بشأن موضوع بطاقات الاقان غير المغطاة» وقد جاء في 
هذا القرار: «لا جوز إصدار بطاقة الاتقان غير المَطَاةَء ولا التَعَامُلَ بهاه إذا کات 
مَشْروطَة بزيادة فائدة ربوية» حي ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد من 
رة السماح اجان ), 


(1) عر سليمان الأشقرء «دراسة شرعية فى البطاقات الاثقانية»» ص105. 
(2) الصديق مد الأمين الضريرء «بطاقات الإثقان»» ج2» ص639. 

)3( المرجع السابق» ص 651. 

)4( جلة اجمع» العدد 2 ج ۰3 ص 459. 
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الفرع الثاني: حك استخدام بطاقة الوفاء المؤجل 

سبق بیان أن بطاقة الوفاء الجل ت 1 نتيح لحاملها إمكانية احصول على قرض ي 
حدود مت واا زمنية محددة لا تزيد في الغالب عن شير ويلزم تسديد القرض 
کاملا قبل نباية هذه الدةه وی | ات ابطاقة إذا تأخر عن لسداد» واذا تر 
تخیر يم | الغاء البطاقته ومتابعة اا و اة اا 
رض عليه غرامة عل الا (1). 

تعتبر مسال غرامات التأخير من بين الاشکالات التق تعترض الدارس 

لبطاقة الوفاء الموج التي تصدرها البنوك الربويّة» فهي تجعل هذه البطاقة مشابهة 

لبطاقات الإقراض المتجدد من حيث اشقاها على محظور شرعي» فغرامات 
ر ا رو مقايل الأجلء ول تختلف آراء الفقهاء حول حرمة التعامل 
ببطاقات الوفاء المؤجل التي تصدرها الكرك الربویة. € مسألة خصم جزء من 
قيمة الشتریات من حساب التاجر لفائدة البنك مصدر البطاقة من الاشکالات 
التي لم يحسم اتملاف فيا بين دارسي هذا النوع من البطاقات. 

المسألة الأولى: غرامات التأخير في بطاقات الوفاء المؤجل 

إن غرامات التأخير التي تصدرها اترك الربوية تجعل بطاقة الوفاء امحل 
مشاببة لبطاقات الإقراض التجدد من حيث اشقالها على محظور شرعي ففرامات 
التأخير تعتبر زيادة و مقابل الأجل» وم تختلف اراء الفقهاء حول 10 


3 


لتاخير 


(1) ینظر: ص191 من هذا الت 
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التعامل ببطاقات الوفاء المؤْجّل التى تصدرها البنوك الربوية لاشقاما على هذه 
الغرامات. 

يقول بكر عبد اله او «ع أن فوائد التأخير هي محرمة من ربا الجاهلية 
اما آن تقضي واما أن م وهذا حل إجماع لا يجوز فيه الحلاف»(). 

ويرى مد عثمان شبير أن البطاقة البنكية الصادرة عن البنوك التجارية توقع 
حاملها فى بعض امحاذیر الشرعية مثل: غرامات التأخير» والكفالة بأجرة» وعوائد 
ا خير القرض؛» وغير ذلك من العملیات الربویة(2, 

ويقول الصديق محمد الضرير عن بطاقة الوفاء اللؤجل جل: «واضم أن الشارج 
کرو حسب حقیقا اقا تضمی قرضا مشروطا فيه الفائدة عند الا كي 
فیکون الاشتراك فيا خرما سیب هذا الشرطه لاما سام ربویة»(٩),‏ 

ویری عبد الوهاب آبو سلیمان أن بطاقة الوفاء المؤجل وبطاقة الاقراض 
التجدد نتضمنان شروطا باطلة تور على صحة العقد بالبطلان والفساد(3)» وهو ما 


(1) بكر عبد الله بو زید» «بطاقة الائقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكاما الشرعية»» ص57 
(2) ممد عثمان شبير» «العاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي»» ص 195. 

(3) يقصد بطاقة الوفاء المؤجل. 

(4) الصدیق مد الأمين الضرير» «بطاقات الاثقان»» ج2» ص650. 

(5) عبد الوهاب أى سلیمان» «البطاقات البنكية الاقراضية والسحب الباشر من الرس 
ی 21 
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خلص إليه وهبة زيي إذ قرر أمها منوعة شرعاء لوجود التعامل الربوي (0). 

ولأجل ذلك فقد قامت الصارف الاسلامية عملا علاحظات هيئاتما 
الشرعية باصدار بطاقات وفاء مؤجل خالية من غرامات التأخير» وأصبحت تکتفی 
بوقف بطاقة العمیل الماطل ومطالبته ضاي ۱ 

وقد یکون إدراج الدین الماطل في قاعدة بيانات وطنية أو عالية للمماطلين 
عقوبة آشد من غرامات التأخير؛ لأنها تژدي إلى رفضه في کل البنوك» وهي التي 
ساها عبد الله بن سلیمان الباحوث بالفرامة الضمنية التى تردع کل من يحاول 
الماطلةه حين یفک في أثرها السلى في تاريخه الائقاني» وقدرته الستقبلية على 
الاقتراض (2), ۱ 

المسألة الثانية: خصم جزء من قيمة الفاتورة من حساب التاجر 

إن كانت غرامات الا خير إشكالية يسبل حلها باتص على عدم تميل العميل 
أي غرامات إذا تأخر فان خصم أسبة من قيمة المشتريات من حساب الا 
لفائدة البنك المصدر للبطاقة تعتبر مسألة مستعصية؛ لان هذا اللخصم يعتبر أهم عائد 
تنتظره البنوك من إصدار هذه البطاقة» وبالتالي فان منع البنوك من هذا اللخصم 


(1) وهبة الزحيلي؛ «بطاقات الائتان»» بحث مقدم للدورة اللحامسة عشر مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي التابع لنظمة المؤتمر الإسلامي» مسقط ( سلطنة عمان ) 14 - 19 الحرم 1425هه الوافق 
6 - 11 مارس 2004م» ص16. 

(2) عبد الله بن سليمان الباحوث» «بطاقات العاملات المالية» ماهيتها وأحکاما»» ص 62. 
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سیجعلها تتوقف عن إصدار هذه البطاقات؛ لعدم الجدوى الاقتصادية لاصدار 
بطاقات الدفع الالکترونی دون الاستفادة من هذا الخصمء بل إن 3 في الغرب 
تمول على هذا الخصم من التاجر آکثر من تعویلها على العوائد المتأتية من الفوائد 
ومن غرامات التأخير. 

يقول عبد الله بن سليمان المنيع: «هذه العمولات هي في نظري آفة بطاقات 
الاثقان» وهي هن الركيزة "الأول واس لقیام هذه البطاقات وانتشارها وأسابق 
الصارف والمؤسسات الاية فى اصدارهاه... وقد ذک خبراء الال والاستمار أن 
التعامل بها یعطی أضعاف العوائد على غيرها من وسائل الاستنمار وجالاته الختلفة» 
یا عدوت أنواع بطاقات الائقان فهي نتفق على اعتبار هذه العمولات آهم 
عائد» وبدونه لا يمكن للبطاقات الاسقرار في البقاء»(). 

وقول جد الله أو درز «حسم أسبة من قيمة البضاعة هذا هو الدافع 
الأسابي والدخل الرئيسي لجهة الإصدارء وهو الذي تقوم عليه بطاقة الائقانء فإن 
الجهة المصدرة للبطاقة حينما يشتري حاملها بواسطتبا بضاعة؛ فإن جهة الإصدار لا 
تدفع للتاجر نفس البلغ المستحق في الفواتير لا بعد خسم أسبة منه كفائدة يدفعها 
تاج ال میت البطافة» ,كات هم اة من مصدر إلى ا ومن بطافة إلى 
آحری» وهي تتراوح من %1 إلى %8 وهو شبيه با يسمي لدی البنوك باسم 


(1) عبد الله بن سلیمان النیع» «بطاقة الاقان» مه جمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العام 
الاسلامی بمكة المكرمة» العدد11» ص ۰106 
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"خصم الکبیالات"» وهذا النوع من المدفوعات هو أهم إشكال برد على شرعية 
العمليت (1), 


ویصتف هذا اللخصم ضمن العمولات الصرفية التي يدفعها التاجر للبنك نظير 
تعامله بالبطاقة الإلكترونية» وهي تختلف عن العمولات التي يأخذها البنك من 
التاجر تطبر ادات اللتعلقة بتزوید الاج اة اللازمة لنظام البطاقات 
الالکترونیة(7, 
وتتم عملية اللخصم من قيمة فاتورة التاجر بطريقة معقّدة» ولشرح هذه الالية يمكن 
الاستعانة بالرسم التخطيطي آدناه کا ورد في دراسة حديثة صادرة عن الاحتياطي 
الفدرالي الأمريكى()» مع ملاحظة أن هذا الرسم غاص بعداية ارق ات 


(1) بكر عبد الله بو زید» «بطاقة الائقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكاما الشرعية»» ص 42. 

(2) لزید من التفصيل: عبد الكريم مد أحمد |ساعیل» «العمولات المصرفية» حقيقتها وأحكاما 

الفقهية»» ط ۰2 1432 هه دار كنوز اشبیلیا» الرياض» ص604. 

(3) Scott Schuh, Oz Shy, and Joanna Stavins م۷۵‎ Gains and Who Loses 

from Credit Card Payments», Public Policy Discussion Papers, V10-03, 
Federal Reserve Bank of Boston, USA, 2010, p. 1 
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تبلال < 96 
م ۱۱ 





واستنادا إلى الخطط أعلاه» ولزید من الایضاح يمكن الاستعانة بالمثال 
التالي: يعرض التاجر سلعة بسعر موحد 100دج (سواء دفع الزبون نقدا أو دفم 
باستخدام بطاقة الدفع الالکترونی)» وعندما یقدم الزبون بطاقته للتاجر لتسدید 
المن؛ يقوم التاجر ۳ البطاقة في قاری البطاقات التصل ببنك التاجی واذا 
قبات البطاقة يتم ا ۱ (بنك الزبون) الذي يقوم باقتطاع 99 دج 
من حساب الزبون مانحا له مكافاة قدرها 1 دج إذا كان مصدر البطاقة من البنوك 
التي تقدّم لزباتها مکافات» ثم يقوم بنك الزبون بخصم 0.5 دج لصالحه» بعدها یقوم 
بخویل 98.5 دج إلى بنك التاجر» هذا الأخير يقتطع 0.5 دج لصالحه» ويحول 
الباق إلى حساب التاجر» فیکون التاجر في الأخير قد تحصل على 98دج» أي أن 
اتعامل بالبطاقة قد دی إلى خصم 2 96 من مبلغ الفاتورة. 
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وقد اختلفت الاراء الفقهية حول هذا الخصم: فن جهة رأی الانعون أا 
تقوم على الاقراض الذي يعود على مصدر البطاقة بالفائدة من خلال الاقتطاعات 
التي يأخذها البنك المصدر للبطاقة من التاجرء وغذا الاعتبار قال بمنع أخذ هذا 
الحصم عدد من المعاصرين منهم: بكر عبد الله أبو زيد)ء إبراهيم فاضل الدبو(©, 
ويل النشمي(ء مد بن عبد الله الشباني)ء وعبد الله بن سليمان النیع (5) 
الذي سمى اللخصم "جرثومة" وقال: «إِن هنالك جرثومة في هذه البطاقة» وهي الشيء 
الذي تال منه» ونقنى أن يوفق المجمع إلى قتل هذه الجرثومة» وابدالها بما فيه احير 
للمسلمين مع إبقاء هذه البطاقة وما لها من منافع» هذه الجرثومة - حفظك الله - هي 
في الواقع ما يتقاضاه مصدر البطاقة من التاجى»(). 


ومن جهة أخرى فإن الجيزين قد اعتبروا الاقتطاعات التى يأخذها البنك من 


(1) بكر عبد الله أبو زید» «بطاقة الاثقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكاما الشرعية»» ص57. 
(2) إبراههم فاضل الدبی «مناقشات حول بطاقة الإثقان»» «جلة جمع الفقه الإسلامي»» عدد8 
ص1108. 

(3) جيل جاسم النشمي» مناقشات الجمع حول بطاقة الائقان» جلة جمع الفقه الاسلاعي التابع 
لرابطة العام الإسلامي که المكرمة» العدد10» ص1181. 

(4) محمد بن عبد الله الشباني» مقال بعنوان: «الربا والأدوات النقدية العاصرق» له البيان 
السعودية» العدد103» 1417هه ص28. 

(5) عبد الله بن سليمان النیع» «بطاقة الائقان»» ص107. 

(6) عبد الله بن سليمان المنيع؛ مناقشات الجمع حول بطاقة الائقان» مج ممع الفقه الإسلامي 
التابع لرابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة» العدد12» ص 1489. 
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التاجر أجرة مقابل ادمات الختلفة التى یقذما للتاجر كالإعلان عن اسمه في 
ات البنك» وتحصيل الديون من الزبائن» وتسيير شبكات الاتصال وتأمينها. 

وقد أفتى ممع الفقه الاسلامي التابع لنظمة المؤتمر الإسلامي بجواز أخذ البنك 
المصدر من التاجر حول على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بیع التاجر 
بالبطاقة بمثل السعر الذي بيع به بالنقد()ء کا أجازت أخذ هذه العمولة هيئة 
امحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية بالبحرین (, 


وقد قال بالجواز عدد من معاصرين منم عبد الوهاب أبو سلیمان(")» ورفيق 
يوأس المصري (4) و عید الستار ا غ ونر یه جا وة الزحَيلٍ 19 


(1) القرار ۰108 الدورة الثانية عشرة بالرياض ف المملكة العربية السعودیة» من 25 جمادی 
الا خرة 1ه 1 رجب 1421ه الموافق 23 - 28سبتمبر2000م. 

(2) هيئة احاسبة والراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية» البحرين» «العاییر الشرعية للمؤسسات 
المالية الإسلامية»» 1430ه؛ البحرین» ص18. 

(3) عبد الوهاب آي سلیمان» «البطاقات البنكية الاقراضية والسحب الباشر من الرصید» 
ص50 ۰1 

(4) رفیق يونس المصري» «بطاقة الاثقان - دراسة شرعية عملية موجزة»» منشورة مه جمع الفقه 
الاسلامي التابع لرابطة العام الاسلامي بمكة المكرمة» عدد7» ص 318. 

(5) عبد الستار أبو غدة» «بطاقة الاثقان - تصورها والح الشرعي حوها»» منشورة تب جمع 
الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» عدد12» ص1330. 

(6) نزيه جاد» «قضایا فقهية معاصر في الال والاقتصاد»» ص 153. 

(7) وهبة الزحيلي» «العاملات الالية العاصرق»» ص 545 
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وعمر سلیمان الأشقر الذي آفاض البحث في هذه العمولات وخلص بالقول: 
«ولکنی ااا آن تكون هذه العمولة فائدة ربوية و منبا: 

إن تمتع حامل البطاقة بأجل فعلي لیس عل اعتبار أساسي. 

- العمولات الت تؤخذ من التاجر عمولات حقيقية» وليست شكلية. 

- هناك أعمال حقيقة تقدما الصارف امل البطاقة والمتعامل بها تستحق أن 
تکون العمولة آجرا عل التعامل بها کالدعاية» وتأمین ازيان وتحصیل قيمة 
البضاعة»(). 

لکن الذي جعل عمر سليمان الأشقر لا يجزم بان هذه العمولة ليست فائدة 
ربوية هو غياب هذا اللخصم في بطاقة الخصم الفوري» فاقترن هذا الخصم عنده 
بالأجل الذي استفاد منه الزبون في ببطاقتي الوفاء المؤجل وبطاقة الدين المتجدد(. 

وخلاصة !| سبق يظهر أن الأجل المنوح العميل السديد ما عليه من ديرن 
هو الأ الذي بشکل على مسألة أخذ البنك لبلغ اللحصمء ذلك أن استفادة البنك 
من هذا البلغ اقترن بوجود الأجل المنوح لصاحب بطاقة الوفاء المؤجل» وهو 
الأمى الذي جعل عمر سليمان الأشقر یتردد في الحم بجواز هذا العصم خاصة أنه لم 


(1) عر سليمان الأشقرء «دراسة شرعية فى البطاقات الاثقانية»» ص151. 
)2( المرجع السابق» ص 90. 
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یجده في التعامل ببطاقة اللخصم الفوري (" 

وبالرجوع إلى دراسة يجلة البنك الركزي بكندا يتبين أن البنوك تأخذ رس 
محددا على كل معاملة تتم باستعمال بطاقة دفع إلكتروني (أي الأنواع الثلاثة: بطاقة 
الحصم الفوري» بطاقة 1 اللؤجل» ركاه الدين التجدد)» وال جانب هذا 
الرسم احدد تقتطع الینوك ا و عن و الصفمّة عن کل معاملة تتم 
باستعمال بطاقة ار ی الفجل ۳ 2 الدين د 17 

قة الوفاء المؤجل 59 رن ا وعليه 175 الرأي القاضى 0 هذا 
ا فائدة ربوية يكون أقرب لقيقة عملية انلصم. 

وقد ینت إحدى الدراسات الحديئة أن التاجر يلجأ إلى رفع السعر بما يعادل 
قيمة الحصم من الفاتورة حي يقتطعه التاخ المصدر للبطاقة» وذلك لي لا يعأثر 
هامش ره( والذي مشاه من هذه الدراسة أن الدافع الحقيقي لقيمة هذا 


(1) الر. جع السابق: 
Carlos Arango, Varya Taylor, «Merchants' Costs of Accepting Means of‏ )2( 
Payment: Is Cash the Least Costly?», Bank of Canada Review - Winter‏ 
p17.‏ ,2008-2009 
Scott Schuh, Oz Shy, and Joanna Stavins ««Who Gains and Who Loses‏ )3( 
from Credit Card Payments», Public Policy Discussion Papers, V10-03,‏ 
Federal Reserve Bank of Boston, USA, 2010, p. 1‏ 
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الحصم هو حامل البطاقة؛ وذلك لأن البائع قد تحصل على هامش ربحه. وبالتالي 
يترح القول بعدم جواز آخذ الخصم من التاجر لأنه في الأخير عاد إلى صورة قرض 
بفائدة والله اعلم. 

ونا أنه يصعب فصل هذا اللحصم عن بطاقة الوفاء المؤجل فإن التعامل بهذا 
النوع من البطاقات غير صا للبيئة الإسلامية» وما يرجح عدم صلاحيتها كذلك هو 
ات رسوم على السحب النقدي من الصرافات الآلية» وهو الم الذي جعل 
عمد علي القري بن عيد يجزم بوقوع حامل البطاقة في التعامل الربوي إذ أن مقتضی 
هذه البطاقة يتضمن احتساب الفائدة على السحب النقدي من المكائن الخصصة 
لذلك في المطارات» واحلات التجارية» أو من البنوك مباشرة( وقد وافقه 
الو دا ق ارا في بطاقات الوفاء المؤجل التي تصدر عن 
بعض الصارف الإسلامية» غين استعمل هذه البطاقة في السحب النقدي مع 
کون ود السیل آقل من البلغ السحوب. إن البنك یکون قد آقرض العمیل» 
وي أخذ العمولة شبة للريا. 


(1) ينظر ص194. 
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المطلب الثالث: أحكام استخدام البطاقات المتعلقة بالبيع غير الانترنت 


سبق بيان أن العديد من مواقع التسوق عبر الانترنت تفضل التعامل ببطاقات 
الدفع الإلكتروني()ء ويم التعامل ببطاقة الدفع الإلكتروني لتسديد القن عبر 
الانترنت (الأسواق الافتراضية) بطريقة تختلف عن طريقة التعامل بها عبر المتاجر 
العادية» ففى هذه الأخيرة يقدم الزبون للتاجر بطاقته ليقوم بادخاها في قاری 
البطاقات أن یی من صلاحيتهاء کا يقوم الزبون بإمضاء الفاتورة» أما التسوق 
عبر الانترنت فإن الزبون يكتفي بادخال رقم بطاقته وره السري تتم الصفقة» 
ورغم إساطة العملية التي تبدو سبلة الاختراق والقرصنة الا أن إجراءات الماية 
الحالية جعلت عمليات التسوق باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني أكثر أمانًا وأقل 
ره لتر مه وال رای( 

ونتلخص هذه الاجراءات في نظام معلوماتي یقوم بتشفیر آرقام بطاقات 
الدفع الإلكتروني انماصة بالزبائن عند استخدامها عبر الانترنت» ویقوم هذا النظام 
على استخدام زوجین من المفاتيح الرقية آحدهما عام والآخر خاصء وهذه الأرقام 
آسمح بتحديد هوية التدخلین» وضان أن یکون مستخدم بطاقة الدفع الالکتروني 


(1) الصدیق محمد الأمين الضرير» «بطاقات الاثقان»» ج2 ص653 

(2) Organisation for Economic Co-operation and Development, «Online 

Payment Systems for E-commerce», OECD Digital Economy Papers, No. 
117, OECD Publishing, 2006, p16. 
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هو مالکها الحقيقر (). 

وبناء على الأحكام المتوصّل إليها في الفرع السابق فالنتيجة هي أن كلا من 
بطاقات الدين المتجدد وبطاقات الوفاء المؤجل تعضمن تعاملا ربویا يجعلها محظورة 
شرعا وغير صالحة للاستعمال في البيئة الإسلامية كأداة للوفاء بان عبر الانترنت. 


آما بطاقات الخصم الفوري التي م2 فيها تحويل مبلغ الفاتورة من حساب 
تحویل البلغ من حساب الزبون إلى حساب التاجر قبضا حكميا لثمن (. 

إلا أن استخدام بطاقات اللحصم الفوري كوسيلة للدفع عبر الانترنت قد 
بحتاج إلى مز يد من الدراسة وذلك نظرا للخصوصية عقد البيع عبر الانترنت. 

ومن جهة أخرى فقد سبق بیان أن التباعد بين التعاقدین یعتبر من خصائص 
عقود البيع عبر الانترنت7)» وني كثير من الحالات يكون المشتري في بلد والبائع 
في بلد آخرء ونظرا لاختلاف عملات البلدان فإن تسديد امن باستخدام بطاقة 
الدفع الالکترونی قد یجعل الصفقة بين المشتري والبائع صفقة يقترن فيها عقد البيع 
(1) عدنان إبراهم سرحان» «الوفاء الالکترونی» مور الأعمال الصر فية الالکترونية بين الشريعة 
والقانون» تظیم 533 الشريعة والقانون جامعة الامارات العربية التحدة بالتعاون مم غرفة تجارة 
وصناعة دبي من 9 إلى 11 ربيع الأول ۵1424 ج1» ص 281. 
)2( علاء الدين بن عبد الرزاق الجنكوء «التقابض ف الفقه الر سلاعي» ا على البیوع العاصرة»» 
ط 1» 1423ه» دار النفاشس» الأردن» ص267. 


(3) ينظر: ص70. 
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بعقد الصرف» وني هذه الحالة بطرح إشكال فتهی؛ ذلك أن الصرف بشترط فيه 
التقابض» ومعلوم أن التسويات المصرفية بين البنوك على الستوی العالمي لا تتم 
فوراء وانما قد نتأخر لعدة أيام. 


ولفروج من هذا الإشكال فقد اقترح عدد من الباحثين أن يت اعتماد سعر 
الصرف وقت إبرام الصفقة لا وقت التسوية المالية بين البنوك» واستداوا لجواز هذه 
العملية بجا م ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: «کنت أ يع اليل بالبقيع» 
ی لا واخذ الدراهمء وأبِيع بالدراهم واخذ الدتنیب فأتیت رسول الله 


ع وام مر رم في هو وه رش مه م همم 


ل ی ا سول امه 


عه میم م2 2 


ره رك 05-0 


م سروس م ٥‏ 


وينم شي( ا 


(1) رواه أبو داود وسكت عنه» کاب البيوع» باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من 
الذهب» حدیث رقم3354. 

. والترمذي» کاب البيوع» باب ما جاء في الصرف» حدیث رقم ۰1242 وقال:«والعمل على هذا 
عند بعض اهل العلم: أن لا باس ان يقتضي الذهب من الورق» والورق من الذهب» وهو قول 
أحمد» وإحاق» وقد كره بعض أهل العم من آصحاب اني صل الله عليه وسلم وغيرهم ذلك». 

- والنساقي في السنن الصغرى» کاب البیوع» باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة» حديث 
رقم 4582. 
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لک واقع التعاملات العالية الحالية قد لا تيح لمصدر البطاقة أن يجري 
عمليات الصرف استنادا إلى سعر الصرف وقت إبرام الصفقة الذي قد يكون أقل 
من سعر الصرف وقت التسوية الصرفية مع بنك التاجر» وهذا الأخير لن يرضى 
إسعر صرف قد یکبده الحسارة» بل قد يفرض على مصدر البطاقة سعر الصرف 
الجديد» وهذه معاملة 0 عنها کا ورد في الحديث السابق. 

ولفروج من هذا الإشكال يستحسن أن يتم التعامل ببطاقات دفع إلكترونية 
مرتبطة بحساب بالعملة الصعبة (أحد العملات العالمية كالدولار أو الأورو مثلا)؛ 
ف متاح في معظم البلدان الإسلامية» وبذلك م2 الشراء بهذه العملة دون 
الجوء إلى عمليات الصرف. 

ومن جهة أخرى لنيح العديد من مواقع البيع عبر الانترنت إمكانية تغير العملة 
في أعلى الصفحة (کا هو موم في الصورة أدناه)» وهذا سبيل آخر يمكن به الزبون 
آن يختار نفس عملة حسابه الذي يرتبط ببطاقة الدفع الإلكتروني التي در اانا 
لتسديد القْنء وهذا أس يؤدي كذلك إلى تفادي عملية الصرف التي قد توقعه في 


وابن ماجة» كاب التجارت» باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب» حديث 
رقم2262. 

- والحا م في مستدرکه» وقال:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم یخرجاه»» ووافقه الذهبي 
فقال: «على شرط مسل»» کاب البيوع» ج2» ص 50. 

والحديث صححه ابن عبد البر» «القهيد»» ج6» ص۰292 وحسنه السبجي «اجموع»» ج210 
ص109. 
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احظور. 


5 ۰6 4 ۸ 4 6 ۵ 





رسم توضيحي 24 :صورة من موقع دامنصع تبين إمكانية تغير العملة في 
أعلى الصفحة 


مه مه 
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اسلحاتمة 

۳ هذا البحث 3 زین مالي 
تقديم الطاب (الإيجاب) ورد البائع و ۳ استيفاء ا اش 

2 - تين جليا أن عقد البيع عبر الانترنت له خصائص ميزه عن عقود البيع 
التي 3 تم مباشرة بين البائع والمشتري» وتقثل هذه الحصائص فيما يلى: 

أ الالية التي يتم مہا انعقاد عمد البيع عبر الانترنت. 

ب ‏ تباعد التعاقدین فى البیوع المبرمة عبر الانترنت. 

ج - استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني ي اسدید 1 الشتریات عبر 
الانترنت. 

3 نظرا لارتباط عليات البيع عبر الانترنت ببطاقات الائقان فإنَ العاقد 
يكون بالغا في جمیع الحالات؛ لاْن البنوك لا تصدر بطاقات الدفع الالکتروني الا 
لمن كان ذا أهلية كاملة. 

أفرم نينا E‏ لاه E‏ دوع أو كانه قادر لعل اور 
التفكير البشري (وهو أمى ل یمق في الوقت الحالي) فإن افتقارها للذمة المالية 
يجعلها غير مؤهلة للتعاقل» وي بذلك ا رد وسيط به بين المشتري والبائع (الذي 


له ولاية على على البیع) ۰ 
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ان تصور وقوع ا ي او الممرمة عبر الانترنت ضيق عدا وذلك 


أن المتعاقدين لا يتعهما ار مادي واحد» إضافة إلى عدم معرفة بعضبما ي 
آغلب الأحيان. 


- إن قبع الإجراءات التي يتم با ارام عقد البیم عبر الاترنت یدل قل 
وجود الرضا في هذا النوع من البيوع. 
7 أنسب تکییف لعقود البيع التي : تم آلا عبر الانترنت هو تكييفها على 
۴ عقود بیع بواسطة وسیط الكتروني ناقل 1 وكنتيجة لذلك تنسحب علیه 
أحكام البيوع العادية التي تج تتم بواسطة الكابة والبريد أو الاشارق» وهي مبسوطة في 
كتب الفقه, 
- كل عقود البيع البرمة عن طريق الانترنت تعد بيوعا بين متعاقدين 
متباعدين من حيث المكان» وهذا التباعد لا بو" يؤثر في حة عقد البيع طالما تحقق 
الرضا بينهما واستطاع التبایعان تبادل الایجاب والقبول باستخدام البرید 
الالکترونی» وبرام امحادئة» أو توسط من النظام انحوسب الذي سیر اة البيع 
عبر الانترنت. 
إن التباعد من حیث الزمان في العقود البرمة عبر الانترنت لا بشمل 
سوی عقود البيع البق ۳ تم عبر البريد الالكتروني» آما الأشكال الأخرى فهي عقود 
تتم فورا مثل العقود 0 اا مره موه ار الصوت والطوزة با 
7 خلال مواقع البیع ا وهي الصيغة الغالبة على صفقات البيع عبر 


الخاتمة 
الانترنت. 

0 نظرأ لكون المشتري الطرف الأضعف في عقود البيع عبر الانتونت؛ 
يكون من الأولى إقرار خيار الرؤية في بيوع الانترنت. 

1 يكون من الأولى تميل المشتري مصاريف إعادة شعن السلعة إلى البائع 
حماية له من تعسف المشتري؛ لأنه إذا رفض السلعة يكون مجبرا على دفع مصاريف 
الشحن؛ ها حول دون إقدام الشتري على تعمد الإضرار بالبائع. 

2 إن قرار خيار الرژية للمشتري في عقود البيع البرمة عبر الانترنت» إلى 
جانب تميل الشتري مصاریف اعادة تحن السلعة للبائع يودي إلى تقلیل 
الحصومات في هذا النوع من البیوع ما ساهم ها ماه و شون 
معتبر في الشريعة الإسلامية. 

3 في عقود البيع البرمة عبر الانترنت التي يكون فيا المبيع سلعة غير مادية 
فان التقابض بتحقق فورا بعد إبرام العقد واستيفاء المن لأنّ البائع بعد استلامه 
للشمن يمكن المشتري من المبيع» وبتحمّق ذلك سواء بحصول المشتري على أسخة قابلة 
للاستغلال من اللف الأصلى» أو رفع العائق عن النسخة المحدودة فتصير نسخة 
كاملة قابلة للاستغلال. 

4 إن التكييف الصحيح لبيع السلع المادية عبر الانترنت يكون باعتباره 
عقد بيع مطلق تجري عليه أحكام عقد البیع عامة وهو بذلك بعيد عن عقد السل. 


5 إن اقتران عقد البيع عبر الانترنت بعقد النقل لا يعنى حصول اجتماع 
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عقدين في عقد واحد» ذلك أن العقد الأول وهو عقد البيم؛ مستقل اما عن 
العقد الثاني» وهو بذلك لا يعدو تتابع عقدين» وهذا لا يطرح أي إشكال من 
الناحية الفقهية, 

6 إن تين حصول النفعة جراء استخدام التطبيقات الحاسوبية» وقابليتها 
لأن تقوم بالال» يجعلها حقوقا مالية ملوکة لمن أعدهاء وله أن يتصرف فيا بكاقة 
آشکال التصرف. 

7 - في حالة بيع التطبيق كيا تنتقل جمیم الحقوق المالية المتعلقَة باتطبیق 
مك ابمدید» وحینبا عرة للالك كتين أن یقوم بنسخ التطبیق وبیعه للغیره وهنا 
لا يطرح أي |شکال فقهي حول بیعها بهذا الشكل عبر الانترنت لانهاببوع يتم فيا 
نقل الملكية بصفة كاملة ونهائية المشتري. 

0 بيع رخصة استخدام التطبيقات الحاسوبية بیغا صحیحا لا محل 
بیع فيه هو حق الانتفاع» ومقتضی حق الانتفاع أن ینم مالکه من التصرف فيه 
ويكون الشرط الذي يقتضي منع الشتري من بيع أسخة من التطبيق الحاسوبي 
شرطا من مقتضيات العقد» وهو بذلك لا يدخل في الي عن بيع وشرط. 

9 بالنظر إلى صورة عقد بيع رخصة الاستخدام» یترخ ححة عقود بيع 
رخص الاستخدام بالنظر لمعنى» ذلك بان بيع رخصة الاستخدام لمذة مؤقتة يعني 
بيع منفعة التطبيق لد محددة» وهذا هو مفهوم الإجارة» وهي إجارة انعقدت 


بلفظ البيع. 


الخاتمة 

0 يصح بيع الصنفات الحمية بنظام إدارة الحقوق الرقية لاعتبار امحل في 
عقد بيع المصنفات الرقية هو حق الانتفاع» ويكون شرط عدم التصرف في 
الصنف الرقي من مقتضيات عقد البیم» وهو من مقتضيات العقد فلا يتر على 
صصة العقّد. 

E EE ان‎ 

اما رزو مه عور قرعا غر صالحة للاستعمال في البيئة الإسلامية كأداة 
للوفاء بان عبر الانترنت. 
مبلغ الفاتورة من حساب الژبون ار إلى رت التاجر» وت تویل 
المبلغ من حساب الزبون إلى حساب التاجر قبضا حکیا للشمن» وبذلك يصح 
استعمالها كأداة لدفع ان في البیوع المبرمة عبر الانترنت. 

وقد خلص البحث في موضوع عقود البيع عبر الانترنت إلى جموعة من 
القوضيات اده 

1 - الدعوة إلى ميد من الدراسات المتعلقة بأحكام التعاملات عبر الانترنت 
ذلك أن هذه التعامللات قد ازدادت مع انتشار شبکة الانترنت» ولان امسلل أصبح 
وق للتعامل بها في حياته اليومية. 

2 الدعوة إلى دراسة بطاقات الدفع الالکترونی لأنه رغم العدد الكبير من 
المؤلّمات والدراسات الحالية حول هذا الموضوع الا أنه ما زال بحاجة إلى البحث 


الخاتمة 
من أجل فهم ما يتعلق بها من تعاملات مالية. 

3 - إشراك ذوي الاختصاص من اقتصاديين وتقنيين عند دراسة النوازل 
الفقهية المتعلقة بأمور تقنية واقتصادية. 

4 الاستعانة بالمراجع الأجنبية في التعاملات المعاصرة الوافدة إلى البلدان 
الإسلامية من الغرب. 

وفى الأخير أحمد الله تعالی لتوفيقه لى فى إنجاز هذا البحث» وأتمئى أن أكون 
قد قدمت به جدیدا للدارسین والهتمین بهذا الال فی الفقه الاسلای, 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة 

1) فهرس الابات القرانية 
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9) فهرس الصادر والمراجع 





الفهارس العامة 
1 فهرس الایات القرانية 


نص الاية 


َو حرب ن له و ورسواده وان تیم فذكر 


روس رلک لا تون ولا تظلمون 


دوطد 7 و 


ولو ليتدمئ حون إِذا بخ أ نكا اح فلن 


و ع و م م 


ال منم رد دق موم ل 
اما أأذين منوا لا تأ كوا كوا آمو ۳ 
بانط ِل أن تون مره ن راض ينك 


مر 


تا لین منوا أوفواً امد 


م سين رم ولا م 


رجال لا تیم ترة ول عن در آل 
وإقام الصلؤة وایتاء الركرة افون ب 


ےت و ۶ روو ۶ 34 لوه وور و 


ملب فيه القلوب والابصار 


ول رکا وقال رار 
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تايها لین منوا | اذا نودي للصلوقیمن من بوم 


و وم م 


اة اس رآ وروا يع دی 9 | المعة 











2) فهرس الأحاديث النبوية 
لعل اديت 
اجب اس لفات. قالوا: يا رسول لله وما هن ؟ قال: الشرك 
بان والح ق لس اي م الله إل ام یل با 


0 و 


وتات 
eee‏ 


ص مي ره ش2 ۵ یه م 


سره فکان عل بر لعمر صعپ» فکان يعدم اني صل الله عليه 


ررر ,رو و3 وو با ار نم و اس صر صن لاس ۱۳ 


وس فیول أبوه: يا ع اله دم الي سل اله عه رس 


رصن سس سنس رم ورو وم 


آحد» فال له اني صل الله لله عليه وسار : کک 
لت قا* شرا ال هوك یاعد اله فاصتع به ما 


م 2 ۵ م2 02 2 سن ص ما 


إن الذي حرم شربها حم 


ر س رو سب ر م 


إن الله عنّ وجل ورسوله حرم بیع الجر والميتة, والخنزير, والأصنام, 


۳ يا سول الله أرأيت تم له بطل بها اس ويدهن 
پا الجلود وبستصیح با الناس قال: لا هو حرام ال الله الیهود 


ص ته اه لس كه شير و 3 ري لير رد 


إن الله لَا حرم علبيم شحوما أبملوه ثم باعوه فا كلوا نه 
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آن اني صل الله عليه وسل مى عن المتابدّة» والملامسة 


أذ الي سل اه عم وس ى عن هن ور 


س مو م ص رمرم 


CTE aT 
ع‎ 


E‏ والسرب» ا 9 مور 


ذمة المسليين واحدة یسعی ها ا آدتاهم, من آخفر مسلا فعليه لعنة 
لله ا والتاس آمین, 8 شل منه کک 


و for‏ ۳ مه 5 


6 مه م سا 5 


قاتل الله الود عم شوم ارم وأكوا اما 


ع 3 


کنت أبيع اليل بالبقيع» نایم بالدنازير» وأخذ الدراهم» وأبيع 


بالدراهم» واخ الدنائير یت رسول الله صل الله عليه 2 


ر ور و E‏ ما ر ر ون و ۳3 


وهو برید a Rl‏ ا رسو اله إفِي أ 
الیل بالبقيع فأیع بالدتائير» وآخذ دراهم» و ا 
واخذ دنیب قال رسول الله صل الله عليه وس + لا باس أن 


۶ 0 0011070 مه موم ۳2 


ادها «سعر يوعهاء ما ر تفرقا ویینکا شي 
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لا تبع ما ليس عندك 1345755 
لا جع بين متفرق» ولا فرق بين مجتمع» خشية الصدقة 91 
ال سلف ویع ولا رطان في ع ولا ر رح ما ل يضمن ولا 149 
بيع ما لیس عندك 
1 عم 50 
المسلمون عل شروطهم» الا شرطا حرم حلالا» أو أحل حرام 173 
نص الحديث الصفحة 
من أسلف في شيءِ قفي کيل معوم» إلى أجلٍ معوم» ووزن e‏ 
معلوم» إل أجل مارم 
وضع م عن آمي كات الا والَسيان و أستكرهوا عليه 52 
3 فهرس القواعد الفقهية 
القاعدة الصفحة 
الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة 53 
اعتبار المقصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ 53 
الأمور بمقاصدها 180 
تصحيح العقود أولى من إبطالها 53 
الحكم عن الشيء فرع عن تصوره 203 

































































الفهارس العامة 
رکن الشيء ما انب عليه 
الضرر يرال 
العادة محكة 
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني» لا للألفاظ والمباني 
الاب كالخطاب 


ار ۳2 6 2 جیپ 7 م سم صلا 7 77 ۶ م 2 
كل ما ورد به الشرع مطلقا, ولا ضابط له فیه, ولا في اللغة, برجع 


فيه إلى العف 
ا ا ا 
عل الودة وم بصيغ العقود أو کمن 


الأبيات 
3 ين .مر ر 3 رن رر ر3 
إن الشباب اراج من باعه 
سە مه م ۳ ۳2 ل 
والشیب لیس لبائعیه تجار 
م 73 هه 2 مه 2 2 320 
جهات اموال بيت المال سبعتها 
هه 0 رم ع ار 
کر و 7 
1 خراج چزبه عشر 
۵ بير مه مم م 
وارث فرد الس شاف 
Frc 5‏ 0 ره 7 52 


وس صفقته 


ورخصوا ف الزبلٍ للضر ورة 


> به 1 3 
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بن جماعة 


ابن عاصم 


255 


40 
192 
122 
180 

63 


122 


63 2 
180 


34 


90 


56 



























































الفهارس العامة 


5) فهرس الأعلام 


إبراهيم فاضل الدبو یی ا 
این ارت E‏ 00 
بن القم که 
ان المواز و لو وی ور عم و موم وی وی وخ 5 
ابن النجار ا اي ا 
ابن تهية ره بلسي ا الس O‏ مي OO‏ 
اجان کی ی 1 
ان حر اف O‏ 
a‏ کی ی هه 0[ 
ان رغاش yT‏ 
ان رشد الفید هن کش و دس ی مک ۳ 
ان سرم ی 
این غاشون ی ی کی سک ی هه ی 1 
ابن عاصم گر ی ی تم رس 1 
ان عباس N E‏ 
ابن عبد البر RS‏ یهد وه ای هی یاه SSSR‏ 
این عرفة ی ای هش شم ماه کش شا 11 0020 EO‏ 
ابن عمر مکی ی سم کی یاهع MG CS‏ 
این قدامة OTOL DS OSS‏ 
ابن قندس البعل ار ا OAs‏ 
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ابن ا (حمد ابن مفلح) 211110110110008 
آبو الدرداء A SESE O‏ 
بو الت السمرقندي TA A‏ 
أبو سعيد انلذري oA‏ ی ی ی مت | 
ا شا ا 1 1 1 1 1 1 2 
أحمد أمداح SARS ARR RASS‏ 
الإمام أبو حنيفة 1 
الإمام أحمد 00101015131712 ا 220 
الامام الشافعي ا 1 1[ LE ETT e‏ ا 
الإمام مالك OS SS 1 151 SE Ra‏ 
الإمام مد بن سعود OSS‏ 9 
البابرتي 0000 |[ O‏ 1 
الباجي SNES ESS‏ 
البجيري ل يي ل ۱ 
البهوتي OSES‏ 
القرتاشی و ل ا 
23 جاني EGE‏ 
لاض ATO A‏ 
الحطاب SSS ESSA‏ یووم 9 9[ 
ار رنه ا ا کیک A‏ ۲ 
الربيع بن سليمان المرادي E‏ [ [ ی 1 
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الرصاع a‏ که 
الرمل 10000 ز151ز[ز[ز[ز ز 0 
الزركشى AAA SSS RSA‏ و ی ی 
ا OO‏ 1 ۳ 
السیوطی AAAS SAL AAA‏ ره 
الشاطی IE OES AE CS OE‏ 
الشرو اني AAAS ERS‏ و 1001010 
الشيرازي ااا 2 1 12 121 1 1 1 BAG‏ 
الصدیق محمد الضریر 010131537 رز 
الطبرانی ات وم ا O‏ 
العدوي N e SEES SEAS Ea‏ 
العسكري COE‏ ی ها 00000 [ [ 0001111111 
العیاشی فداد وی بو هه شک OE‏ شوم 12 
الفزلي اک ی DEAN‏ ی 
الفرزدق ها Ee‏ 
امّدوري و ات ی تن ها ی ی 3 ۱1 
القرافي بو مه وی و ی 101 1 1 1 1 1 ا 
القَليوبي تک ها ی ی ES E‏ 
الکاسانی ددد00010212121212121211 0 00 
الكفوي ا ی یک یی 1۳ 
الاوردي SE SARS EE‏ 0 2 10:۵ 


OSS AS Sessa المرداوي‎ 
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PEEP PE STEPPE جبير بن‎ 


۳ 


حسین بن معلوي الشهرانی اه 


رفیق يوفس الصري هه ما ای هر مزه واه هه موی هه مهرد وا دوهی 
ركريا الأنصاري 0( 


لماك لخم 9[ 
سلیمان عبد الرزاق أبو مصطفی تا 


200, 11256 aE 
220 لاسا و و وه‎ 


LOS ات وا ارام‎ ses 
235-216 مم ام لم اد وس و کوک تقو‎ 
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عید اك أن سایمان الات E a‏ 
عبد الله بن سليمان المنيع 1 1 1 ز 1 1 1 E E O‏ 
عد الزحان اولان 0 ا DO‏ 
عثمان بن عفان SED A SSE AR‏ 3 
غيل این ی ی ی 2 
عدنان أحمد 1 العزاوي E‏ ی کم 22 
عدنان بن جمعان الزهراني TIAN SRLS SERE‏ 
على الحفيت OES AS REDS Sak‏ 
مر ا BN I UO ERR ASS‏ 
باخ اع سيان ابا شين 0 
جاهد LAZ SOE A‏ 
مد الأمين آدم حسن الكدري ES DE‏ 
محمد بن عبد الله الشباني SSRN OSS‏ 
نقيت شر ۷۳ ب 000 ؤ[ؤز ز ز ز ز  ESAS‏ 
مد عثمان شبیر 001-1118 0 0 O‏ 
مد عدنان سال ی IEC ESS aA‏ 
مد على القري بن عيد SS‏ اه ی DIS REREAD‏ 
مد منصور ربیع المدخلي OEE‏ 00 
#دوح خلیل البحر و انوم وه هک وم 00 
تزیه حماد DENO SESS SEAS‏ 
وهبة الزحیل DS UDI ESS RECS‏ 
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پوسف بن يحبى البویطی ILS ARAS SAS‏ 


6 فهرس الأماكن 


آترابرادیش DAE AAA‏ 
إفريقية OOS‏ 
الكوفة از[ و 111 
ا لد ينة LARA aA‏ 
ترسبان جریا سمش سک هقی هه مت اد OSA‏ 
الإمارات العربية المتحدة OO‏ 0011| 
البحرين رم ملقو اخ ا DOO AEA‏ 
ات ار LOT OARS‏ 
الرياض اا 0 
السعو دية نک اک IOS‏ 
السويد 2AM eS aaa SRSA RSS‏ 
الصين yS‏ رای که DO N‏ 
الانيا و 
الغرب OER a DN Dy‏ 
المملكة العربية السعودية 1008 1 ی ADS‏ ای 9 27 
المملكة المتحدة O O‏ 2111 
اروج DASS KAR SSSR‏ 
المند ا لما ال RRR‏ مالسا سج اوم ساو امم اوم 21 


الفهارس العامة 262 


الیابان RAS SG A SE‏ 3 
ابن a‏ 110111111 
الينوي 0[ اا 
باتتنة CS AS a a e Ee EE‏ 
1 ا ا لم ل ا 110 216 
دمشق LS O EAS Oe‏ 
شا ASRS ESE ADRS ak‏ 2 
سان فرسیسکو ل ا الو ماي ای هو وی ا DOTS‏ 
وا ااا 2 
صنعاء SAE E E O SO‏ ای O e‏ 
غ ب“ 111111 
فرنسا ما ODES 12121 SE‏ 
كاليفورنيا ا ی ی DOSES‏ 
کندا ی ی 23 
لندن اب وی 2 
مك الکمة ی LS TR‏ 
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7) فهرس الصطلحات المعرفة 


اتفاقية ترخيص الستخدم الهاي LOS O‏ 
بيع الغائب على الصفة ا ا ا O‏ 
اسم الدومين ی 00 
اسم النطاق ی يز 0 0 
الاجارة ره ی بب010101 ی ی 5 
الإيجاب مک 110111 e‏ 
التطبيق الحاسوبي و و 1 1 1 1 1[ 1 000 
اتکییف الفقهی ی هس 10 
الحقوق الفكرية TS‏ 
السرجين ا ا ا O TD A AR‏ اا 
اس ا اا 0 1 1 000011 
الشخصية العنوية 0001117 و اس 
ات روتوم جر او و یفوص 
الفضولي 1 هل ری 1 کمک ی ۳ 9 
امبض ل ا 00001 00 
القبول O‏ ا U O E‏ 
الكراء 0101111 00 
ا EOE‏ 
المصنف الإلكتروني ع O‏ 
المصنف الرقي کم کرک تست 0 
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8 فهرس الرسوم التوضيحية 


رسم توضيحي 1 : مثال عن جزء من شبكة محلية للانترنت تا ی ی 1 FO‏ 
رسم توضيحي 2 حويطة تین جزء من کابلات الأْلیاف البصرية بین الدول» ۳ 
رسم توضيحي 3 : خريطة تبين توزع اللحادمات الجذرية عبر العالم DI SS‏ 
رسم توضيحي 4 : رسم تخطيطي يبين شبكة Lt O ARPANET‏ 
رسم توضيحي 5 : صورة لصفحة تسجيل الدخول إلى موقع آوراس لبیع الکتب 1 
رسم توضيحي 6: صفحة من موقع أوراس لبيع الكتب تظهر قسم: الاقتصاد والأعمال Ss:‏ 
رسم توضيحي 7 : جزء من التعليمة البرجية لوقع أوراس لبيع الكتب. يي ا 
رسم توضيحي 8 : صفحة من موقع رها تبین ما تبقى من مدة الإيجاب (9أيام» 1ساعة). 81 
رسم توضيحي 9: صورة من موقع الاحتيال الشبيه بموقع اتصالات الحزائر 528 
رسم توضيحي 0 صفحة من موقع النيل والفرات تبرز مواصفات کاب TIE‏ 
رسم توضيحي 11: صفحة من موقع جادوبادو تبرز مواصفات حاسوب مول sa:‏ 
رسم توضيحي 2 : صورة واجهة النسخة السفيذية اتطبیق آسییر تلات الوظفین ی 3 
رمم توضيحي 3 : جزء من الشفرة الصدرية بلغة 88510 ۷15121 للتطبیق السابق هت و و 
رسم توضيحي 14 : صورة من صفحة بيع رخصة تطبيق 5 Office‏ دة سنة LTS‏ 
رسم توضيحي 5 : صفحة من موقع طهایه LOSSES‏ 
رسم توضيحي 6 : صفحة من موقع 1615 لبيع امعاء اللطاقات LOS‏ 
رسم توضيحي 7 رم وضدي ات صahdath.com‏ معروض بیع LIO cenî‏ 
رسم توضيحي 18 ا الحقيقي لبطاقة الدفع الإلكترونية ses‏ 204 
رسم توضيحي 19 : بطاقة السحب التي تصدرها مؤسسة بريد الجزائر DORs‏ 
رسم توضيحي 20 : بطاقة الإسلامي الذهبية (بنك دبي الإسلامي) 21 


رسم توضيحي 21: التوزيع النسبي لعمليات الدفع الالکترونی سنة 2012 تا 2[ (ز 
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رسم توضيحي 22 : آلية عمل نظام بطاقات الدفع الالكتروني ODN‏ 
رسم توضيحي 3 : علية الحصم من قيمة فاتورة التاجر a ASA O EARS‏ 
رسم توضيحى 24 :صورة من موقع ناه نمع تبين إمكانية تغير العملة في أعلى الصفحة 20 
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9( فهرس المصادر والمراجع 
القران الک 
علوم القران: 
ابن العربى» «أحكام القران»» ط3» 1424هه دار الكتب العلمية» بيروت. 
ابن كثير» «تفسير القران العظيم »» ط1ء 1419ه» دار الكتب العلبية» ييروت. 
الجصاص» «أحكام القرآن»» 1412هه دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الطاهر ابن عاشور» «التحریر والتنویر»» 14 الدار التواسية للنشر» تولس ۰ 
الحديث وعلومه 
ابن الأثير» «النهاية في غريب الحديث والأثر»» ط1ء 1421ه دار ابن الجوزي» السعودية. 
ابن الجوزى» «غريب الحديث»» 1425هه دار الكتب العلمية» بيروت. 
ابن العربى» «القبس»» ط1» 2م دار الغرب الإسلامي» لبنان. 
ابن الملقن» «البدر المنير»» ط1» 1425ه» دار الحجرة» الرياض. 
این حبان تكد ط 1 1412هه موسسة الرسالت بیروت. 
ابن جر «التلخیص البير»» ط ۰1 1416هه مؤسسة قرطبة» مكة المكرمة. 
ابن جر «تغليق التعليق»» ط1» 1405ه؛ المكتب الإسلامي» بيروت. 
ابن جر» «فتح الباري»» ط1» 1421ه» طبعة خاصة على نفقة الأمير سلطان بن عبد العزيز» 
الرياض. 
ابن عبد ابر «التهيد»» 7ه وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. 
ابن قتيبة» «غر يب الحديث لابن قتيلة»» ط 1 1397ه» مطبعة العانى» بغداد. 
ابن ماجة» «سنن ابن ماجة» دار إحياء الكتب العربية. 
۲ داود» «سنن ات داود»» ط 1» 1430هه, دار الرسالة العالمية» دمشق. 
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الألباني» «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»» ط 1) 1421هه مكتبة العارف؛ الرياض. 
الألباني» «صصيح الجامع الصحيح وزیاداته»ط3» 1408) المكتب الاسلامي؛ بيروت. 

الألباني» «صصيح الجامع الصغير وزياداته»» ط 3» 1408ه المكتب الاسلاي؛ بيروت. 

الإمام آحد» «مسند أحمد»» ط 1 1420ه مؤسسة الرسالة» بيروت 

الإمام مالك «الموطأ»» تحقيق مد فؤاد عبد الباقي» 1406ه؛ دار إحياء التراث الاسلامي» بيروت. 
الباجي» «المنتقى»» ط ۰1 1420هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

البخاري» «صحيح البخاري»» ط ۰1 1422هه دار طوق النجاة. 

البغوي» «شرح السنة»» ط2» 1403ه المكتب الإسلاميء بيروت. 

البهتّی»«الستن الكبرى»» ط3) 1424ه: دار الكتب العلمية» بيروت. 

اترمذي» «السنن الصغرى»» ط2» 1395ه» مكتبة مصطفى الحلى» مصر. 

الماک «الستدرك على الصحيحين»» ط ۰2 1422ه دار الکتب العلیته روت 

الزیلعی» «نصب الراية»» ط ۰1 1418ه» مؤسسة الريان» بيروت 

استاوی؛ «القاصد الحسنة»» ط ۰1 1399هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

الطبراني «المعجم الكبير»» ط۰2 1404ه» مکتبة ابن تعية» القاهرة. 

الطبراني» «المعجم الأوسط»» 1415هه دار الحرمين» القاهرة. 

القاسم بن سلام» «غريب الحديث»؛ ط 1ء 1384هء مطبعة دار المعارف العثمانية» حيدر أباد. 
مسل» «صحيح مسلم»» ط1ء 1412ه» دار إحياء التراث العربی» یروت. 

النسائي» «السنن الصغرى»» ط 2 1406ه» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

اميئمي«جمع الزوائد»» ط ۰2 1414هه مكتبة المقدسي» القاهرة. 


الفقه الإسلامي 


ابن القمء «إعلام الموقعين»» ط1» 1423هه دار ابن الجوزى» السعودية. 
ابن النجار» «منترى الإرادات»» ط1» 1419هه مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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ابن الهمامء «فتح القدير»» ط ۰1 1316ه الطبعة الکبری الأميرية» مصر. 

ابن بدران» «الدخل إلى مذهب الامام أحد»» ط2 1401ه مؤسسة الرسالت بیروت. 

ابن تيية» «الفتاوی الکبری»» ط ۰1 1408هه دار الکتب العلمية» بيروت. 

ابن تيية» «القواعد النورانية»» ط ۰1 1422ه دار ابن الجوزي» السعودية, 

ابن جزي» «القوانين الفقهية»» دار القَم» بیروت. 

ابن جر اميثمي؛ «تحفة احتاج شرح منهج الطلاب»» 1357هه المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 
ابن حزم» «امحلی»» ط۰3 1424هه دار الکتب العلمية» بیروت. 

ابن رشد (الجد)» «القدمات المهدات» ط 1 1408ه» دار الغرب الاسلامي بیروت. 

ابن رشد» (الحفيد)» «بداية اجتهد ونهاية المقتصد»» ط6» 1402هه دار العرفة» بیروت. 

ابن عابدين» «رد احتار على الدر امختار»» ط ۰1 1423هه دار عام الکتب. الرياض. 

ابن عاصم» «تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام»» ط1) 1432ه دار الافاق العربیة؛ مصر. 
ابن عبد البر» «الاستذكار»» ط 1» 1414هه دار قتيبة» دمشق. 

ابن فرحون» «تبصرة الحكام»» ط1ء 1423هه دار عام الكتب» الرياض. 

ابن قدامةء «المغني»» ط3» ۰1417۵ دار عالم الكتب» الرياض. 

ابن مفلح» إبراههم بن محمد» «الفروع»» ط1ء 1424ه» مؤسسة الرسالة» لبنان. 

ابن مفلح» محمد بن مفلح» «المبدع في شرح المقنع»» ط1ء 1418هه دار الكتب العلمية» بيروت. 
إن نجم» «الأشباه والنظائر»» ط1ء 1419هه دار الكتب العلمية» يروت. 

ابن نجي» «البحر الرائق»» ط 1» المطبعة العلبية» مصر. 

أبو زهرة» «الملكية ونظرية العقد»» 1396ه؛ دار الفكر العریی» مصر. 

أحمد الدردير» «الشرح الصغير»» دار المعارف» مصر. 

أحمد الرسوني» «نظرية القاصد عند الإمام الشاطبي»» ط2» 1412هه دار العالية للخاب 
الإسلامي. 
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أحمد بن أحمد القليوبي» أحمد البراسي (الملقب بعميرة)» «حاشیتا القليوبي وعبرة على شرح منهاج 
الطالبين»» ط3» 1375ه؛ مكتبة مصطفى البابي وأولاده» مصر. 

الإمام مالك بن أنسء «المدونة»» ط1ء 1415ه؛ دار الكتب العلمية» بیروت. 

الامام مالك» «المدونة»» ط 1ء 1415ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

البابرتي» «العناية شرح الهداية»» دار الفک, 

بكر عبد الله أبو زید» «بطاقة الاثقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامها الشرعية»» ط ۰1 1416ه 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

كر عبد الله أبو زید» «حق التأليف تاريخا وحكا»» بحث ضن کاب: «فقه النوازل»» ط 1 
6ه مؤسسة الرسالة» بيروت. 

بكر عبد الله أبو زيد» «فقه النوازل»» ط1ء 1416هه مؤسسة الرسالت بیروت. 

الباخى» «الفتاوى الهندية»» ط2) 1310هه المطبعة الكبرى الأميرية» مصر. 

2 «الدرر في شرح الختصر»» ط ۰1 1435ه» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر. 
الہوتي» «شرح منتى الارادات»» ط ۰1 1421ه» مؤسسة الرسالت لبنان, 

الببوق» «کشاف القناع عن متن الاقناع»» ط 1ء 1418هه دار الکتب العلمية» بیروت. 

التسولي» «الهجة في شرح التحفة»» ط 41 1418ه, دار الکتب العلمية» بیروت. 

الحداد» «الجوهرة النيرة»» ط ۰1 1322هه المطبعة الخيرية. 

حسين بن معلوي الشبراني» «حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي»» ط1ء 1425هه دار 
طيبة» الرياض. 

احطاب» «مواهب الجليل شرح مختصر خليل»» ط1» 1416ه» دار الكتب العلمية» بیروت. 
حدون الشیخ: «قضایا معاصرة في الأوقاف»» مذكرة ماجستیر فقه وأصوله» 2005 جامعة آدرار. 
خليل» «مختصر خليل»» ط 1» 1426هه دار الحديث» القاهرة. 
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دبيان بن محمد الدبیان» «بطاقات الاثقان والتکییف الفقهي»» جلة القصم الشبرية» التي تصدرها 
الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم؛ العدد ۰129 شعبان 1429- اوت 2008. 

الدسوفی» «حاشية الدسوتي على الشرح الكبير»» دار إحياء الكتب العربية. 

الرحيباني» «مطالب أولي النبى»؛ ط1ء 1381 هه المكتب الإسلامي» دمشق. 

رفيق يونس المصري» «بطاقة الاثقان - دراسة شرعية عملية موجزة»» منشورة مجلة جمع الفقه 
الاسلاي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» عدد7. 

الرملي» «نهاية احتاج إلى شرح المنهاج»» ط3» 1424هه دار الكتب العلمية» بیروت. 

الزرقاء مصطفی أحمد الزرقاء «المدخل الفقهي العام»» ط 1 1418هه دار القلل» دمشق. 

الزركشى» «التثور في القواعد»» ط2» 1405ه» وزارة الأوقاف الكويتية. 

زربا الأنصار ي» «أسنى الطالب» دار الكاب الإسلامي. 

ركريا الأنصاري» «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»» ط1ء 1418هه دار الكتب العلمية» 
بیروت ٠‏ 

السبكى» «الأشباه والنظاش» ط 1ء 1411هه دار الكتب العلبية» بيروت. 

اللي «المبسوط»» 1414ه» دار المعرفة» بيروت. 

سلطان ن إبراهيم الحا مي » «لتجارة الالكترونية وأحکاما في الفقه الإسلامي »» ط1ء 1432ه 
ذار کور اهلا الربان: 

سليمان بن محمد البجيرمي» «تحفة الحييب على شرح انلطیب»» ط 1 1417ه» دار الکتب العلمية» 
لبنان. 

السمرقندي» «تحفة الفقهاء»» ط 1» 1405هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

السمعاني» «قواطع الأدلة في الأصول»» ط1» 1418هه دار الکتب العلمية» بيروت. 

السیوطی» «الأٌشباه والنطائية ط 1 2010) دار الکتب العلبية بیروت. 

الشاطى» «الوافقات»» ط1) 1417هه دار ابن عفان» السعودية, 
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الشافمي» «الأم»» ط1ء 1422هه دار الوفاء» مصر. 

الشرواني حاشية الشرواني على «تحفة الحتاج في شرح النهاج» لابن جر اميشمي» المكتبة التجارية» 
مصره 

الشيرازي» «الهذب في فقه الامام الشافعي»» ط ۰1 1416هه دار الکتب العلبية» ييروت. 
الصاوي» «بلغة السالك لأقرب السالك» دار العاروف» مصر. 

الصدیق محمد الأمين الضريرء «بطاقات الاثقان»» مور الأعمال الصرفية الالكترونية بين الشريعة 
والقانون» تنظ كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة 
وصناعة دبي من 9 إلى 11 ربيع الأول 1424ه, 

الطاهر بن عاشورء «مقاصد الشريعة الإسلامية»» ط2» 1421ه دار اللفاس» الأردن. 

الطوفي» «شرح مختصر الروضة»» ط2» 1419هه وزارة الشوون الإسلامية» السعودية. 

عباس حسنى محمد «العقد في الفقه الاسلاعي»» ط 1ء 1413ه, 

غيل ا البعلي» «بطاقات الائقان المصرفية» التصوير الفني والتخريج الفقهي»» مؤتمر الأعمال 
المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» تنظيم كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات العربية 
التحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي من 9 إلى 11 ربیع الأول 1424ه ج2. 

عبد الرحمن بن عبد الله السند» «الأحكام الفقهية للتعاملات الالکترونیة»» ط1 1424ه دار 
الوراق» بیروت. 

عبد الستار أبو غدة» «بطاقة الائّقان - تصورها الک الشرعي حوطا» منشورة يجلة جمع الفقه 
الاسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» عدد12. 

عبد العزيز البخاري» «كشف الأسرار عن أصول البزدوي»» ط1ء ۵1418 دار الكتب العلبيت 
پیروت 

عبد الكريم مد آحد اسماعيل» «العمولات المصرفية» حقيقتها وأحكامها الفقهية»» ۰2 1432ه 
دار کنوز اشا الرباض: 


الفهارس العامة 273 


عبد الله بن سلیمان الباحوث» «بطاقات العاملات الالیة» ماهیتها وأحكامبا»» مقال منشور ملد 
العدل التي تصدرها وزارة العدل السعودية العدد ۰27 1426ه, 
عبد الله بن سليمان المنيع» «بطاقة الاثقان»» مجلة جمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
مك المكرمة» العدد11. 
عبد الله بن سليمان النیع» مناقشات الجمع حول بطاقة الائقانء مجلة جمع الفقه الاسلامي التابع 
لرابطة العام الإسلامي که المكرمة» العدد12. 
عبد الله بن مد الربيعي» «التخرج الفقهي لاستعمال بطاقة قة الصراف الآللي»» ۰1 1426ه» مكتبة 
الرشد» الرياض. 
عبد الله بن مسعد بن مد القرني» «التطبیقات الفقهية والقضائية لقاعدة (تصحیح يح العقود أولى من 
إبطاها) في المعاملات المالية»» رسالة ماجستير» المعهد العالي للقضاء» جامعة الإمام مد بن سعود؛ 
4 ]هه 
عبد الله مد العمراني» «العقود المالية المركبة»» ط1ء ۵1427ه دار کنوز اشبيلياء الرياض 
عبد الوهاب أبو سليمان» «البطاقات البنكية الإقراضية والسحب الباشر من الرصيد»» ط2 
2003 00 مش : 

سم النشمي» مناقشات المجمع حول بطاقة الالقان» مجلة جمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة 
1 بمكة المكرمة» العدد10» 
عدنان إبراهي سرحان» «الوفاء الإلكتروني» مؤتمر الأعمال الصرفية الالكترونية بين الشريعة 
والقانون» تظیم كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة 
وصناعة دبي من 9 إلى 11 ربيع الأول 1424ه 
عدنان بن جمعان الزهراني» «أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي»» رسالة دكتوراه بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» 1428ه مكة المكرمة. 
العدوي» «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني »» ط1» 1407هه مكتبة الحانجي» مصر. 
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علاء الدين بن عبد الرزاق الجنكوء «التقابض في الفقه الإسلامي» وأثره على البيوع العاصرق»» 
ط1ء 1423هه دار النفاس» الأردن. 

على انلفیت» «الملكية في الشريعة الإسلامية»» 1416هه دار الفكر العربي» القاهرة. 

۳ حيدر؛ «درر الحكام شرح مجلة الأحكام»» ط1» 1423ه دار عام الكتب» الرياض. 

عمر سلیمان الأشقرء «دراسة شرعية في البطاقات الاثقانية»» دار النفاش» ط 1 الأردن» 2009 
العياشي فداد» «البيع على الصفة للعين الغائبة وما ينبت في الذمة»» 1ه البحث رقم 56 من 
سلسلة البحوث التي يصدرها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية» 
جدة. 

العيني؛ «البناية شرح الهداية»» ط 1ء 1420هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

الغزایی» «الوجیز في فقه الإمام الشافعي»» ط1ء 1425ه» دار الكتب العلبية» بيروت. 

الغزالي» «الوسیط في الذهب» ط 1ء 1417ه دار السلام» مصر.. 

فتحي الدريني» «حق الابتکار في الفقه الاسلامي القارن»» ط2» 1401هه مؤسسة الرسالت 
پیروت 

القاضى عبد الوهاب» «المعونة»» المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

ار «مختصر القدوري»» ط ۰1 1426ه» مؤسسة الريان» بيروت. 

القرافي» «الذخیرة»» ط11994م» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

القرافي» «الفروق»» ط ۰1 1418هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

الكاساني» «بدائع الصنائع»» ط ۰2 1406هه دار الکتب العلمية» بيروت. 

المازري» «شرح التلقين»» ط1ء 1997م» دار الغرب الاسلاي» بيروت. 

الماوردي» «الأحكام السلطانية»» ط1ء 1409ه دار ابن قتيبة» الكويت. 

الماوردي» «الحاوي الكبير»» ط ۰1 1419ه» دار الكتب العلمية» بیروت. 
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مبارك جزاء الحربي» «بطاقات الائقان» مؤتمر الأعمال الصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» 
تتظیم كلية الشريعة والقانون مجامعة الامارات العربية التحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي 
من 9 إلى 11 ريع الأول 1424ه, 

مجلة المجمع الفقهي التي تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدق الأعداد 5» ۰6 ۰12 

جموعة من المؤلفينء «الوسوعة الفقهية»» ط۰2 1404ه: دار السلاسل» الکویت. 

مد بن عبد الله الشباني» مقال بعنوان: «الربا والأدوات النقدية العاصرق»» مجلة البيان السعودية» 
العدد103» 1417ه, 

عمد تقي العثماني» «بيع الحقوق الجردة»» بحث منشور ضمن كاب: «بحوث في قضايا فقهية 
معاصرة»» ط 1» 1424ه» دار القل» دمشق. 

عمد رأفت عثمان» «ماهية بطاقة الاثقان»» مؤتر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة 
والقانون» تظیم كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة 
وصناعة دبي من 9 إلى 11 ربيع الأول 1424ه. 

مد شريف بشير الشريف وخليفة بن عبد الله بن سعيد الوائلي» «إبرام عقود التجارة الإلكترونية 
بين الفقه الإسلامي وقانون الأونسيترال الفوذجيی» مجلة إسرا الدولية للمالية الإسلامية التى تصدر 
عن الأكاديية العالية للبحوث الشرعية بكوالا لنبور» ماليزياء المجلد الأول» العدد الثاني يونيو 
2011 

مد عبد الغفار الشریف» «بحوث فقهية معاصرة»» ط ۰1 1999 دار ابن حزم» بيروت. 

جرد عثمان شبير» «التکییف الفقهي للوقائع الستجدة وتطبيقاته الفقهية»» ط ۰2 1435هه دار القلء 
دمشق. 

مد عثمان شبيرء «المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي»» ط6» 1428ه دار النفائس» 


الأردن. 
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عند عقاة الإبراهمء «حع اجراء العقود بوسائل الاتصال الحديغة»» ط 1 1406هه دار الضياءء 


الأردن. 

ل علي القري بن عید» «بطاقات الاثقان»»مجاة جمع الفقه» العدد7 

مد منصور ربيع المدخلي» «أخلاقيات التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي»» بحث منشور عجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» المجلد 20) العدد 63 لعام 2005م. 

مود بلال مبران» «نظرية الحق في الفقه الإسلامي»» ط ۰1 1998 دار الثقافة العربية» القاهرة. 
المرداوي» «الإنصاف في معرفة الراح من الحلاف»» ط1ء 1375ه» دار إحياء التراث العریی» 
ييروت. 

المرغيناني» «الهداية»» ط 1ء 1417ه إدارة القران والعلوم الإسلامية» کراتشي. 

مصطفى أحمد الزرقاء «المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي»» ط1ء 1420ه؛ دار 
الق دمشق. 

مصطنی الزرقا» «عقد البيع»» ط 2 1433ه دار القلمء دمشق. 

المقري» «القواعد» مرك إحياء التراث الاسلامي؛ مكة. 

مدوح خليل البحر وعدنان أحمد ولي العزاوي» «بطاقات الاقان والاثار القانونية المترتية بموجبها»» 
دراسة قانونية مقارنة» مؤْتمر الأعمال الصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» تنظيم كلية الشريعة 
والقانون مجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي من 9 إلى 1 ربيع 
الأول 1424ه, 

منلا خسروء «درر الحكام شرح غرر الأحکام»» دار إحياء الكتب العربية. 

الواقءٍ «التاج وال كليل شرح مختصر خلیل»» ط۰3 1412ه دار الفكر. 

نزيه جاد) «العقود الستجدة ضوابطها وغاذج منا» جلة جمع الفقه الاسلاي عدد ۰10 

نزيه حمادء «قضايا فقهية معاصر في المال والاقتصاد»» ط1» 1421 دار القل» دمشق. 
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نزیه ماد «معجم الصطلحات الالية والاقتصادية في لغة الفقهاء»» ط 1 1429هه دار القلمء 
دمشق. 

التفراوي» «الفوا كه الدواني»» ط ۰1 1418هه دار الکتب العلمية» بیروت. 

النووي: «خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الاسلام» ط1ء 1418ه مؤسسة الرسالتت 
ان 

النووي» «الجموع»» ط ۰2 1400هء مكتبة الإرشاد» جدة. 

النووي» «منهاج الطالبين وعمدة المفتين»» ط 1 1426هه دار المنباج» جدة. 

هشام قراشة» «نظرية العقد في الفقه الإسلامي»» ط1ء 1429ه دار ابن حزم» بيروت. 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية» البحرين» «العاییر الشرعية للمؤسسات الالية 
الإسلامية»» ۵1430 البحرین» ص18. 

وهبة الزحيل» «الفقه الإسلامي وأدلته»» ط 2 1405ه دار الفكر» دمشق. 

وهبة ا «العاملات الالية المعاصرة: بحوث وفتاوی وحلول»» ط1ء 1423هه دار الفی 
7 : 

وهبة الزحيلي؛ «بطاقات الائتان»» بحث مقدم للدورة انحامسة عشر مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
التابع لنظمة المؤتمر الإسلامي» مسقط ( سلطنة عمان ) 14 - 19 الحرم 1425هه الموافق 6 - 
1 مارس 2004م. 


لغة ومعاجم 
ابن منظورء «لسان العرب»» ط3 ۵1414 دار صادر» بپروت. 
البعلي» «المطلع على ألفاظ المقنع»» ط 1» 1423هه مكتبة السوادي» جدة. 
الجرجاني» «التعريفات»» ط 1» 1403ه» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 
الجوهري» «الصحاح»» ط2» 1399ه, دار العم للملايين» بيروت. 
الرصاع» «شرح حدود ابن عرفة»» ط 1 1993م) دار الغرب الاسلامي» بيروت. 
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العسكري» «معجم الفروق اللغوية»» ط ۰1 1412هه مؤسسة النشر الاسلامي» قم. 
الفيروز أبادي» «القاموس الحيط»» ط ۰8 1426هه مؤسسة الرسالة 

الفيومي» «المصباح المنير»» ط5» 1922م المطبعة الأميرية» القاهرة. 

جرد رواس قلعه جي» «معجم لغة الفقهاء»» ط 1» 1416هه دار التفاس؛ الرياض. 
الطرّزی» «الغرب في ترتيب العرب» ط 1 1399ه مكتبة أسامة بن زید» حلب. 


التاريخ والطبقات 
ابن خلكان» «وفيات الأعيان»» 1398ه دار صادر» بيروت. 
ابن مفلح» محمد بن مفلح» «المقصد الأرشد في ذكر أصعاب الإمام أحمد»» ط1ء 1410ه مكتبة 
الرشد» الرياض. 
إسماعيل باشا الباباني» «هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين»» 1951ه» دار إحياء الثراث 
العربي» بيروت. 
اجمحى» «طبقات فول الشعراء» دار المدني» جدة. 
ا «طبقات الشافعية الکبری» ط2» 1413هه دار إحياء الكتب العربیة» مصر. 
ا «طبقات الشافعية الكبرى»» ط2» 1413ه» هر الطباعة والنشر» مصر. 
عبد ادرا «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»» ۰2 1413ه» دار جر للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة. 
احبي» «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» دار صادر» بیروت. 

مؤلفات في القانون 
إبراهي أبو الیل «إبرام العقد الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الاماراتي والقانون القارن»؛ 
المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية» منظم المؤتمر: أ كاديية 
شرطة دبي - مركز البحوث والدراسات النعقد من 26 إلى 2003/4/28. 
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إبراهيم الدسوقي أبو الیل «النشر الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية»» منشور ضن أبحاث مؤتمر 
المعاملات الإلكترونية (التجارة الإلكترونية» الحكومة الإلكترونية) النعقد برك الامارات 
لدراسات والبحوث الإستراتيجية» أبو ظبي» 20-19 ماي 2009م. 

ألاء يعقوب النعيمي» «الوكل الإلكتروني» مفهومه وطبيعته القانونية»» مؤتمر العاملات 
الإلكترونية» ماي 9 كلية القانون» جامعة الإمارات. 

إلياس بن ساسى» «التعاقد الإلكتروني والمسائل القانونية المتعلقة»» مقال منشور يجلة الباحث التق 
تصدر عن جامعة ورقلة» العدد2 2003م. ۱ 
حسن طاهر داود» «جرائم نظم العلومات»» ط1ء 1420ه» أ كاديية نايف العريية للعلوم الأمنية» 
الرياض. 

رشا مد تيسير حطاب» وما يوسف خصاونة» «تطبيق النطاق القانوني للمحل التجاري على الموقع 
التجاري الإلكتروني»» مقال منشور يجلة الشريعة والقانون» العدد ۰46 2011م» جامعة 
الامارات» 369. 

السنبوري» «الوسيط»» 6 دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

عبد المنعم فرج الصدة وآخرون» «المبادئ العامة في القانون»» 2000م مكتبة عين شمسء القاهرة. 
عمر خالد زريقات» «عقد البيع عبر الانترنت» ط1ء 2007م» دار حامد» الأردن. 

ماجد مد سليمان أبا خليل» «العقد الإلكتروني»» ط 1» 1430ه» مكتبة الرشد» الرياض. 

مد إبراهيم منصورء «نظریتا الحق والقانون وتطبيقاتهما»» 2001م) ديوان المطبوعات الجامعية» 
الا 

مد حسنين» «الوجيز في نظرية الحق بوجه عام»» 1985م» المؤسسة الوطنية للكاب» الجزائر. 

مد حماد الحيق» «نطاق الماية الجنائية لمصنف الرقی»» مقال منشور مجلة الشريعة والقانون» 
العدد48» 011 كلية الشريعة والقانون» جامعة الإمارات العربية المتحدة. 

خمد علي عمران» «مبادئ العلوم القانونية»» جامعة عين شمس. 
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هادي مسا یونس» «أسماء النطاق على الانترنت وطبیعتها القانونية»» مقال منشور بل الرافدین 
لحقوق» عدد ۰25 2005م» جامعة الوصل؛ العراق. 
يوسف عودة غانم» «التکییف القانوني لعقود |عداد الحاسب الآلي»» بحث منشور يجلة القانون 
للدراسات والأعاث القانونية» التي تصدر عن كلية القانون بجامعة ذي قارء العراق» 2011م؛ 
العدد3. 

مؤلفات في تخصصات أخرى 
الاتحاد الدولي الاتصالات؛ «كتيب الشبكات القائُة على بروتوکول «رفه جنیف؛ سوسراء 2005. 
أرنود دوفورء «الانترنت» الدار العربية للعلوم» ط 1 بيروت» 1998م». 
جريدة الرياض السعودية» مقال بعنوان: «الولايات المتحدة توافق على تخفيف سيطرتها على 
الإنترنت»» العدد 15088» اجيس 26شوال 1430ه - 15اكتوبر 2009م» السعودية. 
حسام الملحم وعمار خير بك «شبكات الإنترنت»؛ ط 1» 2000م» دار الرضاء دمشق. 
زياد القاضى وآخرون» «مقدمة إلى الاترنت» دار الصفاء» ط 1) عمان - الأردن» 1420ه. 
زياد غریواتي» «تعلم تقانات الصوت الرقي»» ط1ء 2007م» شعاع للنشر والتوزیع» حلب. 
زين عبد اهادي؛ «الانترنت- العالم على شاشة الکبیوتر»» المكتبة الأكاديمية» ط1 القاهرة» 
1996 
عبد اميد بسيوني» «الذكاء الااصطناعيی» دار النشر لجامعات المصرية» ط 1» مصرء 1414ه, 
غاي هارت ودایفیس روندا هولز» «۱۸1۳3 ۸ أكن أعرف آنك تستطيع ذلك»» ط ۰1 1420ه 
الدار العربية للعلوم» بيروت. 
فاروق السید حسین» «الانترنت: الشبعة العالمية للمعلومات» الميئة الصرية العامة للخاب» القاهرة» 
28+ 
ماهر سلیمان وآنحرون» «أساسيات الانتونت» دار الرضا للنشر ط 1 دمشق؛ 2000م. 
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جرد الخلفي» مقال بعنوان: «الحتوى العربي على الانترنت بين الندرة والضیاع»» بومية الرياض؛ عدد 
1 دي الجة1 ۸143 الموافق 27 نوفير2010. 
مد عنان سالم» «الکاب في الألفية الثالثة لا حدود ولا ورق»» ۰2 2010م» دار الفكر» دمشق. 
منصور فهد صال العبید» «الاترنت: استثمار الستقبل»» مكتبة العبيكان» ط1) الرياض» 
6م 

نصوص قانونية 
لأسن 58-5 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395ه الموافق: 26 سبتمبر 1975م) المتضمن القانون 
مدني الجزائري» العدل والتمم. 
التوجيه الاوروبي رقم 1 الصادر بتار 14 ماي 1991 المتعلق باحماية القانونية 
الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رقم 122 الصادرة بتاريخ 1991-5-17. 
مر 05-3 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424ه الموافق 19 جويلية سنة 2003» يتعاق 
محقوق المؤلف والحقوق اجاورة (الجزائر) . 
القانون 10-05 المؤرخ في 20يونيو ۰2005 التضمن تعديل القانون المدني الجزائري. 
القانون الاحادي رقم 1 لسنة 2006 لدولة الإمارات العربية المتحدة» صادر في 30 ذي الحة 
6 الموافق 30 يناير 2006م. 
القانون رقم 24-111 الصادر في 22 ماي 2009.(الولايات المتحدة الأمريكية) 
القانون رقم 13-10 المؤرخ في 23محرم 1432هه الموافق 29 دیسمیر۰2010 المتضمن قانون المالية 
لسنة 2011» الجريدة الرسمية رقم 80لسنة 2010م (الجزائر) . 
نظام التعاملات الإلكترونية للهلكة العربية السعودية» صادر بموجب الرسوم الملكي رقم 
م18 مؤرخ في 8 ربيع الأول 1428ه. 
التوجيه الأوروبي؛ رقم 07-97 المؤرخ في 20 ماي 1997م» التعلق بماية المستبلك في العقود 
المبرمة عن بعد. 
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